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تبي ار قر : الب 
ترجمة المؤلف 


هو : محمد بن عمر بن مكي بن عبدالصمد بن عطية بن أحمد بن عطية 
الأموي » الشافعي » العثماني » أبو عبد الله صدر الدين ابن المرحل » المعروف بابن 
الوكيل . 

ولد بدمياط في شوال سنة خمس وستين وستماثئة 2( وقيل : بدمشق 2( وقيل : 
بأشموم . ظ 

اشتغل في طلب الفقه والتفسير والنئنحو 0 وزسمع الحديث 0( ودرس بالمدارس 
الكبار مثل , دار الحديث الأشرفية 2 وولى المشيخة فيها سبع سنين 2 والشامية 
البرانية » والحوانية » والعذراوية. 

أقام مدة بالشام ودرس فيها » ثم قدم مصر واستقر بها يدرس بزاوية الشافعي » 
والمشهد الحسينى » والمشهد النفيسئ . والخشابية بمصر » والناصرية الجديدة التى بين 

سمع الحديث من القاسم الأربلى » والمسلم بن علان 43 وطائفة 3 وتفقه على 
والده » وعلى شرف الدين المقدسي » وتاج الدين بن الفركاح » وأنخذ الأصول عن 
صفى الدين الهندي » وأخذ النحو عن بدر الدين بن مالك . 

ومن أشهر تلاميذه : ابن أخيه الشيخ محمد بن عبدالله بن عمر . 

توفي رحمه الله بالقاهرة » نهار الأربعاء » رابع وعشرين ذي الحجة سنة ست 
عشرة وسبعمائة بداره قريب من جامع الحاكم » ودفن قريباً من الشيخ محمد بن أبي 
جمرة » بتربة القاضى ناظر الجيش بالقرافة . 

ومن كتبه : شرح الأحكام لعبد الحق » ومجلدة في الفرق بين «الملك والنبي 
والشهيد والولي والعالم» » وطراز الدر » جمع فيه موشحاته الشعرية » والأشباه 
والنظائر » وهو كتابنا هذا . 


هللاا سس سسب تير جمة المؤلف 


مصادر ترجمته : 

وللمزيد انظر : طبقات الشافعية الكبرى (9/ 7057) » النجوم الزاهرة 
(25*/9) ». شذرات الذهب (5/ ٠‏ 5) » فوات الوفيات (”/ )200٠‏ » الدرر الكامنة 
(3575/5) » طبقات الشافعية للإسنوي (”/559) » طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة (7/ 5 )7١‏ » البداية والنهاية )6١ /١5(‏ » الأعلام )7١5/5(‏ » معجم المؤلفين 


(94/15). 
21 
و صف المخطوط وتوثيقه 


لقد اعتمد فى تحقيق هذا الكتاب على نسختين خطيتين : 

إحداهما : النسخة الأزهرية برقم /777١(‏ عروسي) (55.0]) »ء عدد أوراقها 
(15/ق). 

والثانية : نسخة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الحجاز 2 برقم 
وفضة درة 5 مصورة من نسخة (جستر بيتى / دبلن) وتقع في (18/قة) . 

وفى الخاتمة لا يسعنى إلا أن أقدم الشكر لمشايخي : الشيخ المغفور له جاد الرب 
رمضان » والحسينى الشيخ » ومحمد أنيس عبادة رحمهم اللّه » والدكتور كمال 
العناني » والشيخ حسن الفيومي » والشيخ مسعد السعدني » ولوالدي رحمه اللّه » 
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طرة النسخة الأزهرية 
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صور المخطوطات 


. 5 مَدَيَااللَ َ د 

إذا دار فعل النبي كد بين أن يكون جبليا » وبين أن يكون شرعياء فهل 
يحمل على الجبلي ؛ لأن الأصل عدم التشريع » أو على الشرعي ؛ لأنه ياو بععث 
لبياة الع هيت ؟ 

وفيه خلاف في صور : 

5 03 6 صََلاننِ شا م 4 شاه 2 

منها : أنه دخل له من ثنية كدا » وخرج من ثنية كدى 

فهل كان ذلك ؛ لأنه صادف طريقه» أو لأنه سئة؟ فيه وجهان: الصحيح أنه 
0 

ومنها : جلسة الاستراحة عندما حمل اللحو”*' » فقيل: ذلك جبلي فلا 
يستحب » وقيل: : شرعي » وهو الصحيح» 0 يستحب للمبدن. 

وفي معناه العاجز الضعيف دون 5 

واد خع وال اسار بدك ب طلهارع ميقا اا سان ا 
أخرى» وهى إذا فعل النبى يَلِةّ فعلاً لمعنى» ووجد ذلك المعنى فى غيره» فلا لاف 


)١(‏ انظر البرهان لإمام الحرمين (1/ 2481 إحكام الأحكام لسيف الدين الآمدي (7417//1) » الإبهاج شرح المنهاج 
للسبكي 24 5 التمهيد للإسنوي (ص17”2). 

(1) أخرجه البخاري (475/9/ ح51/4١1).‏ 

(؟) انظر فتح الباري (1/ 241728 . 

(5) أخرجه البخاري في الأذان (9/ ١7‏ "رح 8717)» وأبو داود /05171//١(‏ ح845) ٠»‏ والترمذي في أبواب الصلاة 
(١/177/ح585)‏ » والنسائي في الافتتاح (574/7) باب الاستواء في الجلوس عند الرفع من السجدتين. 

(45) انظر شرح المهذب (5/ 285 » روضة الطالبين )١10 /١(‏ » المغني (019/1). 

(7) أخرجه البخاري في العيدين (1/ 4107/ح487) » والترمذي في العيدين (76/5/ح015) . 


١‏ > كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 
في أن حكم غيره كحكمه؛ أخذا من قاعدة التأسي . 


وإن لم يوجد ذلك المعنى في غيره» فهل يكون حكم غيره كحكمه؛ نظرا إلي 
مطلق التأسى» أو لا يكون كذلك؛ نظرً إلى انتفاء المعنى : فيه خلاف فى صور: 

منها: هذه الصورة » فإذا قيل: إن ذلك شرعى. فقيل: كان ليستفتى فى 
الطريق. وقيل : ليتصدق فيهما. وقيل: ليسوي بين القبيلتين. وقيل: لتشهد له 
5 5 2 5 1 : 4 000 
البقعتان. وقيل: ليزور المقابر فيهما. وقيل: ليغيظ المافقين'' 
يذهب فى البعدي» ويأتى فى القربى؛ لأن الحسنات تكثر له فى الذهاب دون الرجوع 
فمن وجد فيه معنى من هذه المعاني فلا خلاف في أن حكمه كحكمه عند القائل بذلك 
المعنى» وأما من لا يوجد فيه ذلك المعنى» فعند القائل خلاف . الأصح : أنه 
زفق 


: والأصح : أنه كان 


4. 


ومنها: أن النبي كَةٍ كان يوفي دين من مات وعليه دين. واخمتلف فيه هل كان 
واجيًا عليه أو مسفحياة. 

وعلى كل قول : فذلك المعنى» وهو : أنه عَكَيةِ أولى بالمؤمنين من أنفسهم » فهل 
يجب على الإمام أن يوفى دين من مات وعليه دين من المسلمين من مال المصالح؟ فيه 
وجهان. 

ومنها : أنه كَلَِيْهَ قال ليهود خيبر: «أقركم ما أقركم الله)"" . والمعنى فيه انتظار 
الوحيء وهو منتف في حق غيره فلو قال الإمام _ أقركم ما شئت» فيه وجهان. 

قال الرافعي: لم يصح على المذهب ٠‏ وتبعه في الروضة”' في كلام الإمام ما 
يقتضي الصحة ٠»‏ والله أعلم. 


لا لانا 


. 008 /9( انظر فتح الباري (/ */ا8) » نيل الأوطار‎ )١( 

(0) أخخعرجه البخاري » فتح الباري (9/ 015/ح077/7) » ومسلم في الفرائض » باب من ترك مالا فلورثته 
11/17 . 

() أخحرجه البخاري كتاب الشروط (771/0/ ح .717 » ومسلم في المساقاة » باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر 
والزرع /١1١417/7(‏ ح1901) . 

(5) انظر روضة الطالبين )7917//١١(‏ . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكيل ٠١‏ 


ن قاعدة 0 


منشأ الخلاف في فروع بعد الاتفاق على أصلها؛ تارة يكون بعد تعين العلة؛ 
وتارة يكون قبل تعينها . 

القسم الأول: 

مثاله: الاتفاق على أن الماء المطلق متعين للطهورية الحاصلة بالماء» ووقع 
الاختلاف في فروع كالمتغير بأوراق الشجر وبالتراب المطروح قصداء فهذا الخلاف 
يعرض على وجوه: 

أحدها : أن يكون الارتباط بالاسم» كما في هذا المشال؛ فإن اختصاص 
الطهورية بالماء إما تعبد لا يعقل معناه»ء وإما أن يعلل باختصاص الماء بنوع من اللطافة» 
والرقة» والتفرد فى التركيب الذي لا يشاركه فيه سائر المائعات. وعلى كل واحد من 
القرليق: الناط الانيو» 

أما إن كان تعبدا فواضح؛ وإن كان معقول المعنى فإطلاق الاسم دال على 
وجود هذه الصفات أو أكثرها . فإذا اخحتلف في تراب طرح, أو ملح» أو ورق - 
مثلاً - فذلك اختلاف في أن الاسم سلب أو لا » فلو اتفق على زوال الاسم اتفق 
على زوال الطهورية»؛ ولو اتفق على بقاء الاسم اتفق على بقاء الطهورية. 

الوجه الثاني: أن يتعلق بالعرف» كالغرر المجتنب في البيع بالنص المرجوع فيه 
إلى العف" اذا امنا نا إذا ذكر 7 ورمع رايت خييان 
الرؤية آل الخلاف إلى أن مثل هذا هل ب:: ينفي الغرر عرقّاء أ ولا ؟ 

الوجه الثالث: أن يكون المرجع فيه إلى الجنس . كالماء الكثير المتغير إذا زال تغيره 
بالماء » فهذا طهور ولا شك فيه » وإن زال بالمسك فلا ؛ لأن الرائحة مستترة برائحة 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (9/ 1107/ح1917) » وأبو داود في سئنه (5/ 577/ 0770175 » والترمذي في سئنه 
49/5 #/رح0718). 
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غيره » وإِن زال بالتراب : فالخلاف منشؤه أن التراب هل هو مزيلء أو ساتر؟ » فلو اتفق 
على أنه مزيل لجعل كالماء. ولو اتفق على أنه ساتر الجعل كالزعفران . وفي مثل هذا 
المكان إذا أمعن النظر حصل القطع » أو الظن القريب من القطع. 

القسم الثاني : ما يكون قبل تعين العلة» وهو على وجهين: 

أحدهما : أن يكون الأصل والفرع مشتركين في عموم معنى كلى كيفما 
فرضت العلة» كإلحاق الأمة بالعبد في عتق أحد الشريكين . أو أن يشتركا في وصف 
صفتين» كإلحاق سؤر الخنزير بسؤر الكلبء فهذا الإلحاق ؛ إن كان جليا لم يطل فيه 
النزاع » وقطع به» وابتدره الفهم » من غير تأمل» كالأمة مع العبد. وإن كان خفيًا 
قامت بالنفس إشارات لا تحصلها العبارات . 
كوقوع الاختلاف في علة سلب الماء المستعم| الطهورية. هل هي أداء العبادة حتى 
فلا يشركه ذلك؟ وفي مثل هذا يطول النظرء ويعظم الخطر. واللّه أعلم. 


لا لافلا 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكى - لا ١"‏ 


قاعدة 0 


قد اشتهر من قواعد أصول الفقه أن الأحكام إنما هى من جهة الشرع» وليس 

وأطلق الشافعي أن النجش”''' حرام”' » وقيد حرمة البيع على بيع أخيه بمعرفة 
الخبر"” » فقال بعض الأصحاب: لأن النجش خداع وحرمته معروفة بالعقل» بخلاف 
البيع على البيع. وهذا غير صحيح؛ لما تقرر في الأصولء ثم البيع على البيع إضرار 
بالغير» وهو بالنسبة إلى التحريم العقلي كالخداع والتغرير” . 

وقد اختلف المذهب في أحكام التغرير: وضابطه: أن التغرير تارة يكون قوليا 


3 


وتارة يكون فعليا. وترتب آثاره بحسب قوته وضعفه. وبيانه بصور: 
منها : تلقي الركبان مثبت للخيار قطعًا””' ؛ للخبر. وهو ثابت حيث يتلقاهم» 
فإن اشترى بمثل سعره أو أكثر » فوجهان: 
3 1 © 
ووحة الكعر: اشير وهو الوضقت”” ؛ 
ولو تلقى» وباع منهمء فوجهان: 
)١(‏ انظر روضة الطالبين للنووي (7/ )4١4‏ » والوجيز (179/1). 
(5) انظر الأم (/ 80). 
() أخصرجه البخاري في البسيوع (1179/807/5) ؛ ومسلم في صحيحه (/1164/ح1517) ؛ والنسائي 
2028/0 » باب بيع الرجل على بيع أخيه » وابن ماجه (؟/ 4 77/ ح79/7١1)‏ . 
(5) انظر روضة الطالبين 5/90 .)4١‏ 
(0) أخصرجه مسلم (11617//5/ح9515١)»‏ وأبو داود 1737/7185 7) والترمذي (947/5/ ح119) » وابن 
ماجه في كتاب التجارات ؛ باب النهي عن تلقي الجلب /١(‏ 15/ 231178 » والنسائي باب التلقي (/ /701). 
(5) انظر روضة الطالبين (/117). 
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أحدهما : يلتحق بالمتلقى ٠»‏ نظر إلى الحكمة. 

والثانى : لا يلتحق. 

ومنها : النجش إذا كان على مواطأة من البائع» ففي ثبوت الخيار وجهان» قال 
الرافعى : أشبههما عند الأئمة» وبه قال ابن أبى هريرة: إنه لا خيار 34 والثانى : 
يشت » وهو اختيار أبي لنت : 

ومنها 3 إذا قلنا ّ إن كفارة ا جماع تلاقفى الزوجة. ويتحمل الزوج عنها؛ فلو 
قدم المسافر مفطراء فأخبرته أنها مفطرة وكانت صائمة» قال العراقيون”'': تجب عليها 
الكفارة ؛ لأنها غرته» وهو معذور. وقال الرافعى: يشبه أن يكون هذا جوابًا على 

0 0 
المجنون © . 

وما ذكره الرافعي فيه نظر؛ من جهة أن المرأة هنا منسوبة إلي التغرير فهي ورطته 
فى الفعل » بخلاف مسألة المجنون » حيث قلنا : - يتحمل عنها على الأضعف. ولو 
فرض أنها مكنت المجنون من نفسها » فهو نظير التغرير من وجه. 

ومنها : التصرية”' » وهى مثبتة للخيار قطعًا في النعم”' » وفي الحيوان المأكول 
غيرها واحه . 220 كين 5 

وفي الأتان والجارية وجهان . والأصح : ثبوتها'" فيهما. 

ثم هذا الخيار مستنده التغرير أو الغرور 0 وجهان 0 رح الفذالى الأول» 
والبغوي الثانى” . وعليه ينبنى ما لو تحفلت الناقة نفسهاء أو ترك المالك الحلاب 
ناسيًا أو لشغل عرض . 


. 0519 /5( انظر ترجمته في طبقات ابن السبكي‎ )١( 

(0) انظر المجموع شرح المهذب ٠‏ تكملة ابن السبكي .)5/1١١(‏ 

() انظر قول الرافعي في فتح العزيز (5/ 450). 

(5) انظر المصباح المنير (778/1)» وروضة الطالبين (555/5). 

(05) انظر المصباح المنير (5017/5). 

(5) انظر روضة الطاليين (*/558). 

0 انظر الروضة (458/5) » ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (57”/7). 
(8) انظر روضة الطالبين للنووي (558/4) . 
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يثبت الخيار. 

ومنها : لو جعد الشعر' '' ؛ أو حمر الوجه. 

ومنها : لو غر غاصب الطعام من أكله؛ بأن قدمه إلى ضيف فأكله الضيف 
جاهلاء فالصحيح الجديد : أن القرار على الآكل”'" ؛ لأنه المتلف . فإذا غرم لم يرجع 
على الغاصب . فلو قال له : هذا ملكى فأكله الضيفء ثم غرم المغصوب منه 
الغاصب؛ قال المزني : ٠‏ يرجع الغاصب على المغرور)”"'2 . وغلطه الأصحاب؛ لأن قوله 
: هذا ملكي» اعتراف بأنه مظلوم بما غرم» والمظلوم لا يرجع على غير الظالم . 

ولو قدمه إلى مالكه » فالقولان. 

وهاهنا نص العراقيون : آلا يبرا الغاصب ومقتضى الصحيح: أنه يبرا . 

ورأي الإمام : أن القول هنا بالبراءة أولى ؛ لأن تصرف المالك في ضمن إتلافه 

اكه 

ومنها ؛الواقال العاضك كالك المقضنوب» اعبقة فاغتق حاهلا ثفل الععق على 
الأصحء وعلى هذا يبرأ الغاصب على الأصح . 

ولو قال: اعتقه عني» فأعتقه جاهلاًء ففي نفوذ العتق وجهانء فإن نفذ ففي 

ولوقثال اذالك تلغاضي» اغعمق هعس »+ أو مطلقاة فاففقنه عنعق ١‏ وبرئ 
الخعافين» 
هو ميت. ولا يمكن ترجيح هذا بتشوف الشارع إلى العتق؛ لأنا لا نعلم إلا أن الخللاف 
جار فى عتق عبد أبيه» والحالة هذه . 

ومنها : إذا غر بإسلامه منكوحة بالشرط”'' ' » أو شرط نسبء أو حرية في أحد 
الوجهين» فالصحيح : صحة النكاح”"2 . 
)١(‏ انظر مغني المحتاج (59/5). (؟) انظر روضة الطالبين .)1١/(‏ 


(5) انظر النووي في الروضة .)1٠١/(‏ (4) انظر مغني المحتاج »)758٠0/57(‏ والروضة .)١١/5(‏ 
(5) انظر روضة الطالبين .)١7/5(‏ (5) انظر روضة الطالبين 2٠.)187/1(‏ (7) انظر روضة الطالبين .)1١87/19(‏ 
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والخللاف جار في كل وصف شرط سواء كان صفة كمالء» كالجمال» أو نقص» 
كضده » أو لم يكن بنقص ولا كمال. 

زواع ١‏ 5 لاوا د 1 عله عه 00 

وفي شرح مختصر الجحويني: أن الخلاف في اشتراط ما يؤثر في الكفاءة'' : 

© فائدة: 

ذكروا فى كتاب الرهن”" : أن فاسد كل عقد كصحيحه فى الضمان» وعدمه. 

وفي أواخر كتاب الهبة من الروضة: أن المقبوض في الهبة الفاسدة مضمون 
كالبيع الفاسد. أم لاء كالهبة الصحيحة» وجهان ويقال: قولان 0 

قال النووي: « قلت : أصحهما : لا ضمان » وهو المقطوع به في النهاية 
والعدة والبحر ولبيان » ذكروه في باب التيمم»”” . 


© فائدة : 

النبي يكل إذا أمر بأمرء أو نهى عن شيء ٠‏ فلا يخلو : إما أن يكون بلفظ 
المخاطبة للمخاطبين أولا؛ فإن كان كقوله كَكثِيدِ: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم»”” 1 

وكقوله : ١لا‏ تستقبلوا القبلة ببول , ولا غائط»" . 

وكنهيه عن تسمية شجر العنب بالكرم”" » فلا يدخل (عليه الصلاة والسلام) 
فى هذا الخطاب ؛ لأن الصيغة تختص بالمخاطب. 


.)158 /1( ومغني المحتاج‎ »)8٠١ /17( انظر روضة الطاليين‎ )١( 

(1) انظر في المنهاج مع مغني المحتاج (؟//17037) » والروضة (95/5). 

() انظر المجوع شرح المهذب للنووي )١1١١/١(‏ » وشرح المحلى على منهاج الطالبين مع حاشيتي قليوبي وعميرة 
.)3/1١‏ 

(5) انظر روضة الطالبين (0/ 88" . 

(0) أخرجه البخاري في فتح الباري /01١ /١١(‏ ح5547) » ومسلم في صحيحه (17717/5/ ح11475) ؛ والترمذي 
(/ 40/ ح1917) » والنسائي في سئنه بشرح السيوطي (1/ 5) كتاب الأيمان والنذور . 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة /١(‏ 75؟/ ح354) » والبخاري في كتاب الصلاة /498/١(‏ ح794) » وأبو داود 
في سئنه في كتاب الطهارة )17/١(‏ » والنسائي في كتاب الطهارة 257/١‏ . 

0) أخعرجه البسخاري في كتاب الأدب (١٠/074/ح5181)‏ ؛ ومسلم في كتاب الألفاظ من الأدب 
771/5 . 
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ونقل بعض المتأخرين: أن بعضهم جعله (عليه الصلاة والسلام) داخلاً فيه » 
وهذا فى غاية الشذود » وهو قريب من قول الحنابلة : إن الخطاب مع الموجودين 
يتناول من يحدث بعدهم » بغير دليل منفصل » بمجرد الخطاب الأول. 

وأما إذا كان بغير لفظ الخطاب؛ فالصحيح دخوله فيه كما روي عنه يَلفِْةٍ أنه 
قال: «العينان وكاء السهء فمن نام فليتوضاً)”" » وكذا : من أحيا أرضا ميتة فهى 
كريد 

وشذ بعضهم فقال: إنه لا يدخل فيه . 

وللخلاف فى دخول المخاطب فى الخطاب نظائر فقهية: 

منها : ما حكي: أن واعظًا طلب من جماعة شيئًّاء فلم يعطوه فقال: طلقتكم 
لاا » وكانت زوجته فيهم » فالصحيح : أنها لا تطلق '" . 

قلت: هكذا حكى الشيخ تخريجه عن الرافعي وغيره 2( وليس بشيء ؟؛ فإنه ليس 
داخلاً في المطلقين - بفتح اللام - وإنما هو فاعل التطليق» بل لهذا التفات إلى بحث 
أصولى » وهو أن خطاب الذكور لا يتناول الإناث على المذهب الصحيح ؛ أن الجمع 


ومنها : لو قال : نساء العالم طوالق» ففي دخولها في الطلاق خلاف”" . 


لا لالا 


. )8الا/ح/١731/1( »؛ وابن ماجه‎ )3١*”ح‎ /١5٠ /١( أخرجه أبو داود‎ )١ 

(1) أخرجه البخاري (18/5/ح156١)‏ » وأبو داود (5/ ١7/407‏ 070375 » والترمذي (519/7/ ح1"96). 
(©) انظر روضة الطاليين (//06). 

(5) انظر روضة الطالبين (//0)"5. 
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ن قاعدة 0 


تزف اعفان لانن ور هي العو باكعى غاةة لفح لكاو فا افيا 
بالنوع . 

وقال إمام الحرمين : «فرض الكفاية أفضل من فرض العين؛ لما فيه من نفي 
الحرج عن الغير»"" . 


وسبقه إلى ذلك والده الشيخ أبو محمد في المحيط'" . 


ونحو هذاء أن فرض البح يطعن القبريت الممرض الذي يتفقد غيره» إذا 
و8 
ل لل 


وقد آثرت مباينته بالنوع؛ ترددا في إلحاقه بفرض العين أو بالنفل من جهة 
وجوبه» والعصيان بتركه» ومن جهة جواز تركه عند فعل الغير في صور: 

منها : أنه يجمع بين الفرض والنفل بتيمم واحدء ولا يجمع بين فرضي عين. 

وهل يجمع بين فريضة وصلاة جنازة » أو بين صلاتي جنازة؟ فيه خلاف: 

نص الشافعي -رضي الله عنه- على أنه يجمع» ونص على أنه لا يقعد في 
صلاة الجنازة مع القدرة؛ فقيل: قولان بالنقل» وقيل: بتقرير النصين؛ والفرق: أن 
القيام أعظم”'' أركانهاء والقعود يغير صورتها” . 


)١‏ انظر تجديد علم المنطق (7)» وهذه القاعدة في المنشور في القواعد 2 (28/0) » والإحكام 
للآمدي(151/1١)‏ » وشرح العضد لمختصر المنتهى 6/0 2 والإبهاج ٠» /1١‏ 

() انظر النووي في الروضة من زوائد في كتاب السير (١٠١/7؟5)‏ 2 وفي ا 

انظر التمهيد للإسنوي (077. 

(5) انظر في المجموع شرح المهذب (5/1 07١‏ » والأشباه والنظائر للسيوطي )١9/5(‏ . 

(5) انظر النووي في المجموع شرح المهذب (0705/1. 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكيل إزذا 
ومنها: هل يقعد فى صلاة الجدازة» وفيه ما ذكرناه. ومن قال: لا يقعد. وقرر 
النصين رأى أن حكمها حكم النافلة» لكن لظهور صورتها بالقيام » وخفائها بالقعود. 
ورأى الإمام : أن ذلك إنما هو لأن الرخص لا تقرر فيما يندرء يبين ذلك: أن 
الشافعئ نص على أنه لا يصليها على الراحلة”" . 
الكفاية خلاف . 
قال فى الروضة : «هل يجب إتهام صلاة الجنازة بالشروع فيهاء أم لد فيه 
وجهان: قال الجمهور: نعم وهو الأصحء وقال القفال: لا يجب. 
وقال الغزالي: الأصح أن العلم» وسائر فروض الكفاية لا يتعين بالشروع”" . 
ومنها: الانصراف من الحرب حيث بلغه رجوع من يتوقف غزوه على إذنه لا 
يرجع في غزو معين. 
وفيما لم يتعين خلاف: 
0 000 03 00 2 
قيل: يجب الرجوع. وقيل: يحرم. وقيل: يتخير 2 . 
ومنها: من ترك فرض عين أجبرء ومن ترك نفلاً لم يجبر. 
وفي فرض الكفاية خلاف جار في القاضي”'' . وكفالة اللقيط وغيرهما , 
الصحيح : أنه 0 : 
ومنها: تعيين أحد من عليه الحق وهو غير متعين بتعيين من له التعيين؛ فيه 
والأصح في القاضي: أنه لا يجبر. 


. 0" 5/5( انظر المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) انظر الروضة في كتاب السير 5١/٠١١‏ - 115). 

() انظر روضة الطالبين )7١7/٠١(‏ » ونهاية المحتاج (///01). 
(؟) انظر نهاية المحتاج (//775) » وروضة الطاليين .)47/١١(‏ 
(5) انظر المنثور في القواعد 0782/90 . 


32> > كات الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


قالوا في المرأة الزانية» إنها تغرب مع زوج أو محرم؛ فإن امتنع » هل يجبر؟ فيه 
حلاف » الأصح: المنع» فإن قلنا: يجبر »2 فلو اجتمع محرمان» أو زوج ومحرم» قال 
الرافعي : لم يتعرضوا له. وقال النووي: تحتمل وجهين كنظائره : 

أحدهما : الإقراع. 

والثاني: يقدم باجتهاده من يراه. قال : وهذا ارجح" 

© فائدة: 

فيما يقال: إنه سئة على الكفاية» وذلك في صور: 

منها: الابتداء بالسلام» فلو لقي جماعةٌ جماعة؛ أو واحدا فسلم واحد منهم 
كفى لأداء السنة . 

ومنها: تشميت العاطس 2 وهو سنة على الكفاية » كما في ابتداء السلام . 

ومنها: التسمية على الأكل» فلو سمى واحد من الجماعة أجرأ عن الباقين 3 
وذكر النووي فى باب الوليمة من الروضة: «أن الشافعى نص على ذلك»)”© . 

ومئها : الأذان» والإقامة. 

ومنها: ما يفعل بالميت مما ندب إليه . 

ومنها: الشاة الواحدة لا تجزئ في الأضحية إلا عن واحد؛ لكن إذا ضحى بها 
واحد من أهل البيت أدى الشعار ( والسنة بها لجميعهم. وعلى ذلك حمل ما روي 
أنه -عليه الصلاة والسلام- أتى بكبش أقرن» فأضجعه » وقال: البسم الله اللهم تقبل 
من محمد وآل محمد). ثم ضحى به" : 

قلت: زعم الشاشى صاحب حلية العلماء: أنه ليس لنا سنة على الكفاية» غير 
الابتداء بالسلام» وما تقدم من الصور المذكورة تبطل دعوى الخصرء والله أعلم”" . 


.)88/١١( انظر روضة الطاليين‎ )١١ 

(؟) انظر روضة الطاليين 0751/97 . 

(9) أخرجه مسلم في كتاب الاضاحي (9/ لاه6١/ح1957)‏ » وأبو داود (9/ 9؟51/ ح7797). 
() انظر الأشباه والنظائر للسبيوطي 0 ١اة).‏ 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكيل ة"” 

© فائدة: 

أقل الجمع ثلاثة على المشهور”'' ٠.‏ وقيل: اثنان » فلو قال له : على دراهم 
يلرمه ثلاثة » وقيل: درهمان. 

ومنها: قيل: يكتفي في الصلاة على الميت باثنين. 

حكاه الرافعي عن التهذيب» وقال: «إنه بناء على أن أقل الجمع اثنان» . 

فائدة: الخلاف الأصولي في أن النسخ رفع» أو بيان''' » نظيره الخلاف”” في 
أن الطهارة بعد الحدث. هل نقول : بطلت » أو انتهت؟ 

والأول: قول ابن القاص”' . والثاني: قول الجمهور. 

فعلى الأول: يقال : لا عبادة تبطل بعد عملها إلا الطهارة بالحدث . 

© فائدة: 

النهي إذا كان لأمر خارج» فإنه لا يدل على الفساد» وإذا كان لأمر في ذات 
المنهى عنه؛ دل على الفساد”" . 

فالأول كالبيع في وقت النداء» والثاني كالنهي عن بيع الملاقيح» والمضامين. 
وأما إذا كان النهي لأمر يرجع إلى التسليم» فهل يدل على الفساد؟ فيه خلاف 
فى صور: 

منها: النهي عن التفرقة بين الوالدة» وولدها”""؛ فإنه لا يرجع إلى البيم» ولكن 
التسليم تفريق محرم؛ فهو متعذر شرعاء فهل يصح البيع؟ قولان: أصحهما: المنع”" . 





.)١٠١8/9( انظر الإحكام للآمدي (274/1)» وشرح العضد لمختصر النتهى‎ )١( 

(؟) انظر الإحكام للآمدي (”/ )15١‏ . 

(*) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (077). 

(؟) انظر وفيات الأعيان »)58/١(‏ وطبقات ابن السبكي ظروه). 

(5) انظر الإحكام للآمدي (1/ 775)»؛ وشرح العضد لمختصر المنتهى (؟/ 40). 

(0) أخرجه أبو داود » كتاب الجهاد (145/5/ح1595) . والترمذي (9/5/15”*/ ح١1١1)‏ » وابن ماجه 
الف فيفك الف4 ' 

0) انظر المنهاج للنووي مع شرحه مغني ال محتاج (9/0”) » والروضة ("/ )51١/5( )5١6‏ » والمنهاج للنووي مع 
شرحه نهاية المحتاج (9/ /81) . 


5" كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 

ومنها: بيع السلاح من الكفارء 0 في البيع» ولكن المتعذر التسليم» 
حذرا من قتالنا » وفيه خلاف. والأصح: البطلان ٠‏ 

والوجه الثانى : حكاه الغزالى» ونظره بما قبلها. 

ومنها: حيث منع الحاكم من قبول الهدية » فالعقد لا خلل فيه » ولكن تسليم 
لمال إليه ممنوع منه شرعّاء فهل يصح » ويملك؟ 

فيه وجهان: والأصح : المنع”") : 

ومنها: هبة المحتاج إلى الماء في وضوثه ماءه ممن هو محتاج . 

وفيه وجهان» والأصح: المنع”"" . 

ما عجز عن تسليمه شرعاء لا لحق الغير» فهل يبطل لتعذر التسليم » أو يصح؛ 
نظراً إلى كون النهى خارجا عنه؟ 

فيه خلاف في صور: 

منها : المسائل المتقدمة . 

ومنها: بيع ما تنقص قيمته بقطعه غير مشاع بل معين » وفيه وجهان: الأصح 
عند الأكثرين: البطلان. 

ومنها: بيع نصف الثمار على الشجر مشاعًا قبل بدو الصلاح» لا يصح. 

وعللوا بافتقاره إلى شرط القطع. ولا يمكن 0 فيتضرر البائع 
بتنقيص عين المبيع ) فأشبه بيع نصف معين من سيف "' 


ما شذ عن الحكمة بحيث بقى الوصف فيه» لضرب من التعبد» فيه صور: 
منها: لو كمل وضوءه إلى إحدى الرجلين 2 ثم غسلها وأدخلها الخف» فإنه 
ينتزع الأولى» ثم يلبسها. 


.)١57/1١( (؟) انظر روضة الطالبين‎ .)51١5/5( انظر روضة الطالبين‎ )١( 
.)001//7( انظر نهاية المحتاج شرح المنهاج (1/ 77/4) . (5) انظر الروضة للنووي‎ )( 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي ل / 


ومنها: لو اصطاد صيدا وهو محرم 34 ولا امتناع لذلك الصيد» فإنه يرسله. ثم 
يذه إذا شناء: 

ومنها: إذا كال المشتري الطعام » ثم باعه في الصاع . 

ومنها: حرمة السرف في الماء» وهو على حافة البحرء كذا قال الشيخ: إنه 
حرام» وليس هو كذلكء. بل هو مكروه. 

ومنها : لو قبض المسلم إليه من المسلم"'' رأس المال ورده إليه قبل التفرق بدين 
كان له عليه» قال أبو العباس الروياني: لا يصح؛ لعدم إبرام الملك» فإذا تفرقاء فعن 
بعض الأصحاب: أنه يصح ؟ لأن الملك أبرم ثم يرده حيتئذ ويقبضه الآن من الدين. 

ومنها: إذا تيقن عدم الماء حواليه» لا يلزمه الطلب. 

وقبل © يلزيةا.. 

قلت: ويشبهه الرمل بعد أن كان في الأصل لقول المشركين: (إنه يقدم عليكم 
5 ف 8 (4) 
قوم وهنتهم حمى يثرب»”” » واستحباب إمرار الموسى على رأس الأقرء”' 

وأما إذا زوج عبده بأمته » فإنه لا يجب الصداق؛ لأن السيد لا يجب له على 
عبده شيء » بدليل ما لو جنى عليه» وهل نقول: وجب » وسقطء أو ما وجب أصلة؟ 

فيه وجهان كالوجهين في قتل الوالد ولده”” . 

وهل تستحب تسمية الصداق؟ نص الشافعي في القديم على استحبابه؛ لأن 
ذكره فى العقد من سنته . 

وقال فى الجديد: إن شاء ذكره» وإن شاء تركه» إذ لا فائلة فيه وهذا أصح 


3 
٠ 


عند ابن الصباغ"" . 





.)٠١7/7( انظر الروضة (9/5)» والمنهاج مع مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) انظر المنهاج مع شرحه نهاية المحتاج /١(‏ 786) » والروضة .)957/١1(‏ 

(*) أخرجه البخاري» كتاب الحج (579/9/ح1707) ا ومسلم (977/9/ 1753) . 
(؟) انظر روضة الطالبين (*/ 7 .)٠١‏ 

(5) انظر الروضة »)19١1/6(‏ والمنهاج مع شرحه مغني المحتاج (18/5) . 

(7) انظر روضة الطالبين (49/17؟) » ومغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج (0/ 057١‏ . 


"> كت الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


قلت: ومن ذلك كشير من مسائل الاستبراء؛ إذ أصل مشروعيته إنما هو إبراء 
الرحمء ثم عدي في مسائل مع القطع ببراءة الرحم . 

ومن ذلك أنواع ا احرني للقحاي اباك اكير ثم لا يجوز فيها 

ومن ذلك مسائل في الرباء إذ أصل مشروعية تحريمه النهي عن أكل المال 
بالباطل» ولو باع درهمًا بدرهم» لم يجزء ولو باع درهما بألف دينار جاز إذا لم يكن 
نّم نسيئة» إلى غير ذلك. 

© فائدة: 

تنزيل اللفظ على المعنى الشرعي قبل العرفي في صور: 

منها: لو حلف لا يبيع الخمرء فإن أراد أنه لا يتلفظه بلفظ العقد مضاقًا إلى 
الخمرء فإذا باعه حنث. وإن أطلق لم يحنث ؛ لأن البيع الشرعي لا يتصور فيها . 

وفيه وجه وهو مذهب المزنى -رحمه الله - : أنه د 0 

ومنها: لو حلف لا يركب دابة العبد» وكانت له دابة باسمه» لم يحنث الحالف 
بركوبها » تنزيلاً للإضافة على التمليك » كما في الإقرار" . 

وعند أبيى حنيفة يحنث بالإضافة العرفية. 

الماهيات الجعلية » كالصلاة وغيرها من العقود. ليست الصحة والفساد مما 
يعتورانهاء وهى باقية » بل حيث وجدت الماهية ٠»‏ فهو المعنى بالصحة» وحيث انتفت 
فهو المعنى بالفساد. 

وذهب ذاهبون إلى أنها موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد؛ حتى بنى هذا 
القائل عليه : أنه لو نكح العبد بإذن سيده نكاحًا فاسداء هل له أن ينكح به نكاحا 
ا أم لا؟ 

قلت: والأصح: نعم؛ لأن الإذن ينزل على الصحيح. 


. )59/١١( انظر الوجيز (؟3578/7) » وروضة الطالبين‎ )١( 
والوجيز (؟9/5؟57).‎ » )65/1١١( انظر روضة الطالبين‎ )0( 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكحي ل 4” 

ولما حكى الأئمة الخلاف فيما لو اختلفا في أن صور النكاح صدرت على وجه 
فاسد. وادعى الآخر أنها جرت على وجه الصحة» بناه الإمام على أن النكاح المعترف 
به مطلقًا هل يحمل على الصحيحء أم يتناول الصحيح» والفاسدل؟ 

والذي اختاره شيخي -رحمه الله-: الأول» واستشهد له بما قاله الشافعي :“آنه 
لو حلف لا يبيع بيعٌا صحيحاء أو فاسداء فباع بيعا صحيحاء أو فاسدّاء لم يحنث. 

أما البيع الصحيح فواضح؛ لأنه غير محلوف عليه. 

وأما البيع الفاسد؛ فإن الفساد لا يجامع البيع» إذ البيع لا يكون غير صحيح, 
وكذلك نص على أنه لو حلف لا يبيع الخمر لم يحنث فيما يقع في بيعها عادة. 

قلت: وفي الاستشهد نظر. واللائق في باب الأيمان الحنث» وإليه ذهب 
المزني» والله أعلم. 

فعلى هذا حرف النفي إذا دخل على الماهية الجعلية كقوله يَكَِْةٍ : «لا صلاة لجار 
المسجد إلا في المسجد»ء ودلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»”" . 

يكون لنفي الماهية» ولا حاجة إلى نفي الكمال» ولا إلى نفي الصحة. 

قلت: الذي يظهر لي في هذه القاعدة أن يقال: إن هذه الماهيات تعتورها 
الصحة والفساد وهي باقية حقيقة عرفية. 

وأما كونها حقيقة شرعية فلا مع أن الأصحاب» قالوا: فيما لو حلف لا يبيع ١‏ 
فباع بيعا فاسداء أنه لا يحنث”" وبه قال أحمد”” » وتنزل ألفاظ العقود على الصحة. 

وتخالف: ابو حتيفة” ".ومالك وحكها باللدك:. 

ولما ذكر الغزالي عدم الحنث» قال: «والفاسد ليس بعقد»” . 

هذا في المعاملات. 

أما العبادات فهي على قسمين: 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان (5/ 0/05/5895 ؛ ومسلم في كتاب الصلاة (1/ 75546/ ح94) » والترمذي 
الفا فاه ٠‏ وابن ماجه 1 اا لاا . 

(0) انظر روضة الطالبين .)59/١١(‏ () انظر المغني لابن قدامة (78/ 077١‏ . 

2 انظر بدائع الصنائع (/ 87). (6) انظر الوجيز (؟7578/5). 


ذا > -ككاتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


أحدهما : الحج » فإذا حلف عليه حنث بالفاسد قطعاء فإنه منعقد يجب المضي 
فيه كالصحيح . 

والثاني:ما عداه كما لو حلف: لا يصوم. أو لا يصلي فصامء أو صلى فاسداء 
واقترن الفساد بأول الفعل لم يحنث كالعقودء فإن طرأ الفساد هل يحنث؟ . 

فيه وجهان: أصحهما: نعم والثاني : لا يحنث حتى يركع» وهو منقول عن 

وقد ذكر الإمام المسألة فى كتاب الخلع أيضًا فى فصل لو قال: إن أعطيتني هذا 
فأنت طالق» واستطرد الكلام إلى أن قال: «إذا عقد الرجل نيته على البيع المطلق لم 
يحنث بالبيع الفاسد» . ش 

هذا ظاهر المذهب » وللشافعى نص فى النكاح دال على أن الفاسد يدخل تحت 
الاسم المطلق» وذكر مسألة: «ما لو أذن لعبده في النكاح فنكح فاسدا»» ثم ضعفهء 
قال: أما جانب الامتناع كقوله : لا أبيع الخمر فباعهاء فااجمهور» وظاهر النص على 
عدم الحنث أيضاء إلا أن ينوي التلفظ ببيعها'" » والله أعلم. 

تنبيه : هل العقود موضوعة للصحيح فقط» أو للأعم من الصحيح والفاسدل؟ » 
فيه قولان » والأصح: أنه لا يتناول إلا الصحيح فقط» وعليه يتخرج ما تقدم : 


لا لالا 





.)417/17( انظر روضة الطالبين‎ )١( 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكى دا ١ب‏ 


ن قاعدة الأيمان”" و 


قال الشخ عز الدين بن عبد السلام: «إن قاعدتها البناء على العرف إذا لم 
يضطرب ٠‏ فإن اضطرب فالرجوع إلى اللغة». 

وأما الرافعي فحكى : «أن التحقيق أن الحال مختلف باختلاف العرف اضطرابًاء 
واطرادا. وبكيفية دلالة اللفظ على المعنى قوة» وضعماء فقد يقوى العرف ويرجحء. 
فيقد فيقتضي هجران الوضع (يعنى اللغة)2 وقد يضطرب ويختلف» فيوخل بم بكقتضي 
الوضع» وعلى الناظر التأمل. والاجتهاد فيما يستعمله 0 

وقال الغزالي في الوسيط: إذا اختلفا فميل الأصحاب إلى اللفظ . وميل 
الإمام إلى اتباع العرف». 

وفيها صور: 

منها : إذا قال: إن لم تعرفيني عدد الجوز الذي في البيت فأنت طالق”” » فقد 
قال الأصحاب فيما لو قال: إن لم تذكري عدد الجوز: أن طريقها أن تذكر كل عدد 
يحتمل أن يكون » فلا تزال تجري على لسانها الواحد بعد الآخر. 

وفى مسألتنا: قد قيل: يكتفى بذلك. 

وقال الغزالى: لا يكفى» واستبعد الأول. 

وحكى الرافعي المستبعد عن الأصحاب» واختيار الغزالي والإمام. 

ومنها: إذا قال: (إن لم تميزي نوى ما أكلت عن نوى ما أكلتيه فأنت طالق». 

قال الأصحاب: طريق الخلاص أن تفرقها بحيث لا يلتقي منها اثنتان”" . نعم 





(1) انظر الوجيز (/ 0577 » ونهاية المحتاج (8/ )١08‏ ؛ وروضة الطاليين (7/11) » ومختار الصحاح (0/55. 
(2 انظر روضة الطالبين (181//8). 
0 انظر روضة الطالبين (8/ )١181١‏ . 


وفنا ل كتيب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


لو أراد التميز الذي يحصل به التعيين لا يبرأ من ال . 

قال الإمام : «هذا اللفظ عند الإطلاق يتبادر إلى الفهم منه التعيين» وكان ينبغي 
أن يحمل اللفظ عليه » فإن أراد مقتتضى وضع اللغة » فيبقى تردد في أنه هل يراد 
ظاهر الإطلاق؟ والأشيه أنه مراد). 

قلت: قال الشيخ أبو زيد : «لا أدري على ما" بنى الشافعي مسائل الأيمان؛ 
إن اتبع اللغة فمن حلف لا يأكل الرؤوس » فينبغي أن يحنث برؤوس الطيرء 
والسمك » وإن اتبع العرف: فأهل القرى لا يعدون الخيام بيونًا. 

وقد قال الشافعي انرون القرو المي 

قال الرافعي في معرض الجواب عن هذا: ل 
وذلك عند ظهورها وشمولها وهو الأصل . وتارة يتبع العرف | إذا استمر واطرد»9 

قوله : «عند ظهورها وشمولها» : إن أراد بظهورها الظهور في العرف» فيكون 
التقدير أنه إذا اتفق نالاصطلاع العرقي واللخري مل يه قم 221 فهر مومع 
الإشكال الذي ذكره أبو زيل - رحمه الله - . 


لا لالا 


.)١1841/4( انظر الوجيز (7/ 54) » وروضة الطالبين‎ )١( 

(7) انظر روضة الطالبين .)81/1١1(‏ 

(") انظر روضة الطالبين »)8١/1١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (46). 
(5) انظر روضة الطالبين (41/11). 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكيل ونا 


قاعدة 0 . 


الألفاظ المستعملة من الشارع . أما الحروف فإنا لم نعلم أنه نقل منها شيء» 
وفى نعم بحث في قاعلة: «إن السؤال والإيجاب هل هو كالمعاد في الحواب 


والقبول؟». 
وأما الأسماء: فما وضعه الشارع بإزاء الماهيات الجعلية فذلك معروف» وليس 
من غرضنا. 


وأما غير ذلك فسيأتى بعد الفعل. 

وما تأخر من الأسماء» فهى الأسماء المتصلة بالأفعال» وهى ثمانية أسماء: 
المصدر» واسم الفاعل» واسم المفعول » والصفة المشبهة . واسم التفضيل » واسم 

أما الفعل المضارع فلم يستعمل في الشرعية في شيء أصلاً» إلا لفظة أشهد في 
الشهادة؛ فإنها تعينت 2( ولم يقم غيرها مقامها. وكذلك فى اللعان سواء قلنا: إنه 
يمين؛ أو شهادة » أو أحدهما فيه مباينة من الآخرء ويجوز في اليمين في أقسم بالله» 
وأشهد» ولا يتعين فيها 2( ولا مدخل له فى الإنشاءات . 

وأما الفعل الماضى : فيعمل به فى الإنشاءات» والعقود ما خلا الأخيرين وهما 
الشهادة واللعان. 

فمن الإنشاءات التى يعمل به فيها : العقود كلهاء والطلاق. 

وأما فعل الأمر : فهو مسألة الإيجاب» والاستحباب فى العقود؛ والطلاق» 

وأما اسم الفاعل: ففى الطلاق بلا خلاف فى قوله: «أنت مطلقة» أو أنت 


”32> كاتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 
طالقة» » ويتجه مثله فى ١‏ أنت معتقة » » ويعمل به فى الضمان. 

وأما اسم المفعول فيستعمل في الطلاق» والعتق والوكالة » ويقرب من هذا 
أنت حرام 2 وأنت حر وأنت علي كظهر أمي . 

وأما المصدر: فقد استعمل فى الطلاق فى قوله : «أنت الطلاق» وهل هو 
ضامن» وكفيل» وحميل» وقبيل» وفي قبيل وجه. 

قال الرافعي: «ويطرد في الحميل وفي كل لفظ ليس بمشهور في العقدا 

قول الأصوليين: إن كلام الشارع يحمل على معناه الشرعي» ثم العرفي 2 ثم 
اللغوي الحقيقى . ثم المجازي؛ نظيره من الفقه: أن الاعتبار في التقدير في المقدر في 
باب الربا بعصر رسول الله يليه فما كان يكال فيتعين كيله » وما كان يوزن فيتعين 
وزنه» وما جهل أمره فالاعتبار فيه بالعرف على أشبه أوجه خمسة. 

واختلفوا فى هذا العرف؛ فالأحسن ما أشار إليه صاحبا المهذب» والتهذيب: 
أنه عرف بلد التبايع . 

وقال الشيخ أبو حامد وغيره 8 (إنه بعرف أكثر البلاد)”© . 

وقد مر فى القاعدة الأولى من زيادات القسم الأول من هذا المجموع كثير ما 
يتعلق بما نحن فيه » لنستحضر في هذا المقام المواضع الكثيرة من باب الأيمان » فيما 
مبناه على العرف؟؛ حتى قيل: إن مبنى الباب على ذلك » ولا حاجة إلى سرد ذلك 
ليكون له قاعدة مستقلة. 

والحاصل: أن في الفقه مواضع يرجع فيها إلى العرف جزماء ومواضع مختلف 
فيها . 

منها : التفريق القاطع لخيار المجلس» حيث يرجع فيه إلى العرف بلا شك . 


نف 


.)550 /5( انظر روضة الطالبين‎ )١( 
.05١5/١١( المجموع»‎ ١ (؟) انظر ابن السبكي في إكمال شرحه للمهذب‎ 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكى لب نا 
قالوا: لأنه ليس له في الشرع حد » فوجب الرجوع فيه إلى العرف» كالقبيض”"" . 
فيه إلى العرف”"” . 

وهذا غير ما حكيته الآن آنفًا عن أهل الأصول. 

ومنها : ما لحظ فى ضابط العيب المشبت للخيار 2 من أنه : الوصف المذموم 
الذي يقتضي العرف سلامة المبيع منه غالبًا"” . 

ويخرج من هذا الضابط الوجه الذي حكاه بعض المتأخرين : من شرحه 
للحيند"' :مره آقه إذا'وبعك انقارية مناقية تتع 1ه الخيار.» 

. ومنها: ضابط المحقرات يرجع فيها إلى العرف» إذا جوزناها. وحكى الرافعي 
عن والده أو غيره الشك منه أن يضبط بما دون نصاب السرقة" . 

ومنها: قدر القليل من الدم المعفي عنه» وطين الشوارع. 

ومنها: في ضابط الفعل القليل» والكثير في الصلاة على رأي. 

ومنها: حد اليسار » والتوسط فى حمل العقل على ما رآه صاحب التهذيب. 

ومنها: كون الكيل لا يتسع بما يتغابن الناس بمثله . 

ومنها: الكفاءة في النكاح . 
من حين العقد» كالتكاح الصحيح؟ : الأشهر أنه من حين الوطلء ”7 . 
)١(‏ انظر روضة الطالبين (578/5)؛ والمجموع شرح المهذب .)11/١/4(‏ 
(1) انظر مغني المحتاج (7/ 40). 


(*) انظر روضة الطالبين (/458). 


(5) انظر ابن السبكي في المجموع .)7717/١٠١(‏ 
(60) انظر روضة الطالبين (7/8 795 , 
انظر الوجيز (45/7) » والروضة للنووي (// 07857). 


لضن > كتتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 

ومنها: ابتداء مدة العدة عن النكاح الفاسد. 

هل هو من آخر وطء وطأها الزوج أو من حين التفريق بينهما: 

أم من جهة الحاكم » أو من جهة أنفسهما بانجلاء الشبهة لهما؟ وجهان: رجح 
البغويّ الثاني ؛ لأن الاستيلاء به ينقطع'" . 

ومنها: توقف لحوق الولد على إقراره بالوطء» كالأمة» أو لا توقف»ء كالتكاح 
الصحيح » فيه وجهان. 

ومنها: إذا قلنا: إنه لا يلتحق فيه الولد إلا بالإقرار بالوطءء فلو ادعى الاستبراء 
بحيضة» هل يكفى ذلك فى انتفاء الولد عنه» أم لا بد من نفيه باللعان؟ » فيه 

١ :‏ لقف 1 
وجهان. رجح الغا '” : 

© فائدة: 

المميز إذا ورد على شيئين» وأمكن أن يكون غير لكل واحد منهما 34 أو يكون 
مميزً للمجموع» فيه خلاف في مسائل: 

منها : إذا قال: بعتك ربع هذين العبدين » فهل يكون البيع للربع من كل واحد 
منهما » أو ربع المجموع» بحيث يكون من كل عبد ثمنه؟ » فيه وجهان. 

ومنها:إذا قال : إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان» ففيه وجهان”" : أحدهما : 
المميز المجموع» ويحال أن تكون الحيضة مميزة للمرأتين فيكون الطلاق معلقًا على 
مستحيل» فلا يقع - على المذهب -. 

والثانى : أن يكون مميزًا لكل واحدة» فإذا حاضت طلقت. 

© فائدة: 

اشتهر في المذهب وجوب الترتيب في الوضوءء والتحقيق: أن المسألة على وجهين: 

أحدهما : هذاء وهو الصحيح. 

والثانى: عدم التدكيس”؟ . 
)١(‏ انظر الروضة في كتاب العدد (8/ 0787 . (؟) انظر النووي في الروضة 87/١‏ 


(*) انظر روضة الطاليين 197*”//0). 
(؟) انظر الروضة للنووي 2)00/١(‏ والمنهاج مع شرحه مغني المحتاج /١(‏ 04). 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكي ل بم 

ويظهر الفرق بين الوجهين في صور: 

منها: لو انغمس في ماء حتى عم أعضاء الوضوء دفعة ناويا لم يصح على 
الأول» وصححه الرافعي » ومن تابعه 0 ويصح على الغاني؛ لأن الغسل أعم » 
وهو الأصل؛ وإنما عدل إلى الوضوء تخفيقٌ”" . 

ومنها: لو غسل أربعة أنفس أعضاءه الأربعة دفعة واحدة» فوجهان: إن قلنا 
الواجب الترتيب لم يجزء وإلا جاز. 

ومنها : الخلاف في حجة الإسلام مع القضاء» والنذر» والتطوع. هل الوااجب 
الترتيب على هذا الوجه » أو عدم التنكيس؟”" . 

وفائدة الحلاف: في المعضوب إذا جوزنا له النيابة في النفل فاستناب في كل 
واحدة من الحعجات المذكورة شخصاء وحجوا كلهم في عام واحد» والدليل يقنضى 
الوجه الثاني في المسألة الأولى؛ فإن الفاء المجاب بها في قوله طافش ررك 4 
لا يعطي التقدم. وكذلك نص الشافعي على أنه لو قال: (إذا مت فسالم» وغانم» 
وخالد» أحرار» وكان الثلثك لا يفى إلا بأحدهم. فإنه يقرع بينهم) ) ولو اقتضت 
الآية الترتيب لعتق سالم. 

قد يختلف المذهب فى إلحاق الحد بالأب» أو الجدة بالأم في صور: 

ومنها: أن الأب يرجع فيما يهب لولده» وكذلك الأم. وفي ثبوت ذلك للجد»ء 
والجدة خلاف: الأصح الثبوت”؟ . 

ومنها: الأم إذا قلنا: لها ولاية على المال» ففى ثبوت ذلك للجدة خلاف . 

ومنها: التفريق بين الوالدة» وولدهاء فحيث يحرم فهل نجري ذلك في الحدة. 
)١(‏ انظر المنهاج مع شرحه مغني المحتاج /١(‏ 205)» والروضة للنووي .)08/١(‏ 


(؟) انظر مغني المحتاج /١(‏ 05). (9 انظر الوجيز )١١١ /١(‏ » والروضة للنووي (9/ 5 ”07). 
(5) انظر الوجيز )549/١(‏ » والروضة للنووي (84/6/”) . 


38 لكاتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 
فيه كلام مضطرب للأصحاب"" 

ومنها: إجبار البكر ثابت للأب» والمذهب أن الجد كذلك”" . 

ومنها:سقوط القود عن الأب. وفى سقوطه عن الأجداد. والجدات خلاف 
الذهب: السقوط” , 
ومنها: منع الولد من الغزو إذا لم يكن فرض عين. وفي المحدة. والمحد 
خلاف” . ْ ش 

قلت: ومنها: إذا قلنا: للأم ولاية المال» ففي الجدة وجهان. 

ومنها:ما اشترط فيه رضا الوالدين من الأسفار كالجهاد.ء هل المحد» والجدة 
كالاب والأم؟ 


قال الغزالي 5 فيه احتمال ظاهر © 


وقال الومام : نحو ذلك ٠‏ وحكى صاحب التهذيب. وجهين في اعتبار 5-77 
مع الأب والأم» اي : اللاعتبار » وهو المفهوم من كلام جماعة من 


الأصحاب . 
ومنها: في تبعيته في الإسلام» كالاب إن كان الأب ميئّاء وكذا إن كان حيا 
-على الأصح-. 


ومنها:إذا أسلم الكافر عند القتال أحرز ماله" وأولاده الصغار عن السبي . 


أنه قال مرة: الوجهان فيما إذا كان الأب ميبّاء فإن كان حيا لم يحرز الجد وجها 


واحدًا. 


. 079-18 //97( ومغني المحتاج‎ » )7517//٠١( انظر الروضة للنووي‎ )١( 

. )١59/5( انظر الوجيز (7/ 5 » وروضة الطالبين للنووي (1/ "5) » والمنهاج مع شرحه مغني المحتاج‎ )١( 
.)18/5( والمنهاج مع شرحه مغني المحتاج‎ » )١51 /9( وروضة الطالبين‎ » )١77/7( (؟) انظر الوجيز‎ 

(4) انظر الوجيز (؟/ )١417/‏ » والروضة »071١/٠١(‏ والمنهاج مع شرحه مغني المحتاج (717//4). 

(5) انظر الوجيز .)١81//7(‏ 

(5) انظر المنهاج للنووي مع شرحه مغني المحتاج (778/4) » وروضة الطاليين /٠١(‏ 05897 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكى - ل > 

وقآل اخترونة :”الرتجيناة: ذا كان الكن سافان كا نهنا هزر دوجا 
واحداء قال الرويانى فى البحر: «هذا هو الصحيح عند الأصحاب». 

قلت: ولاية المال» ووجوب نفقته » وإعتاقه » وعتقه إذا ملكه ولد ولده» 
وبيعه مال الطفل من نفسه» وبالعكس لم يختلفوا في إلحاقه بالأب» فما الفرق؟ والله 
أعلم . 

: سا 

التتخصيص بالعرف الشرعي في مسائل : 

منها: لو حلف لا يصلي لم يحنث إلا بالصلاة الشرعية ولا يحنث بالصلاة 
اللغوية التى هى الدعاء» ولا يحنث بالصلاة الفاسدة ؛ لأنها ليست صلاة حتى 
توصف بالفساد وهو مبنى على ما تقدم في الماهيات الجعلية؛ هل تبقى عندما يعتورها 
الفساد.» والصحة؟ 2( ولكن متى يحنث؟ 

فيه ثلاثة أوجه”" : 

أحدها : بالتحرم بهاء وهو المراد من قوله يَكِْةِ : «صلى بي الظهر حين زالت 
الشهس 7 

والثالث: أنه لا يحنث إلا بعد الفراغ منها؛ لأنها قد تفسد قبل التمام فيخرج عن 
أن يكون مصليّاء وهذا هو المتضح. 

فعلى هذا لو فسدت بعد الشروع فلا حنث» وعلى الأول: هو حانث» وعلى 
الثاني: إن كان الفساد بعد الركوع حنث » وإلا فلا. 

ثم هذان القائللان قد حنثئاه بهذه الصلاة الفاسدة فينبغى أن يحنثاه بكل صلاة 
فاسدة » سواء قارنها الفساد» أو طرأ عليها » إن نظر إلى المعنى العرفى» وإن نظر إلى 
المعنى الشرعي فلا يمكن الحنث» وقضية قاعدة الأيمان تقتضي الجحزم بالحنث مطلقّاء 


. )118/5( انظر الأحكام للآمدي (587/7) ء وشرح الإسنوي مع البدخحشي على منهاج البيضاوي‎ )١( 
.)55/1١( (؟) انظر روضة الطالبين للنووي‎ 
.)196ح/٠١86/1( أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة (5/١2/ح٠01) » وأخرجه الترمذي‎ )"( 


كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 
سواء اقترن الفسادء أو طرأ - كما فعل في بعض المسائل- . 

وأما لو حلف لا يصومء فهل يحنث بصباحه صائما أو بنية التطوع ضحى» أو 
بعد الإتمام ؟ فيه الخلاف. 

ومنها: الإذن من موكل» ونحوه » يتناول الصحيح. 

وهل يتناول الفاسد؟ فيه الخللاف المذكور في قاعدة « الماهيات الجعلية» . 

ومنها: لو حلف لا يبيع -مثلاً- أو لا يهب فباع؛ أو وهب فاسدا لم يحنث» 
وينزل على الصحيح. وكذا من أقر بعقد ينزل على صحيحه» ووحدته. 

وعن أبي حنيفة » ومالك: أنه يحنث بالفاسد » كما يحنث بالصحيح » وهو 
قضية قاعدتنا في باب الأيمان - كما تقدم -. 

ولو حلف لا يبيع الخمر »ء أو المستولدة - مثلاً - ثم أتى بصورة البيع ؛ فإن 
قصد أنه لا يتلفظ بلفظ العقد - وقد تقدم بيان هذا -. 

ومنها: لو حلف لا يركب دابة العبد» وله دابة باسمه لم يحنث الحالف بركوبها. 

وعند أبي حنيفة : يحنث بالإضافة العرفية. ش 

ومنها : لو حلف لا يدخل حانوت فلان » فدخل الحانوت الذي يعمل فيه » 
وهو ملك غيره. قال القاضي الروياني: لا يحنث . وحكاه عن النص. 

قال .+ والقترى آنه يحتيف” : 

ومثار النظر في هذه المسائل: هل هي حقيقة في الملك أم ذلك في أسماء 
الأعيان» أو الاختصاص؟ . 

فيه خلاف بين أئمة الأصولء. ورجع بعض المتأخرين للأخير معتمدا على 
الطريقة المشهورة؛ من أن جعله حقيقة في القدر المشترك أولى؟ دفعا للاشتراك؛» والمجاز. 

حاتمة: 

الأصل في الإطلاق الحقيقة”'' . وقد يصرف إلى المجاز بالنية» كما إذا قال: لا 
)١(‏ انظر الروضة للنووي .)817/1١١(‏ 


زهة انظر مفتاح العلوم (؟165)) والتمسهيد )11/9 وعلم الاصول للبيضاري مع شرح الإسنوي والبدخحشي 
54/1 . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكي ا 4١‏ 
أدخل دار زيد» وقال: أردت ما يسكنه دون ما يملكه. فيقبل فى الحلف بالله تعالى» 
ولا يقبل في الحكم في الحلف بالطلاق» والعتاق» وذكره ابن الصباغ وغيره. 

وهذه نظير ما لو حلف لا يركب دابة العبد. وقد تقدمت ولكن جاءت في 
معرض الاستطراد. 

وقد يكون المجاز راججحًا ؛ والحقيقة مرجوحة. وفي تعادلهما » أو ترجيح 
أحدهما خلاف أصولي"" . 

وأما الفقهاء فقالوا: لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة حمل على الأكل من 
ثمرتها دون الأوراق» والأغصان » وجعلوا المجاز هنا راجحاء والحقيقة بعيدة. 

قالوا: ولو كانت الحقيقة راجحة حملت اليمين عليها » كما لو قال: لا آكل 
من هذه الشاة» فإنه يحمل على الأكل من لحمها » دون لبنها ولحم نتاجها. 

فرع: 

قد يصرف اللفظ من حقيقته إلى مجازه لقرينة» في مثل ما لو قال: رهنت 
الخريطة» ولم يتعرض لا فيها. 

والخريطة لا يقصد رهنها في مثل هذا الدين. 

فهل يجعل رهنًا لما في الخريطة» وإن كان مجارًا للقرينة الحالية ؟ فيه 
وجهان””"؛ والله أعلم . 

فصل 

الرجوع إلى العرف في مسائل كثيرة : 

منها : مقدار الضبة الكبيرة » والمختار الرجوع فيها إلى العرف. والمشهور : أن 
الكبير جزء كامل من أجزاء الإناء. وقيل: ما يلوح للناظر على البعد. 

والستقيق: أن ذلف عبن شاك" .. 


.07178/١1( ونهاية السول للإسنوي‎ »0717/١( انظر الإبهاج لابن السبكي‎ )١( 
. 2319//1( (؟) انظر ابن السبكي في الإبهاج‎ 
. 0791/1( والمجموع شرح المهذب‎ » )"١8/١( انظر في فتح العزيز في شرح الوجيز‎ )©( 


3 > كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


ومنها : اللحية الخفيفة . قبل : يرجع في خحفتها إلي العرف» ورجحوا أنها التي 

0 1 

وقيل: ما وصل الماء إلى منبتها بلا مبالغة . 
هذه العين بعشرة أثواب» وأطلق» وكان لها عرف يصرف إليه كالنقدين»). 

وفي اتباعه في السابقة في المسافة بين الموقف. والهدف. وفي غرض الهدف» 
وقق ارتفاعه من الآرضن خخلاق”: 

وإذا كان للرماة عادة فى حد القرب فلا خلاف فى تنزيل المطلق عليه » كما في 
النقد فى المعاملات”" . 

وفى وجوب الشواب فى هبة الأدنى من الأعلى قولان في الجديد: ورجح 

0 . 2 بف 

الشيخ أبو محمد والروياني الوجوب © . 

وخالف جمهور الامينان 3 . 

وفى قدر الثواب: قيل : ما يكون واب مثله عادة . 

والأصح : قدر قيمة الموهوب" . 

وفى هبة المتساويين أيضًا : قيل: تجب؛ فإن العادة أن بعضهم لا يحمل منة 
بعض بل يعوض . 

والأظهر : القطع بعدم الوجوب؛ فإن العادة أن يطلب فى مثله الصداقة. 

وإذا صرح بشرط الثواب فكافأه بما دون المشروط» وقلنا : إنه هبة » ففيى شرح 
القاضي ابن كج اوجياة ن الاسناو عل القول دان العادة فيه المسامي” 
)١(‏ انظر فتح العزيز 40275١ /١(‏ والمجموع شرح المهذب .)9/1١(‏ 
(؟) انظر المنهاج مع شرحه مغني المحتاج (17/5”) » والأشباه والنظائر للسيوطي (90). 
2 انظر المهذب )518/١(‏ . (8) انظر الوجيز (؟/0٠56).‏ 
(5) انظر المهذب )557//١(‏ » والمنهاج مع شرح مغني المحتاج (9/ 5 .)5١‏ 
(1) انظر المهذب )158/١(‏ » والروضة للنووي (0/ 0780 . 
0) انظر الإسنوي (؟/ .0"5٠0‏ («8) انظر روضة الطاليين (781//0) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكى دا 8# 

ومنها : فى فتاوى القفال: أنه لو قال: ادخل بهذا الدرهم الحمامء إن قاله 
تبسطًا على المعتاد فله صرفه في غيره » وإن قال ذلك لوسخ رآه فلا" . 

وقال أبو زيد: ليس للولد أن يمسك الكفن الذي أرسل إليه ليكفن والده 
الصالح 3 أو العالم » ويجب رده إلى مالكه. 

وظرف الهدية إن اعتيد رده رد» وإلا فهو هدية. 

وقال الرافعى : قد يفترق الحال بين أن تكون مشدودة فيه » أم لا . وإذا لم 
يكن الظرف هدية فهو أمانة » ولا يستعمل في غير الهدية. 

وإذا اقتضت العادة التفريغ لزمه تفريغه» وإن اقتضت التناول منه جاز التناول 
منه» قال صاحب التهذيب: «ويكون ل : 

وإذا نفذ كتابًا وكتب فيه أن اكتب الجواب على ظهره » فعليه رده » وليس له 
التصرف فيه ٠»‏ وإلا فهدية يملكها المكتوب إليه . هكذا قال فى التدمة. 

وقال غيره : تبقى على ملك الكاتب» وللمكتوب إليه الانتفاع به إباحة'" . 

منها: مسألة الغسال: الأصح أنه لا يعتبر ولا يستحق الأجرة إذا لم يسم له 
أجرة . 

ومنها : إذا قالت: زوجني وسكتت عن المهر ففعل ولم يذكر المهر » فهل يكون 
0 00 

فيه خلاف: الأصح ما قاله الإمام: المنع » فعلى هذا ينعقد ابتداءً مهر المثل””. 

ومنها : لو جرى الخلع بلا ذكر مال» فهل ينزل مطلقه على استحقاق المال حتى 
يجب مهر المثل ؟ » فيه وجهان: 


أحدهما : لا ؛ لعدم ذكره. والأصح : الوجوب؛ لاقتضاء العرف ذلك”” . 


.0547/6( انظر روضة الطاليين للنووي (58/6”). (؟) انظر روضة الطاليين‎ )١( 
. انظر الروضة للنووي (7”547/60). (8) انظر الروضة (/8/9/ا؟ -7/4؟)‎ )”( 
.)7917/8/17( انظر الروضة للنووي‎ )0( 

(5) انظر الوجيز )8١/7(‏ » وروضة الطالبين 09/5/19 » ومغني المحتاج (5328/15) . 


4 ل كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 

ووقع في كلام القاضي الحسين » والإمام الغزالي تنظير هذا الخلاف: بما لو 
ساقاه؛ أو قارضه ”" » ليتجر» ولم يذكر مالا» هل يستحق عند العمل » أم لا ؟ . 

ونظر الفوراني أيضًا بقوله: بعتك » ولم يذكر ثمنّاء وهذا لا يستقيم » فإنه لا 
يمكن القول هناك بوجوب مال أصلاً ؛ بل لا ينعقد. 

نعم لو قال: بعتك بلا ثمن» هل ينعقد هبة نظرً إلى معنى اللفظ؟ وفيه حلاف 
لا يتعلق بما نحن فيه . 

فصل 

ما يعتبر التكرار فيه لإفادة العادة . فيه صور: 

منها : عادة المرأة في الحيض . 

والأصح : أنه لا يعتبر فيه التكرار؛ بل يكفي فيه مرة واحدة. وهذا القائل 
يقول: هذه المرة مقيدة » والأصل : عدم سواها مما يعارضها . 

وإلى هذا المنزع نزع من قال من الأصوليين بحجية قياس الطرد. 

والثاني : أنه لا بد من مرتين في التكرار. 

والعالك + آنه لذ بد هر كلذف : 

ولم نر أحدا منهم اعتبر تكراراً يغلب على الظن أن ذلك صار عادة. 

ومنها : كلب الصيدء وفي اعتبار التكرار في تعليمه » هل تكفي المرتان» أو 
الثلاث؟ خلاف. 


ولا خلاف أنه لا تكفى المرة. 
والأصح : أنه لا بد من تكرار يغلب على الظن حصول التعليم”” . 
ومنها : القائف» لا خلاف فى اشتراط التكرار فيه. 
وهل يكفى مرتين » أو ثلانًا ؟ » وجهان: 
)١(‏ انظر المنهاج مع شرحه مغني المحتاج (4/7 ٠‏ "ا يفغرهة ” وروضة الطاليين (ه/لااكن 0٠6١ل)‏ . 


(1) انظر روضة الطالبين للنووي )١55 /١(‏ » ومغني المحتاج إلى شرح معاني ألفاظ المنهاج للشربيني )١١9/1(‏ . 
(؟) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي )4١(‏ . والاشباه والنظائر لابن نجيم (945). 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكيل 6:ئ 

رجح الشيخ أبو حامد وأصحابه الثاني 9 . 

ولم يقل أحد باشتراط تكرار يغلب على الظن أنه عارف» إلا إمام الحرمين فإنه 
نظر إلى ذلك» ولا بد منه. 

قلت: ومنها : يختبر الصبي قبل البلوغ مرتين فصاعدا بالمماكسة فيما يختبر مثله 
فيه » حتى يغلب على الظن رشده : 

العادة في باب الحيض على أقسام أربعة”" : 

منها : ما يثبت بمرة واحدة بلا خلاف» وهو الاستحاضة ؟ لأنها علة مزمنة إذا 
وفعت دامت ظاهرا 4 سواء فى ذلك المبتدأة 34 والمعتادة 34 والمميزة. 

ومنها : ما يثبت فيه العادة بمرتين » وفى ثبوته بمرة واحدة وجهان: 

الأصح: الثبوت » وهو قدر الحيض. 

ومنها : ما لا يثبت فيه العادة بمرة » ولا مرات » بلا خلاف ٠‏ وهى المستحاضة 
إذا انقطع دمها » فرأت يومًا دما ويوما نقا» واستمرت. 

أما إذا دار هكذا » ثم أطبق الدم على لون واحد» فإنه لا يلتقط لها قدر أيام 
الدم بلا خلاف ٠»‏ وإن قلنا باللقط لو لم يطبق الدم. 

قالوا: وكذا لو ولدت مرات» ولم تر نفاسا أصلاٌ » ثم ولدت 2( وأطبق الدم 4 
وجاوز الأكثر لم يصر عدم النفاس عادة بلا خللاف» بل هذه مبتدأة في النفاس . 

ومنها : ما لا يثبت بمرة» ولا مرات - على الاصح-: وهو التوقف عن الصلاة 

© فائدة: 

قول أبن الصلاح . «إن قوله: وقفت على أولادي ثم على أولاد أولادي ليه 
يقتضي الترتيب» فيكون وقفمًا عليهما معًا » يقتضي خلافًا في أن «ثم» للترتيب . ولم 
)١(‏ انظر الروضة )٠١7/١7(‏ » والأشباه والنظائر للسيوطي (91) . 


2 انظر لابن السسبكي في الأشباه والنظائر(١/‏ 00) » والزركشي في المنكور (09/7*) . والسيوطي في الأشباه 
والنظائر (90) . 


5ع + كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ؛ محمد بن عمر بن مكى 


يقل أحد إنه إذا أتى بالواو أنه يكون للترتيب . وإن قيل: إن الواو للترتيب ) . 

وفى التتمة ما يقتضى إثبات خلاف فيه ؛ لأنه قال: ( من جعل الواو للترتيب 
فلا بد عنده من أن يتقدم الدخول على الكلام)”'2 . 

قلت : هكذا قال المتولي» ثم قال الرافعي : « ومن الأصحاب من جعل الواو 
ار الل : 

قلت : ذكر الرافعي في آخر باب القسم والنشوز: «أنه لو قال لوكيله: خذ مالي» 

ولو قال: خذ مالى» وطلق» فهل يشترط تقديم أخذ المال» أو لا يشترط» كما لو 
قال: طلقها » وخذ مالى ؟ فيه وجهان: 

رجح صاحب التهذيب الأول. وقال: ولو قال: طلقهاء ثم خذ مالي» جاز 
تقديم أخذ المال على الطلاق؛ لأنه زيادة خير )!2 . 

إقاذار الوضشن يعن رسج تاو كوتتجير “كلسي اولي الكزنه 
أضبط . واختلف في صور: 

منها: حرمة النظر إلى النساء الأجنبيات؛ لمظنة الشهوة» وجوازه إلى الرجال؛ 
لعدمها. 

واتفقوا على أن الشهوة حيث وجدت حرم من جميع الأنواع فعند ذلك عكرت 
على الضابط » فاختلف فى الأمرد حيث لا شهوة » والمرأة حيث لا شهوة » فمن نظر 
إلى الضابط الحسي حرم النظر إلى المرأة» وأباح النظر إلى الأمرد” "2 . 

ومنها : أن فرار الواحد عن أكثر من الضعف في الحرب جوز للضعيفء فلو 
كان المسلمون مائة أبطالاً » فهل يجوز فرارهم عن أكثر من الضعف » الضعفاء؟ فيه 
(١)انظر‏ الرؤضة للنووي )١75/4(‏ . (؟) انظر روضة الطالبين (11751/8) . 


(؟) انظر روضة الطالبين (100/10”) . 
(؛ ) انظر الروضة للنووي ١4/1١‏ - 55 ) ء ومغني المحتاج )١70/7(‏ . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكى- لا “40 


وجهان: ورجح الغزالي المنع . 

وكذلك لو كان الأمر بالعكسء. وكان الكفار أقل من الضعف. وكان المسلمون 

م لوي 1 

ولا خلاف أن الثبات إنما يجب حيث يرجى نصر المسلمين؛ ولو على تعد» .فإن 
أيس جاز الانهزام . 

ومنها : تبسط الغائمين في أطعمة الكفار في دار الحرب شرع لفقد الأسواق» 
ومن يشتري منه في حال الهجوم بصولة السيف غالبًاء فلو وجدوا في دار الحرب 
سوقًا » أو هدمت الأسواق في بلد الإسلام » فوجهان'" 

ومنها : لا يمنعون أهل الذمة من ركوب البغال» ويمنعون من ركوب الخيل على 
مشهور المذهب؛ فلو كانت الخيل خسيسة» كالبراذين» وابخل نفيسة؛ الأصح في 
البغال أنهم لا يمنعون» والأصحاب أطلقوا منع الخيل واستئنى الشيخ 00 
البراذين الخسيسة” : 

ومنها : النهي في الحديث عن العرجاء في التضحية”" . 

والحكمة فيه عجزها عن لحوق الغنم» ومزاحمتها في الرعي» فيقع الهزال. 

فلو انكسرت رجلها عند الذبح » فوجهان: 

أشبههما : عدم الإجزاء؛ نظر إلى الوصف الحسي . 

والآخر : الإجزاء؛ لعدم الهزال. 

ومنها : المريضة التي لم تهزل بعد؛ بل في مبادئ المرض» فيها وجهان: 

والصحيح المنع » والله أعلم. 


. 0577-9578 /5( ومغني المحتاج للشربيني‎ » )258/٠١( ء والووضة للنووي‎ )16١ /1( انظر الوجيز للغزالي‎ )١( 

() انظر الوجيز (؟/ )١197‏ » والروضة للنووي 0511-٠ ٠(‏ ء ومغني المحتاج قاد 

(") انظر روضة الطالبين 216/٠١١‏ » ومغني المحتاج (2507/5) . 

(5) أخحرجه أبو داود في كتاب الضحايا (9/ 80 8؟/ ح58037) 2 والترمذي في أبواب الأضاحي 6 لاك )2 
والنسائي في كتاب الضحايا 7/ )7١15‏ » وابن ماجه في كتاب الأضاحي (؟/ ١٠6١٠/ح21545)‏ » ومالك في 
الموطأ (955/ 00٠١6‏ . 


م ل ككتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


تسمية الكلام فى الأزل خطابًا فيه خلاف. يضاهيه من الفقه تخاطب 
المتعاقدين؛ هل يشترط أن يخاطب أحدهما الآخر ؟ ذكروا فيه صور : 

منها : لو قال: بعت من فلان - وهو غائب- فلما بلغه. قال: اشتريت. 

والصحيح الذي رجحه الرافعي في كتاب الطلاق ''' والغزالي في الفتاوى: 
الصحة”"”'» فإذا صحح البيع بالمكاتبة» فالقول مع الغيبة أولى» وقال أبو حنيفة: لا 

واعلم أن مسألة المكاتبة ذكروها فيما إذا كان أحدهما غائبًا عن الآخر » فأما إذا 

وشرطوا ثبوت المكتوب؛ بأن يكون على القرطاسء» أو على اللوح أو الأأرض» 
أو الحجرء أو الخنشب. 

قالوا: فأما ما لا يثبت فلا عبرة به 3 كرسم الأحرف على الماء. والهواء. وهذا 
فيه نظر؛ فإنا إذا جوزنا الكتابة مع الحضور ( فالمراد ما يدل على الرضاء وقد حصل ؛ 
لأن تجويز الكتابة إعراض عن اعتبار العرف» حتى أبطلوا المعاطاة؛ فلا فرق بين ما 
يبقى وما لا يبقى مع وجود الدلالة. 
الأصح - ليقترن القبول بالإيجاب بحسب الإمكان. 

وليكن هذا أيضا فى مسألتناء وهو أنه إذا قال: بعت داري من فلان ينبغى أن 
يقبل عند بلوغه الخبر. 

وقالوا في المكتوب إليه: يدوم خيار المجلس له مادام فى مجلس القبول» 
ويتمادى خيار الكاتب إلى أن يقطع خيار المكتوب إليهء وله أن يرجع عن الإيجاب 
قبله . 


. في كتاب الطلاق‎ » )4٠ /8( انظر روضة الطالبين‎ )١( 
. 09 /5( انظر الروضة في كتاب البيع‎ )( 
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وليكن هذا كله جاريًا في مسألتنا. 

ومنها : إذا قال : أقلني » فقال عقيبه مع غيبة الملتمس له : أقلت . نقل 
القاضي أبو منصور عن عمه ابن الصباغ أنه قال: تصح الإقالة مع غيبة المستقيل. 

ومنها : إذا قال المتوسط للبائع : بعت من فلان » فقال: نعم» أو بعت » وقال 
للمشتري : اشتريت من فلان ». فقال : نعم » أو اشتريت . فوجهان: 

أحدهما : لا يقع ؛ فإنه لم يخاطب أحدهما الآخر. 

والأصح عند البغوي : الصحة ؛ لوجود الصيغة » والتراضي"" . 

ومنها : إذا أوصى لعبد أجنبي صح. والوصية لسيده » إن استمر الرق؛ حتى 
لو قتل العبد الموصي”" لم تبطل الوصية » وإن قتله السيد فهي وصية للقاتل» ولا 
يتوقف قبول العبد على إذن سيده - على الاصح”" -. 

وهل يصح من السيد مباشرة القبول؟ وجهان: 

أحدهما : نعم ؟ لأن الاستحقاق له » والفائدة تعود إليه. 

والأصح : المنع ؛ لأن الخطاب لم يجر معه"" . 

ومنها : لو وهب أجنبي من عبده فقيل: قبول السيد الهبة على هذين الوجهين. 

وقال الإمام : « يبطل لا محالة ؛ لأن القبول في الهبة كسائر العقود» بخلاف 
الوصية»””” » وكذلك ينعقد منفصلا عن الإيجاب. وواقعًا بعد خروج الموجب عن 
أهلية الإيجاب» وصادرا من وارث الموصى له» مع أنه لم يخاطب . 

© فائدة : 

الواجب : هو الذي يذم تاركه شرع" . 

وقد يسمى غير ذلك فرضًا لبعض أفعال الصبي؛ وإن كان لا يذم. 

واختلفوا : هل يلتحق بالأول فى صور ؟: 


. )3١١/5( انظر الروضة للنووي‎ )0( . 05١ /( انظر الروضة للنووي‎ )١( 

(5) انظر روضة الطالبين )٠١١/5(‏ . (1) انظر روضة الطالبين (5/ 2٠١١‏ » والوجيز )77/7/١(‏ . 
(0) انظر الروضة للنووي )3١١/5(‏ . 

() انظر البرهان في أصول الفقه )”١4/١(‏ , والأحكام للآمدي (170//1) . 


بن +كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 

منها : أن ما استعمله من الماء» هل يلتحق بالمستعمل» إذا قلنا : إن المستعمل ما 
أدى به فرض ؟ 

المذهب: أنه مستعمل » وفيه وجه. 

ومنها : أنه يجمع بين مكتوبتين بتيمم واحد. وفيه وجه . 

ومنها : أنه إذا صلى في أول الوقت » وبلغ في آخره وفيه حلاف . 

ومنها : أنه لا تجب عليه إعادة غسل اغتسله من الجنابة» ولا إعادة وضوء» 
فعلهما قبل البلوغ» ولم يطرأ عليهما قاطع؛ وشبب”' بعضهم بحكاية وجهء والله 
أعلم . 

قال الشافعي - رضي الله عنه - : «ترك الاستفصال في حكاية الحال» مع قيام 
الاحتمال» ينزل منزلة العموم في المقال»”" . 

وقال في موضع آخر : «وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب 
الإجمال» فسقط بها الاستدلال»). 

فمقتضى الكلام الأول: آلا يكون مجملاً . ويكون عام في كل الموارد » 
فيعمل به فيها. 

ومقتضى الكلام الشانى: أن يكون مجملاً فلا يعمل به فى صورة معينة إلا 
بدليل من خارج. 

وعند هذا نقول في الفرق ؛ إن كان الإجمال فى كلام السائل ولم يستفسره - 
عليه الصلاة والسلام - ؛ بل أتى بالحكم مطلقًا » فهو موضع الكلام الأول» فإنه 
يَيبِق ترك الاستفصال. 

مثاله: أن غيلان الثقفي أسلم على عشر نسوة فقال تكله : «أمسك أربعًا وفارق 
)١(‏ انظر لسان العرب ١» )58١- 58٠ /١(‏ ومختار الصحاح (519”) . 
(") انظر في الأشباه والنظائر لابن السبكي (؟/ 2597 . 


() أخحرجه الترمذي في أبواب التكاح (5/ 47/ ح8؟١ )١‏ ء وابن ماجه (58/15؟1/ ح1967) » وابن حبان في 
صحيحه /9(١(‏ ح/171/7) . 
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فالإجمال في الحكاية لا في كلامه : وهو أنه يَكةِ لم يسأل عن كيفية عقده 
عليهن» هل كن مجتمعات, أو مترتبات ؟ » فلذلك قال الشافعى -رضى الله عنه - : 
من أسلم على عشر نسوة كان له أن يختار الأربع الأخرء ولا يلزمه اختيار الأربع 
الأول)» . 

وأما الكلام الثاني فمحله ما إذا كان الإجمال في كلامه عليه الصلاة والسلام لا 
في كلام السائل» ففي مثل هذا يسقط الاستدلال به على كل فرد فرد إلا بدليل من 
خارج . 

مثاله : 

المجامع في نهار رمضان ؛ فإنه حكى لرسول الله يِ أنه واقع أهله في نهار 
رمضان وهو صائم ٠»‏ وآمره يَكةٍ بالتكفير”"© ؛ ولم يعين - عليه السلام - أن الكفارة 
لأجل مطلق الفطر في نهار رمضان عامداء فلأجل ذلك قال الشافعي : «من أفطر 
بغير الوقاع عامدا لا تجب عليه الكفارة ؛ إنما تجب بالوقاع لأحد أمرين : 

أحدهما : الإجماع. والثاني : أنا إذا وجدنا حكما وسببًا وجب إحالة الحكم 
على || زف4 : 


قلت: هذا الثانى فيه نظر ؛ لأن الموجود الفطر » أو الجماعء أو المجموع. 
فليس إحالة الحكم على أحدهما أولى من الآخر. 

منها : ما روي أن حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة شديدة؛ 
فاستفتيت رسول الله كَلكِةّ فقال: تحيضي ستة أيام؛ أو سبعة أيام في علم الله ثم 
اغتسلى ». فإذا رأيت أنك قد طهرت فصلى أربعًا وعشرين ليلة أو ثلانًا وعشرين ليلة 
وأيامها ... 2( الحديث 9 5 

فاختلف نص الشافعى فى القدر الذي تحيض البتدأة الفاقدة شرط التمييز : بأن 


)00( أخرجه البخاري في كتاب الصوم 17/5 ح) 2 ومسلم في صحيحه ةذ نيكفك للف 0 وأبو داود 
(0/ الاح 0 » والترمذي (/ 74/ ح 4 1/7) » وابن ماجه (1/ 4 01/ ح1539/1) . 

() انظر مختصر المزني مع الأم (97/5) . 

() أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة (١199/1/ح5417)‏ » والترمذي (١/88/ح118)‏ » وابن ماجه 
(١/6١7/ح5707)‏ ء والشافعي في الأم » كتاب الحيض )50/١(‏ . 


إن كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 
يكون الدم القوي أقل من يوم وليلة مثلاً » والضعيف أكثر من خمسة عشر يوماء أو 
التي ليست مميزة بالكلية : بأن ترى الدم نوعا واحدا » وعرفت وقت ابتداء الدم ) 
فأصح نصوصه : أنها تحيض أقل الحيض» وهو يوم وليلة. 

والنص الآخر : أنها تحجيض غالب عادة النساء» وهوا ست »© أو بيع 

فقال جماعة من الأصحاب : منشأ القولين تردد الشافعي في أن حمنة كانت 
معتادة» أو مبتدأة » إن كانت معتادة فلم يكن في الحديث دليل على ما تصنع المبتدأة ؛ 
فترد إلى أقل الحيض؛ لأنه الميقن » فهذا موافق للأصح» ويكون أصح نصوصه 
حينئذ مخالفًا لنصه فى أصل القاعدة من الحمل على العموم » والله أعلم. 


ع( 


لا لاذلا 


)١(‏ انظر الأم /١(‏ 01) » والوجيز )56/١(‏ » والمنهاج مع شرحه مغني المحتاج )١١5/١(‏ » والمجموع شرح المهذب 
هك د الى 
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بج قاعسدة 0 


ا نا - رضي الله عنه - : أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع 
فى الأوامر والتواع 7 5 وقال الشيخ أبو حامد: ( تتناولهم الأوامر دون النواهي»؛ 
ومن أصحابنا من عكس . 

قلت: رأيت في تعليق الشيخ أبي إسحاق الإسفراييني الأستاذ قال: «لا خلاف 
فى أن خطاب الزواجر من الزنى» والسرقة» والقذف». يتوجه على الكفار كما يتوجه 
على المسلمين» هذا لفظه » والله أعلم . 

ثم ذكر أصحابنا الأصوليون أن المعنى من كونهم مكلفين أنهم يعاقبون في 
الآخرة على ترك الفروع » كما يعاقبون على ترك الإيمان» ولم يجعلوا لذلك أثرًا في 

وأما الفقهاء: فذكروا خلاقًا في مسائل تتعلق بأحكامهم في الدنياء» وصرحوا 
ببعضها بتخريج الخلاف على هذه القاعدة : 

فنها :]3 "اغفيلت الذمية لشفل ان »يحل له.وظطوها "من التلمية. > قهل بحت 
عليها إعادة الغسل إذا أسلمت؟ » فيه وجهان: 

رجح الرافعى وجماعة : وجوب الإعادة. 

ورجح إمام الحرمين وجماعة : عدم الوجوب”"' 

وفرق الإمام بين هذه » وبين ما لو وجب على الذمي كفارة » فأخرجها . ثم 
أسلم لا تجب عليه الإعادة قطعًا: بأن الكفارة إنما تكون بالمال. ولا تخلو الكفارة المالية 
عن عرض شرعي ؛ من إطعام محتاج» أو كسوته » أو تخليص رقبة عن رق. وهذه 
)١(‏ انظر الأحكام للآمدي )0١107/١(‏ » وروضة الناظرين 0ه والإبهاج في شرح المنهاج لتقي الدين السبكي 


وابنه التاج (01/5/1) . 


4ه ل كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكيى 


المصلحة لا تختلف باختلاف أحوال فاعلها » فإذا وجدت فلا حاجة إلى إعادته 
بخلاف ما يعتد به في حق الشخص نفسه » كمسألتنا » وكالصوم . 

حكى الأول عن النص» وكأن الأولين نظروا إلى أنها طهارة ضرورية » وليست 
على قياس العبادات؛ ولهذا اختلفوا في أنها لو لم ينو بالغسل استباحة الاستمتاع» 
وأوجبوا الغسل للمجنونة » ويغسلها غيرها » وينوي عنها من يغسلها . 

ومنها : لو اغتسل الكافر عن جنابة » أو توضأ . أو تيمم » ثم أسلم» فالمذهمب 
الصحيح : وجوب الإعادة''' » خلامًا لأبي بكر الفارسي. 

ومنها : هل يلبث الكافر الجنب في المسجد؟ فيه وجهان: أصحهما: لا '" . 

ومنها : لو وجب على الكافر كفارة » وكفر في حال كفره» ثم أسلم . 

قلت: قال الشافعي » والأصحاب فيما حكاه النووي في أوائل الصلاة من 
شرح المهذب: (إذا لزمته كفارة ظهار » أو قتل» أو غيرهما » فكفر في حال الكفر 
أجزأه. وإذا أسلم لا تلزمه الإعادة» والله أعلم». 

ومنها : قد علم من فعله يَكِْةِ أنه لم يكن يطالب الكفار الأصليين بضمان 


نفس» ولا مال بعد الإسلام ؛ فلذلك لم يقتل وحشيًا"” قاتل حمزة"" . 


وهو فعل الصحابة 2 ومشهور المذهب. 

وحكى أبو الحسن العبادي: «أن الأستاذ أبا إسحاق الإسفراييني ذهب إلى أنه 
يجب على الحربي ضمان النفس» ول مال تخريجا من أن الكفار مخاطبون بفروع 
الشرائع؛ قال: ويعزى هذا إلى المزني في المنثور» . 

ومنها: هل نأخذ في الجزية» وفي ثمن الشقص المشفوع مما تيقنا أنه من ثمن 
ال 

المذهب: أنا لا تأخذه 2( وفيه و0 


. )158/9( انظر المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) انظر روضة الطالبين )791//١(‏ » والمجموع شرح المهذب (؟/لال9ا1) . 

() انظر الإصابة في تمييز الصحابة (/ 5121) لابن حجر والاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر 5/59 54). 
(5) انظر الإصابة فى تمييز الصحابة ٠ )04 /١(‏ والاستيعاب فى معرفة الأصحاب (71/1/1) . 

(0) انظر الروضة للتووي 71/٠١‏ . 1 
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وعندنا أن التصرف في الخمر حرام عليهم"'' » خلاقًا لأبي حنيفة 

قال فى التتمة : «والمسألة مبنية على خطاب الكفار»””" . 

قلت: وجوب الصلاة عليه » والزكاة -مثشلاً- قد خرجه جماعة من الفقهاء 
على هذه القاعدة . ولا يظهر أنهم يختلفون في أن المراد بذلك: ما يتعلق بالآخرة 
فقطء وأنه لا يطالب فى الدنيا أصلاً » بل جعلوا الوجوب بمعنى ترتب العقاب؛ 
وعدم الوجوب بمعنى نفي العقاب» ولزم حيتئذ أن يكون الواجب هو : ما يعاقب على 
تركه» أو ما توعد. 

وهذا الحد لم يرتضه المحققون ؛ لاحتمال العفو » ولأن الخلف على الله تعالى 
النووي في شرح المهذب: اتفق أصحابنا في كتب الفروع على أنه لا تجب عليهم 
الصلاة » والزكاة» والصوم 2 وغيرها من فروع الإسلام . 

قال: «وأما فى كتب الأصول فذكر فيه الخلاف المشهور) 

ثم قال: «وليس هذا الخلاف مخالفًا لقولهم في الفروع ؛ لأن المراد في الفروع 
غير المراد فى الأصول. 

فالمراد في الفروع أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم» وإذا أسلم أحدهم 
لم يلزمه قضاء الماضي» ولم يتعرضوا لعقوبة الآخرة. 

ومرادهم في الأصول: العقاب الأحروي زيادة على عقاب الكفر » ولم 
يتعرضوا للمطالبة في الدنيا»”” . 

ثم حكى في موضع آخر الخلاف في حرمة التصرف في الخمر على أهل الذمة» 
وأن المتولى قال: إن المسألة مبنية على خطاب الكفار بالفروع . وجماعة يخرجون 
الخلاف في أحكام الدنيا على ذلك" . 

وابن يونس في الصلاة يخرجه على الخلاف المذكور ا لمشهور في المخاطبة 
)١(‏ انظر الوجيز للغزالي )73١١/7(‏ » والمنهاج مع شرحه مغني المحتاج (5//ا35) » والروضة للنووي )9951/٠١(‏ . 
(؟) انظر بدائع الصنائع 1 . 
() انظر النووي في المجموع شرح المهذب (2794/7) » وفي (515/4) . 


(5) انظر النووي في المجموع شرح المهذب (5/ 0) . 
(5) انظر المجموع شرح المهذب (9/ 0) . () انظر المجموع شرح المهذب (579/5) . 


2 


5 د ل كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بر: بن 
: سر ين ابن بن عمر بن 


بالفروع . ويقول فى الصلاة ٠»‏ والزكاة » والصوم » ونحوه:١‏ إن التحقيق ما مر فى 
الصلاة» يعني من التخريج على الخلاف. 

وما ذكره الشيخ محيي الدين أيضا وهو الذي يظهر : يقتضي ألا يصح التخريج 
أصلاً. ألا ترى إلى قوله : «إن مرادهم هنا غير المراد هناك»؟ . 

ثم إن الفقهاء في مسائل كثيرة يجعلون خلاقًا في المطالبة الدنيوية مخرجًا على 
الخلاف المذكور في مواضع كثيرة كالصلاة» ونحوها لا يجعلون للمطالبة الدنيوية أثرا 
- أصلاً - . والحق أن هذه المسألة غير ناضجة. والله أعلم. 
تنبيه : 

ويتعلوٌ بما نحن فيه أن قربات أهل الذمة إن كانت في ديئنا » ودينهم قربة نفذدت 
وقفًا كانت » أو وصية. وكذا إن كانت قربة عندنا دونهم » إلا الحج. 


لا لالنا 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ‏ محمد بن عمر بن مكيل اه 


ني قاعدة و 


القياس الجزئي إذا لم يرد من النبي يَدكَ بيان على وفقه مع عموم الحاجة إليه 


فيه خلاف أصولي”'' » وبيانه بصور: 


منها : إذا غمس المحدث يده في إناء دون قلتين بعد غسل الوجه» ونوى رفع 
الحدث؛ أو غفل عن رفع الحدث» وعن قصد الاغتراف؛ فمذهب الشافعى : أن الماء 


يصير 040 : 


ومستئده قياس جزثي يعارضه أن النبيكية لم يبين ذلك لسكان البوادي مع شدة 
حاجتهم إلى ذلك وتكرارها ويبعد الاكتفاء فى البيان فى حقهم بهذا القياس الجزئى . 

ومنها : مقارنة النية للتكبير» وبسطها على قول من يشترطه'" . وذلك بعيد؛ 
حيث لم ينبه النبي يله عليه مع احتياج كل مصل إلى بيانه. 

ومنها : ما نص عليه القاضى» وارتضاه المتأخرون. : أن الإنسان يصلى على كل 
ميت غائب بالنية في مشارق الأرض ومغاربها من المسلمين . وهذا قياس جزثى » 
يعارضه أن النبي كه لم يبين ذلك بقول» ولا فعل" . 

ومنها : كون الفاسق لا يلي في التكاح» مع أنه في زمانه كَكلْدِ لم يبين ذلك في 
حق الأعرابيين الجافين» وسكان البوادي الذين ليس هم كصحابته يَدثِدِ الذين كانوا في 
زمنه ؛ فإن الصحابة كلهم 0007 
)١(‏ انظر حاشية البئاني لابن السبكي (5057/5) . () انظر الأم 27٠١ /١(‏ » وروضة الطالبين )08/١(‏ . 
() انظر روضة الطالبين /١(‏ 714) » والمهذب مع شرحه المجموع (7/ 0777 . 
هق أخرجه البخاري في كتاب الجنائز شدي يك رضيلة ومسلم 00١/567‏ وأبو داود 9 641/حة ا 

والترمذي (/5517/ح77١٠)‏ ء والنسائي (51/4) باب النهي» وابن ماجه /490/1١(‏ ح104) » وانظر 


(6) انظر الوجيز (؟5/5)» والمهذب (؟/ /0”) * والمنهاج مع شرحه مغني المحتاج (/ »)١55‏ وروضة الطالبين 54/8) . 


مه + كت الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


قلت: ومنها : ضمان الدرك ”'' يقتضي القياس الجزئي منعه؛ لأنه ضمان ما لم 
يجب؛ ولكن عموم الحاجة إليه ؛ لمعاملة الغرباء وغيرهم يقتضي جواره'" . 

ولم ينبه كَكةِ عليه » فقال ابن سريج بالمنع '" » على مقتضى القسياس» كما 
حكاه القاضي أبو الطيب عنه وأشار إلى ذلك الماوردي» وقال أيضًا صاحبه ابن 
القاص. وخرجه ابن سريج قولاً. 

والأصح الذي عليه الجمهور من أصحابنا وغيرهم صحته بعد قبض الثمن » لا 
قبله ؛ لأنه وقت الحاجة المؤكدة. 

وفيه قول» أو وجه: أنه يجوز مطلقًا ؛ لأجل الحاجة. واختاره إمام الحرمين . 

ومنها: لو كان فى يده شىء» وادعى أنه اشتراه من زيد» فكان ملكا له» فيجوز 
أن يشتري من هذا المدعي؛ لأن بناء العقود على قول أربابها. وهذا مخالف قياس 
الأصول؛ لأنه أقر بالملك فيه لغيره » وادعى حصوله لهء فلا يقبل لنفسه إلا ببيئة » 
أو إقرار ؛ لكن لولا تصديقه لانسد باب المعايش. 

ولو طلق الزوج زوجته ثلانًا » وادعت أن غيره أحلها- جاز له نكاحهاء سواء 
وقع في نفسه صدقهاء أم لا للحاجة. 

© فائدة : 

الإنشاء: كلام نفسي عبر عنه لا باعتبار تعلق العلم والحسبان. 

والإخبار : كلام نفسي عبر عنه باعتبار تعلق العلم والحسبان. 

وبيان ذلك: أنه إذا قام بالنفس طلب -مثلاً- وقصد المتكلم التعبير عنه باعتبار 
العلم والحسبان » قال: طلبت من زيد» وإن أراد أن يعبر عنه لا باعتبار تعلق العلم 
والحسبان» قال: افعل » أو لا تفعلء وكذا إذا قام بالنفس تعجب - مثلاً - » وأراد 
أن يعبر عنه باعتبار تعلق العلم والحسبان ؛ قال: تعجبت من زيد . وإن أراد أن يعبر 
عنه لا باعتبار ذلك ؛ قال: ما أحسنه مثلاً . وغير ذلك من الصيغ الموضوعة للتعجب 
الإنشائي» وكذلك جميع أبواب الإنشاءات . والخلاف الأصولي في أن صيغ العقود 


. )198/5( انظر روضة الطالبين للنووي (57) » ومغني المحتاج شرح المنهاج‎ )١( 
. 2787 - انظر روضة الطالبين (55/5؟‎ )1( 
. ©23١1 /5( انظر مغني المحتاج للشربيني‎ 7 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكحي ا 4ه 
إنشاءات » وإخبارات مشهور. والمذهب أن الطلاق إنشاء » لا يقوم الإقرار مقامه. نعم 
يواخذ ظاهرً بما أقر به : وبعضهم جعل الإقرار على صيغة . وقرينته إنشاء في صور: 

منها : إذا أقر بالطلاق ينفذ ظاهراء ولا ينفذ باطنًا . 

وحكى وجه : أنه يصير إنشاء حتى تحرم به باطنا . قال الإمام : (وهو 0 
فإن الإقرار 2( والإنشاء يتنافيان » فذلك إخبار عن ماض 2( وهذا إحداث فى الخال ؛ 
وذلك يدخله الصدق والكذب» وهذا بخلافه» . 

ومنها : إذا كانت العدة باقية » وانختلفا فى الرجعة» فادعاها الزوج 2 فالقول 
قوله على الصحيح”” . 

وعلى هذا أطلق جماعة) منهم صاحب التهذيب أن إقراره 0 ودعواه تجعل 
إنشاء» وحكاه عن القفال» وقال الشيخ أبو محمد : من قال به يجعل الإقرار 
بالطلاق إنشاء 8 وفيه إنكار الومام السابق. 

ومنها : لو قال: طلقتك ثلانًا بألف. فقالت: بل سألتك ذلك وطلقتنى واحدة 
فلك ثلث الألف. قال الشافعي: (إن لم يطل الفصل طلقت ثلاثاء وإن طال 
الفصل» ولم يمكن جعله جوايا طلقت ثلانًا بإقراره)” . 

ومنها : إذا قال في حق الأمة: تزوجتها وأنا أجد طول حرة”" 

حكي عن نص الشافعي: أنها تبين بطلقة» فلو تزوجها مرة ثانية - عادت إليه 
4 بطلقتين. 

وعن الشيخ أبى حامد والعراقيين: أنها فرقة فسخ لا ينتقص بها عدد الطلاق» 
كما لو أقر برضاع ؛ لأنه لم يبين طلاقاء وعلى هذا صغو”" الإمام والغزالي وهو 
المتعين . وهؤلاء أنكروا النص . 

و مستندهم أن النص في عيون المسائل أن مولاها إن صدقه - فهو فسخ للنكاح 
بلا مهر » فاك أضياف ‏ معاي جير سكل : ٠»‏ وإن كذبه فسخ النكاح» ولم يصدق على 
)١(‏ انظر روضة الطالبين (8/ 775) . () انظر روضة الطالبين (5/8؟57) . 
( انظر المنهاج للنووي )١١١(‏ » والغاية القصوى للبيضاوي (؟/ )87١‏ . 
() انظر روضة الطالبين (//75754) . 


(05) انظر الام (0/ )19٠0‏ » والروضة (// 5 8) . 0) انظر الروضة للطاليين (88//97) . 
(9) انظر روضة الطالبين (48/9) . (8) انظر الروضة (/48/9) . 


6" ل كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 
المهرء دخخل أو لم يدخل. قال الرافعى: «ولك أن تبني المذهبين على وجهين 
ذكرناهماء وهما إذا اختلفا فى شرط يفسد البيع بعد الاتفاق على صورته» فإن صدق 
مدعي الفساد لم يجعل هذه الفرقة طلاقًا؛ وإلا جعلناها طلاقًا؛ لأن ظاهر النكاح 
الجاري الصحة فيجري على حكم الصحيح». 

قال: «وهذا يقتضى جريان الخلاف فى دعوى الرضاع إذا أنكرته المرأة» . 

قال الشيخ صدر الدين: كل هذا لا يفى بالمقصود وحيد عن الحق والتحقيق» 
وكيف يكون طلاقًا ولم يطلق؛ بل إن كان صادقًا فلا عقد جرى بالكلية؛ وإن كان 
كاذيًا فلم يحدث فرقة. نعم في الظاهر يفرق بينهماء ويعامل في الحرمة معاملة أن لا 
عقد. 

وفى فتاوى القفال: أنه لو ادعت امرأة على رجل أنه نكحهاء وأنكر هو - 
فمن الأصحاب من قال: لا يحل لها أن تنكح زوجا غيره . وهو الظاهر . 

ولا يجعل إنكاره طلاقًاء بخلاف ما إذا قال: نكحتها وأنا واجد طول حرة. 

ثم فرق بينهما: بأن هناك أقر بالتكاح» وادعى ما يمنم صحته. وهاهنا لم يقر 


4د 


أصلا . 

قلت: وفى هذا الفرق نظرء والله أعلم. 
الرافعي في فروع منثورة آخر التعليقات. 

ومنها : لو اعترف الزوج بمفسد من إحرام أو عدة 3 أو ردة 3 وأتكرت - لم 
يقبل قوله عليها في المهر حتى يجب نصف المسمى إن كان قبل الدخول» وتمامه إن 
كان بعده ويفرق بينهما بقوله. قال أصحاب القفال:« هو طلقة بائنة» حتى لو نكحها 
يومًا عادت إليه بطلقتين». قالوا: «وهذا مأخوذ من نص الشافعى». 

قلت: ذكر الإمام في أوائل كتاب الخلع في الفصل الذي قال فيه المرني : «ولو 
قالت على ألف ضمنها لك غيري» أو على ألف فلس" إلى آخره: أنهما إذا تخالعا 
على ألف» وأطلقاء واتفقا على اختلاف النيتين » فقال الروج : نويت الدراهم 
وصدقته. 


. )01//4( انظر مختصر المزني مع الأم‎ )١( 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكيل "١‏ 

وقالت: نويت الفلوس» وصدقها 3 أن الذي يجب القطع به أن الطلاق يقع 
ظاهراً؛ لأن النية إذا اختلفت لم تؤثرء وهي كالعدم » وصار كإطلاق الألف بلا نية » 
فيكون خلعا بمجهول. فتقع البينونة. 

وأثر توافقهما على اختلاف المقصدين: أن الزوج لا يطالبها بمال؛ فإنه معترف 
بأنه لم يؤخذ منها التزام ما ألزمها به. 

قال: فإن قيل: ما حكم الباطن في علم الله تعالى لو فرض اخخمتلاف النيتين - 
قلنا: قياس الأصل الذي بنينا عليه هذه التفاريع أن النية مع الألف المطلقة بمثابة اللفظ 
الصرح» يعني أنهما لو نويا نوعا تعين. 

ولو قال: خخالعتك على ألف درهم فقالت: قبلت على ألف فلس » لا يقع 
شىء » فموجب هذا فى الباطن ألا يقع شيء . قال: ولكن إذا قال: أنت طالق » 
وزعم أنه نوى طلاقًا عن وثاق» فإن كان صادقًا لم يقع» لكنه يعلم نية نفسه فهو 
باطن يمكن الاطلاع عليه . وتخالفهما هنا في النيتين لا يطلع عليه واحد منهما فليس 
من البواطن الملتحقة بأبواب التدين؛ بل هو بمثابة ما لو قال زيد: إن كان هذا الطائر 
بوقوع الطلاق على واحد منهما إذا تحقق اليأس من درك الحقيقة. وما يقدر متعلقًا 
بعلم الله تعالى غيب لا يقع به حكم لا في الظاهر ولا في الباطن». 

وتبعه الغزالى فى ذلك فى « البسيط» » وأشار إليه فى ١‏ الوسيط ». وخالف 
القفال » والقاضي حسين., والبغوي ٠»‏ وقالوا: لا يقع باطنًا في مسألة الخلع . 

العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة. قال أكثر الأصوليين: لا 
يعتبر قوله في الإجماع ول به با 

واختلفت في تعليله على وجهين: 

أحدهما : أن إخباره عن نفسه لا يوثئق به ؟ لفسقه. فربما أخبسر بالوفاق وهو 





. )١17/82/5( انظر روضة الناظر‎ )١( 


1" لكاتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ؛ محمد بن عمر بن مكي 

وربما أخبر بالخلاف وهو موافق» فلما تعذر الوصول إلى معرفة قوله سقط أثر 
فول : 

وشبه القرطبيّ ذلك بسقوط أثر قول خضر - عليه السلام -''' لتعذر الوصول 
إليه » وكأن هذا منه - رحمه الله تعالى- تفريع على وجوده. 

ومع وجوذه أن يكون أهلاً للاجتهاد 2 أو لعله رأى أن الشك في الاجتهاد 
يوجب الشك فى وجود الإجماع. 

الثانى : أن العدالة ركن فى الاجتهادء كالعلم . فإذا فاتت العدالة فاتت أهلية 
الاجتهاد. 

فكأن من قال بالتعليل الأول رأى أن العدالة معتبرة فى إخباره لا فى الاجتهاد» 
فهو عنده مجتهد غير مقبول القول. 

وصاحب التعليل الثانى يراه من شرائط أهلية الاجتهاد. 

ويتفرع على هذا: أن الفاسق إذا أدى اجتهاده فى مسألة إلى حكم 6 هل يأخذ 
بقوله من علم صدقه في فتواه بقرائن فيه ؟ فيه خلاف: 

فعلى الأول: له الأخذ؛ لأنه لا يحتاج في ذلك إلى إخخباره ؛ بل يججحد علم 
ذلك الحكم بالقرائن. 

ومن قال بالتعليل الثانى» قال: لا يأخذ بقوله ؛ لأنه ليس من أهل الاجتهاد . 
والله أعلم . 

القاعدة الأصولية فى أن المجتهد إذا اجتهد فى واقعة ثم استفتى فيها مرة ثانية؛ 
فإن كان ذاكرا لطريق الاجتهاد لم يحتج إلى إعادته » وإن لم يكن ذاكرا فلا بد من 
إعادته”"' . له نظائر فقهية: 

منها: لو طلب الماء فلم يجده » وتيمم لفريضة . ثم دخل وقت فريضة 
أخرى» ففى وجوب إعادة الطلب وجهان: 


. )4١/١1( انظر الخلاف في ذلك الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. "94 /7١ وجمع الجوامع بشرح المحلى مع حاشية البناني‎ ٠ 0317/4( انظر الأحكام للآمدي‎ )5( 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكى - ل إل 

الأصح: أنه لا يجب الطلب إلا إذا احتمل وجود الماء» ولو على ندور. 

ولو ظن عدم وجود الماء فلا يجب على وجه'" . 

- 31 . 7 03 0 . زفق‎ ٠. 

ومنها : لو أسلم ''' على ثوب. وصفة؛ ثم أسلم في ثوب آخر » وقال بتلك 
الصفة؛ فإن كانا ذاكرين لتلك الأوصاف جازء وإلا لم يجز. 

قال الشيخ : هذا الإطلاق فيه نظر » وهو أن تكون تلك الصفات المعروفة لهما 
معروفة لغيرهما . فإن الرافعي نص على أنه لا بد أن تكون صفات المسلم فيه معروفة 
لغيرهما ليرجعا إليه عند تنازعهما"” . 

وفيه وجه : أنه لا يعتبر”؟ . 

وهل تعتبر الااستفاضة 2 أو يكفى عدلان ؟ فيه وجهان: 

أظهرهما : الثاني . 

وصححوا في فصح النصارى”' وفطير اليهود أنه يكفي معرفة المتعاقدين فيه" . 
قال الرافعي : «ولعل الفرق فيه أن الجهالة فيه ترجع إلى الأجل» وفي الصفات ترجع 
إلى المعقود عليه»”" » فإذا شرط معرفة الصفات فى حق غير المتعاقدين - فهل يشترط 
مثله هاهنا؟ فيه نظر. ش 

قلت: أما أصل هذه القاعدة » فالخلاف الأصولى على ثلاثة مذاهب : 

أحدهما : ما ذكره الشيخ. وهو اختيار الإمام فخر الدين. 

والثانى: الجواز مطلقًا. ٠‏ 

والثالث: المنع مطلمًا . 
يلزمه تجديد الاجتهاد في الصلاة الأخرى؛ أم لا 9 . 





.)97 /١( وروضة الطالبين‎ » )5١/١( انظر المهذب‎ )١( 

(1) انظر الروضة للنووي (4/ ”© » والغاية القصوى للبيضاوي )197/١(‏ . 

(9) انظر الأم (9/ 405) . (؟) انظر الوجيز (9/ 75" - 09”:786 , 

(0) انظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي (4/ 77) » ولسان العرب لابن منظور (*/ 048) . 

0 انظر فتح العزيز (9/ 59# - 8 37) . 

0 انظر فتح العزيز (977/4) , (8) انظر فتح العزيز (5/ 110) » والمجموع شرح المهذب (189/5) . 


5 > كت الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


عمد 4 
وصحح في الروضة وجوب التجديد © . 


قال: «وهذا إذا لم يكن ذاكيرا للدليل الأول» ولم يتجدد ما يوجب رجوعه»؛ 
فإن كان ذاكرً لا يلزمه قطعاء وإن تجدد ما قد يوجب الرجوع لزمه قطعا. 

وأما المستفتى إذا سأل» ووجد الجواب» ثم والفرظ له اناد مره ار + 
قال الرافعى - رحمه الله - : « إن عرف إسناد الجواب إلى نص» أو إجماع فلا 
حاجة إلى السؤال ثانيًا» وكذا لو كان المقلد ميئًا وجوزناه. 

وإن علم إسناده إلى الرأي, والقياس 4 أو شك فيه والمقلد حى 4 فوجهان: 

أحدهما : لا يحتاج إلى السؤال ثانيّاء إذ الظاهر استمراره على الجواب الأول. 

وأصحهما : أن عليه السؤال ثانيًا . والوجهان كالوجهين فى المجتهد» . 

وأما قول الشيخ : إن إطلاق الأصحاب هاهنا فيه نظر ؛ فأقول: هذا لا ينكر 
محال على أصل ذلك التفريع » والله تعالى أعلم. 

الخلاك الأو فى :أذ اضيب واعيلاة وكل :مكتيل مضيت' بق عليية 
الأصحاب: ما إذا حكم الحاكم في المسائل المجتهد فيهاء هل ينفذ الحكم فيه باطنًا؟ . 

حكوا فيه وجهين » والحقوا بهذه المسألة : ما إذا كان الجلاد شافعيًا » ورأى 
الإمام قتل الجر بالعبد فقتله الجلاد بأمره مع قدرته على مخالفة الإمامء ففى قول 
يجب القصاص ؛ نظراً إلى اعتقاده . إذ قتل مكافتئه ظلمًا على رأيه. 

وفي قول: لا يجب شىء أصلا؛ نظرً إلى رأي الإمام 2 فإن له أن يرق ذلك 
ويلزم به . قال الغزالى في البسيط : «ويلتفت على الخلاف في شفعة الجوار ؛ 
ويظهر ثم القطع بأنه لا يحل باطئاء ورد الخلاف إلى الظاهر فى أنه هل يمنع من 
دعواه » أم يقال: لا يتعرض للهبه؟). 


. )7717/١( انظر روضة الطالبين‎ )١( 

. )715/5( انظر فتح العزيز‎ )١( 

(") انظر الأحكام للآمدي (275/5 745 --185) ء والمنهاج للبيضاوي على شرح الإسنوي » والبدخحشي 
)0٠0١070- 0/6‏ » وروضة الناظر (09/5”) , 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكيل 0" 


أما في مسألتنا يتقدم النظر إلى جانب الإمام ؛ فإن الجلاد مأذون » لا يستوفي 
شيئًا لنفسه» بخلاف الشفعة ويمكن أن يبنى على هذه المسألة ما إذا تيقن الخطأ فى 
القبلة هل يلزمه الإعادة؟ » فيه قولان. ْ 

قلت: والحاصل فيما ينفذ باطاء وما لا ينفذ: أنه إن صادف الحكم مطابقة كل 
مالا بد منه نفذ باطئاء قطعاء وإن لم يصادفهء فإن انبنى على أصل فاسد يمكن 
الوقوف على فساده» واتفق أن الحاكم لم يقف عليه . كما لو حكم بشهادة زور» أو 
في محل مجتهد في ظنه وكان فيه نص قد حكم بخلافه لم ينفذ باطنًا قطعاء حتى إذا 
ظهر ذلك نقض حكمه. كما لو شهدوا بأنه قتل زيداء فإنه قد تظهر حياة زيد -مثلاً- 
أو يحكم بخلاف نص » ثم يظهر النص. 

وإن لم يكن كذلك كسائر المجتهد فيه إذا لم يمكن أن يتعين الخطأ في حكمه 
ظاهراً » فلا ينقض ٠»‏ وهل ينفذ باطنًا؟» فيه الوجهان السابقان. 

وأبو حنيفة - رحمه الله- يلحق القسم الثاني بالثالث عندناء ويدعي فيه أنه 
ينفذ باطاء كما ندعي نحن في الثالث على أحد الوجهين . والله أعلم. 

الخلاف الأصولي في أن العام 0 الصور النادرة؟ 

لا يتبين لي دخوله في كلام الله تعالى » لعلمه بذلك النادر ؟ وإئما يتبين لي في 
كلام الآدميين؛ لأن المخصص على سبيل الحقيقة أراده صاحب الكلام » فقد لا يمر 
النادر بالبال» ولا يراد بالإطلاق والتعميم » كما لا يراد بالتخصيص . 

منها : المسابقة على الفيل. وفيه وجهان: 

ينظر في أحدهما إلى عموم الحديث في ذي الخف, والحافر"'' . وهو ذو 
خفء ولكنه نادر بالنسبة إلى الصحابة » وهم المخاطبون. 

ومنها : قوله يَكِهٌ : "من مس ذكره فليتوضأ»”” ؛ فلو مس ذكره المقطوع » 
فالصحيح أنه ينتقض ؛ نظر إلى عموم اللفظ . 


» أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد (5/ '57/ ح10174) » والترمذي (5/ 7”/ ح١٠١٠1077). والنسائي في كتاب الخيل‎ )١( 
. 78178 /950 /7( باب السبق (315/5) » وابن ماجه‎ 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة /١(‏ 1175/ ح١181)‏ » والترمذي (١/05/ح١8)‏ » والنسائي في كتاب الطهارة 
)٠٠١ /١(‏ » وابن ماجه (51/1ا/حولة) 5 


55 لكاتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


والثاني: لا يتتقض ؛ نظرا إلى الندرة'") 

ومنها : قوله يَكْةٌ في التشهد: ومحري الل ؟ ؛ فلو قال: اللهم 
ارزقني جارية حسناء» أو أطعمني هريسة » صحت صلاته على الصحيحء خلاقًا 
للشيخ أبي محمد "" ش 

ومنها : قوله يَكهِ : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»”'' ؛ فلو تصاحبا فوق ثلاثة 
أيام» فالصحيح : دوام الخيار. 

وقيل: ينقطع عند الثلاث . 00 

ومنها : ما ذكره الإمام فى كتاب «الأيمان»» وهو : «أنه إذا حلف لا يأكل 
اللحم» فأكل لحم الميتة » فيه وجهان: 

القياس:أنه يحنث» فإن اسم الميتة يطلق في حقيقة حقيقة اللسان على لحم الميتة» 
إطلاقه على المذكى . 

ووجه عدم الحنث : : أنه لا يعني» ولا يقصد. ومطلق الالفاظ ينصرف إلى 
المقصود الذي يخطر للافظ . قال: وهذا يلتفت إلى الأصل الممهد في التعليق بحقيقة قيقة 
اللسان » أو عرف اللافظ . 

وحكي وجهين في حنث الحالف أنه لا يأكل الميتة فاكل السمك . 

ومنها: الأكساب النادرة كالهبة» والالتقاطء هل تدخل في المهايأة مع العبد المبعض؟ . 

والصحيح أنها لا تدخل». أو لا تقصد بالوصية. وستأتي هذه المسألة. 

قلت : ميل العراقيين» وغيرهم في باب ركاة الفطرء إلى أن النادر لاا يدخل في 
المهايأة"”' » وفي كتاب اللقطة : الأصح باتفاق الكل الدخول. 





. )/8/١( انظر روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة (١1/1٠؟/‏ ح؟ )٠‏ » وأتخرجه البخاري في كتاب الأذان (؟/ #9٠١‏ ح8850) 2 
والنسائي في كتاب السهو باب تخير الدعاء (201/5) . 

(") انظر فتتح العزيز (018/5) » وروضة الطالبين /١(‏ 516) » والمجموع شرح المهذب (417/9) . 

(4) أخحرجه البخاري في كتاب البيوع 1/50 اا 00 وممسلم مخ ا0) 2 وأبو داود 
(“/ +8 حلاهغ "0 » والترمذي (808/5/ ح77؟1) » والنسائي (147/0) ء وابن ماجه في كتاب التجارات 
11 . 

(0) انظر فتح العزيز (4/ .”© » وروضة الطالبين (7/ /ا"ا4) » والمنهاج مع شرحه مغني المحتاج (؟/ 40) . 

(7) اننظر روضة الطالبين (5957/5) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي ل /" 


فصل 
فرق النكاح اثنتان وعشرون فرقة""" : 
-١‏ فرقة الطلاق لغير سبب. 
* - فرقة الإعسار بالمهر. 
- فرقة الإعسار بالنفقة وما يجري مجراها. 
4 - فرقة الخلع. 
ه - فرقة الإيلاء. 
كح افرقة الشكوين: 
/ - فرقة العنة. 
8 - فرقة العيب. 
4 - فرقة الغرور. 
٠‏ - فرقة العتق. 
١‏ - فرقة الرضاع. 
- فرقة وطء الأصولء أو الفروع بالشبهة . 
#اتحقرقة «اللمسن +الشيوة غلن قزل 
5 - فرقة سبي أحد الزوجين أو إسلام أحدهما على تفصيل فيه. 
6 - فرقة الإسلام على الأختين » أو الزيادة على الأربع. 
5 - فرقة الردة . 
١‏ - فرقة اللعان . 
6 - فرقة ملك أحد الزوجين. 
4 - فرقة جهل سبق أحد العقدين. 
٠‏ - فرقة تمجس الكتابية تحت مسلم. 
١‏ - فرقة الموت. 


. انظر المنثور في القواعد (/ 4؟)‎ )١( 


4" + كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 

قال الشيخ : 

؟"” - وكذلك فرقة الإقرار بشرط مفسد. 

قلت: ومنها : ما لو أقر أن الشاهدين كانا فاسقين عند العقد. 

أما لو أقر هو فقط » فهل هي طلاق » أو فسخ ؟ 

فيه لاف ين المرزاووة + والع 0 

قال: ولينبه لأمور: 

الأول: هذه الفرق كلها لا تحتاج إلى 0000 حال الفرقة » 
اللعان» والحكم كالحاكم في قول. 

الثانى : هذه الفرق منها ما تستقل به المرأة وهى الغرور »)و العيب» والحرية. 

ومنها : ما يستقل به الزوج ٠‏ وهو الطلاق المطلق» والغرور والعيب. ومنها ما 
للحاكم فيه مدخل» وهي فرقة العنين » والحكمين والإيلاء» والعجز عن المهر » 
والنفقة » ونكاح الو . وإذا أسلم الزوج وعئده أحتان 0 أو أكثر من أربع قاله 
ابن القاص ٠‏ والقفال. 

قال الشيخ 5 : وفي هذه نظر 

قلت: لا بد فى العنة » والفسخ بإعسار الزوج من الرفع إلى الحاكم ُ 

والأصح : أنها تستقل بالفسخ في العنة بعد ضرب القاضي له المدة'"» وكذا 
الخلاف في التحالف. والأصح: أن لكل منهما أن يفسخ . وقيل: لا يفسخه إلا 
الحاكم . 
وفي الفرق نظر . والله أعلم. 

الثالث : كل ما يطلب من الزوج من هذه الفرق» يقوم الحاكم مقامه فيها إذا 


. )548/97( انظر روضة الطالين‎ )١( 
5 وروضة الطالين 4/0 ةم‎ 3 20/05١ زهة انظر الام‎ 
. )١94/9/( انظر روضة الطالبين‎ 2 
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الرابع : من هذه الفرق ما لا يحتاج إلى الزوج 2 ولا إلى الحاكم ٠‏ وهي فرقة 
اللعان . وإسلام أحد الزوجين وكفره » والوطء بالشبهة في المصاهرة 2 وما هو في 
معنى الوطء على قول 0 والرضاع 2 وتمجس الكتابية 2 وملك أحد الزوجين صاحبه . 

الخامس: من هذه الفرق ما لا يتلافى إلا بعد زوج آخرء وهو طلاق الثلاث. 

ومنها ما لا يتلافى بوجه) وهو اللعان» والرضاع والوطء بالشبيهة» واللمس 
بالشهوة. 

ومنها ما يتلافى فى العدة وهى الردة» وإسلام أحدهماء وتمجس النصرانية » 
وبالعود إلى الإسلام على قول فقط في الطلاق دون الثلاث بالرجعة. 

السادس: هذه الفرق كلها فسخ إلا الطلاق المعلق. وفرقة الحكمين 2 والإيلاء. 
والخلع -على قول-. والإعسار بالمهر» أو النفقة, أو ما يجري مجراها -على قول-. 

قلت: وكذا فرقة إقرار زوج الأمة بأنه كان واجد طول حرة - على رأي 

© فائدة : 

الأمور الخفية المتعلقة بالباطن, دأب الشارع أن يضبطها بوصف ظاهر» وبيانه 
بصور: 

منها : التصديق الموجب للنجاة من القتل» لما تعذر الاطلاع ضبطه الشارع 
بالوتيان بالشهادتين ؛ حتى لو توفرت القرائن على مخالفة الباطن الظاهر لم يلتفت 
إليه ؛ كما يتوفر فى إسلام المرتد عند العرض على السيف ؛ وإسلام الحربى» وكذا 
إسلام الذمي - على أصح الوجهين-. 

ومنها : العقل الذي هو مناط التكليف باختلاف الناس؛ بل يختلف فيه حال 
الرجل الواحد باعتبار الأأوقات المختلفة» وناطه الشارع بالبلوغ بالسن» أو بالاحتلام . 

ومنها : العدة الاستبرائية ناطهاا"' الشارع بالوطء وناطها من الوطء بتغييب 
الحشفة » ولو حصلت البراءة يقيئّاء كما لو طلقها بعد تلك الإصابة بأربع سنين ٠»‏ أو 
علق طلاقها ببراءتها من الحمل . 


() انظر مختار الصحاح (586) . 


7 ل كتيب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 
ومنها : لو قال لها : إن شعت » أو رضيت فأنت طالق. ففي المسألة وجهان: 
أحدهما : المناط اللفظ بذلك » حتى لو قالت : شئت » أو رضيت ٠»‏ وكانت 

كاذبة» وقع . 
والغاني : أن الاعتماد على الباطن » حتى لو كانت كاذبة لم يقع » ولو 

رضيت» ولم تتلفظ به وقع"" . 
ومنها : أن الشارع اعتبر في أكل المال الرضاء لقوله : #إلا أن تكون تجارة عن 

تراض منكم» . 
والمناط اللفظء فلا بد من الإيجاب والقبول على المشهور من الأوجه 

العلاثة”" , 
وفي انعقاد البيع من الهازل خلاف”" وكذلك النكاح””' ونحوه . والله أعلم. 


لا نالا 


. )169//4( انظر روضة الطالبين‎ )١( 

. )*85/( وروضة الطالبين‎ ٠ )١144/4( انظر المجموع شرح المهذب‎ )١( 
. )64/8( »؛ والروضة‎ )١1١ /9( انظر المجموع شرح المهذزب‎ )0( 

(5) انظر روضة الطالبين (8/ 05) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل , محمد بن عمر بن مكى ل ١لا‏ 


ن قاعدةن 


الحكم إذا علق باسم مشتق » فإنه يكون معللاً بما يكون منه الاشتقاق . أما إذا 
كان مناسبا فبالاتفاق كالقطع المعلق باسم السارق» والجلد المعلق باسم الزاني . 

وآما إذا له يكن متاسبا قفي ه تعلاق: ربجم كلا ميهما مرج(" .اومن قال 

وقال الشيخ : ما ورد الشرع به في أسماء الأجناس : تارة يعقل المعنى فيعدى» 
وبيانه بصور: 

منها : ورود الماء بطهارتى الحدثء والخبث . واختلف أصحابنا فيه : فمنهم 
فيه سائرالمائعات . وهذا اختيار الغزالي . والأول اختيار الإمام » وأبي الحسن الكيا 
العراي + 

ومنها : وروده في رمي الجمار. وهو متعين فيها . والفرق بينه وبين الاستنجاء : 

وللاللك هذل للد رازو ناريا ري "رزو كان المجوكععها لكان تحن 
)١(‏ انظر الإسنوي على المنهاج 45/5 ) . 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء (١557/1/ح155١)‏ » والترمذي (١/5١1/ح17١)‏ » والنسائي 
(9/1) باب الرخصة في الاستطابة بحجرين » وابن ماجه ( /١١ 4/١‏ ح4١7)‏ , 


زف > كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


الروثة بأنها ليست بحجر أولى. ورمي الجمار لا يصعب تعين الحجر لوقوعه في العام 
مرة واحدة © وتعين المكان فلا يشق الاستعداد بيخللاف الاستنجاء. 
ومنها : التراب» وورود الأمر به في موضعين : 
أحدهما : باب التيمم» ويتعين عندنا ا 
معناه . 
منهم من قال: معلل بالاستطهار بغير الماء ليكون فيه زيادة كلفة » وتغليظ . 
ومنهم من قال: هو معلل بالجمع بين نوعي الطهور. 
والأصح : أن التراب لا يتعين. 
ومنها : الشث ٠‏ والقرظ » وورد الأمر بهما في الدباغ'"' » ولا يتعينان - على 
٠. 03‏ 5 5 7 
المشهور - » بل يجوز بكل حريف نزاع للفضلات”” . 
ومنها : ما ورد به الأمر في الفطرة في البرء والشعير والتمر يعقل معناه 3 
وورد ذلك في الربا'”' فعدى في كل مطعوم. 


لا لالا 


. )75١6 /5( انظر المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) أخحرجه أبو داود في كتاب اللباس (4/ 859/ ج75١‏ 4) » والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة (7/ 174) باب ما 
يدبغ به جلود الميتة» وأخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة (41/1/ ح١)‏ . 

(7) أخعرجه البخاري في كتاب الزكاة 59/6 ح: )1١١‏ . ومسلم (819//5/ ح484) » وأبو داود 
(/ “اح ااكا) » والترمذي (7/ ه"/ ح575) » والنسائي (48/5) باب فسرض زكاة رمضان على المسلمين 
دون المعاهدين» واين ماجه /١(‏ 084/ ح1875) . 

(4) أخغرجه مسلم في كتاب المساقاة (9/١١51١/ح19580»؛ ١‏ وأبو داود في كتاب البيوع والإجارات 
١‏ 010/7 » والدرمذي (4/ /7٠5‏ ح ٠ )174 ٠١‏ والنسائي (7/ 74؟) باب بيع البر بالبسرء وابن مساجه 
(؟/ لاهلا ه011 . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مي ل-١ ‏ “لا 


نج قاعدة 0 


قول الصحابي أمر النبي يَككِْةٌ ٠‏ أو نهى عن كذا مقبول معمول به على الأصح. 

وقال القاضي أبو بكر وجماعة من المحققين: لا يقبل» فربما ظن ما ليس بأمر 
عر ولهذه القاعدة نظائر فقهية 8 

منها : إذا أخبر فقيه بنجاسة.ء لا يقبل ما لم يبين السبب » إلا إذا كان المخبر 
عدلا موافقًا له فى المذهب فيقبل منه » وإن لم يبين السبب. 

ومنها: لو شهد شاهدان بجريان البيع 4 أو غيره من العقود 2( ولم يبينا 
صورته» ففي قبول شهادتهما وجهان . 

ومنها : لو شهدا عليه بالكفر » ولم يبينا صورته » ففيه وجهان. 

قال الرافعى : «والظاهر القبول». 

وهذا مشكلء فإنه ليس الاختلاف فى العقود - فضلا عن الكفر - بأقل من 
الاختلاف فى أسباب النجاسة » فربما اعتقد ما ليس بعقد عقداء وربما اعتقد ما ليس 
بكفر كفرا . 

ومنها : دار في يد إنسان فشهد اثنان أنه انتقل ملكها إلى زيد منه. 

قال القاضى أبو سعيد الهروي : «الذي أفتى به فقهاء همذان أن هذه البينة 
تسمع) » قال: ورأيت خط القاضيين الماوردي » وأبى الطيب بذلك. قال : والظاهر 
عندي أنها لا تقبل ما لم يبينا سبب الانتقال. قال: وهذه طريقة القفال وغيره. قال: 
والذي يتجه فى المسألة ثلاثة أوجه : 

والثاني : وهي طريقة فقهاء مرو : أنها لا تسمع » ما لم يبينا السبب. 


:3,7 لكاتب الأشياه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 
قال: وهذا أيضا لا بأس به 2. 

قال الشيخ : هذا الأخير نظير ما سبق فى مسألة النجاسة. 

ومنها : لو شهد بأن له الشفعة في هذا . قالوا: لا تسمع ؛ ولم يحكوا خلاقًا. 

ومنها : لو شهدا بأنه وارث 2 أو أقر بأنه وارثه 1 قالوا : لا تسمع 2 فربما ظن 
الشاهد . أو المقر توريث ذوي الأرحام. 

ومنها: لو شهدا بأن حاكمًا حكم له بكذاء ولم يعينا الحاكم. قالوا: الصحيح: القبول. 

ووجه القول الآخر : أن الحاكم ربما شط . كما يكون على مذهب لا تصح 
التولية عليه » وربما يكون عدوًا للمحكوم عليه أو والدا للمحكوم له . 
القاضى الماوردي: « ويكفيه الاستفاضة » أو شهادة عدلين عنده بأنه استكمل شروط 
القضاء) . قال: «وهل اختياره بعد الشهادة واجب» أو مستحب ؟ فيه وجهان). 
يحكى صورة المشهود به » والمخبر به » لا أن يشهد بحكم ٠»‏ ولا أن يخبر به » فمتى 
فتح له هذا سد على الحاكم باب الاجتهاد. 

وأشكل من ذلك كله ما يعتمده حكام العصر من قوله: ثبت عنده بطريق معتبر 
شرعي تشبت بمثله الحسقوق» ولا يبين الطريق» ولو بينه ربما ترتب عليه مصلحة 
للمحكوم عليه » كقادح يبديه خفي على الحاكم . 

ومنها : لو باع عبد) » ثم شهدا أنه رجع ملكه إليه » لم يقبل: ما لم يبينا سبب 
الرجوع من وراثة » أو إقالة » أو اتهاب. 

© فائدة : 

الخلاف الأصولى فى الواجب المخير » وأن وصف كل واحد بالوجوب على 
سبيل المجاز عند الفقهاء» خلاقًا للمعتزلة » فإنه حقيقة'' . يتخرج عليه : إذا تيمم 
قبل الاستنجاء لا يجزيه على الاأصح ؟؛ لأنه مأمور بأحد الأمرين 3 الحجر 2 أو الماء» 


. )40-84/١( والإبهاج شرح المنهاج للتقي والتاج بن السبكي‎ » )158 - ١57/١( انظر الأحكام لللآمدي‎ )١ 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ؛ محمد بن عمر بن مكيل ©" 
ويجب عليه لأجل وجوب الاء الطلب» فيبطل تيممه» إذ لا تيمم مع وجوب الطلب. 

ويخرج عليه: ما إذا أوصى أن يعتق عنه في الكفارة المخيرة » هل يعتبر من 
رأس المال» نظرً لوجوبه » أو من الثلث » لعدم تعينه ؟ » وجهان ». الأصح الثاني. 

فصل 

القرائن'' . هل تفيد العلم » أم لا ؟ 

ذهب النظّام » وإمام الحرمين : إلى إفادتها. وأنكر الجمهور. 

والمختار : إفادتها في بعض المواضع . وفيه صور : 

منها : الاعتماد على قول الصبي المميز في الإذن في دخخول الدار » وإيصال 
الهدية على الأصح”" . 

قلت: إن أراد الشيخ بإفادة العلم في مثل هذا العلم الذي هو أعم من اليقين 
والظن الغالب فهو مجاز» ولا ينبغي للجمهور أن يتكروا حصول الظن فيها في بعض 
المواضع ؛ وإن أنكروا حصول العلم الحقيقي بها . 

وإن أراد العلم الحقيقي » كما هو صورة المسألة » ففي الاستشهاد بمثل هذه 
الصورة نظر. 

وليعلم أن الإطلاق فيما إذا انضمت إلى الخبر » هل يفيد المجموع ؟ . ولا 
يلزم من إفادة المجموع إفادة الإجزاءء إذ غالب الصور المستشهد بها » القرائن فيها 
مجردة عن الخبر وغيره » لكن ظاهر كلام الإمام » والأبياري شارح البرهان في أوائل 
الأخبار أنها مفيدة للعلم مجردة عن الخبر وغيره . والإمام فخر الدين صرح بذلك في 
الأصلين في مسألة الدلائل النقلية . والله أعلم. 

ومنها : إذا قال لزوجته : أنت طالق » وقال: أردت طلاقًا من وثاق» أو كان 
اسمها قريبًا من لفظ الطلاق» كطالب » وطالع » وطارق » فحيث ظهرت القرينة فإن 
الشافعي قال: لا تعتمد المرأة قوله » ولتمتنع منه ؛ حكاه الروياني . 

وقال الروياني وغيره : «إنها تعتمد على القرائن وعلى قوله » إن كان صادقًا ‏ 


. )40 5 والمدخل الفقهي العام (؟/‎ » )1١1( انظر لسان العرب (08/5؟) » والتعريفات‎ )١( 
. 25١ /8( انظر المتثور للزركشي‎ )0( 


كلا ل ككتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 
ولم يكن ما قاله تعمد" . 

وكذا الشاهد إذا شهد عليه بالطلاق مع القرائن . قال الرويانىئ : «هذا هو 
الاختيار» 9 . 

57 ف 

ومنها : مسائل اللوث 

ومنها : إذا حضر المقر إلى شهوده ٠»‏ وقال: أنا أقر بكذا مكرهاء وظهرت قرائن 
الإكراه » وأقر في تلك الحالة » فإنه لا يشهد عليه بما أقر. 

قلت: وقد بقي مما يكتفي فيه بالقرائن مسائل : 

منها : هل تكفي المعاطاة عن الو لإيجاب والقبول في المحقرات؟*) . فيه خلاف » 
المشهور : عدم الاكتفاء. 

(6 5 : . 

وذهب جمع من الأصحاب إلى الاكتفاء بها » وبه خرج ابن سريج قولة" 

ومن الأصحاب من وافق مالكًا في أن ما عده الناس بيعًا فهو يبع . 

واتفق على اعتبار معرفة الرضاء فجمهور الشافعية يقولون: إن الألفاظ هي 
الموضوعة لذلك . قال الشاعر : 

إن الكلام لفى الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

والمكتفون بها يجعلون مثل ذلك كاف» ويعضده ما استفاض من عادة السلف» 
وما ظهر من بيع الرسول يِه من غير صيغة. 

ومنها : لو عطب الهدي في الطريق» ف فغمس النعل الذي قلده بها في الدم. 
وضرب بها صفحة سنامه» ففي جواز الأكل للمار بمجرد هذه القريلة ل . 

ومنها : جواز أكل الضيف بالتقديم. 

ومنها : لو قال لها : إن أعطيتني ألقًا فانت طالق» فوضعتها بين يديه » ولم 
)١(‏ انظر روضة الطالبين (// 07) . (؟) انظر الروضة للنووي (8/ 07) . 
() انظر روضة الطالبين 2٠١ /٠١(‏ . 
(6) انظر المجموع شرح المهذب )١59/9(‏ . 


() انظر مذهب مالك في الإكليل 2360 . 
0 انظر المجموع شرح المهذب (8/ )77١‏ » وروضة الطالبين (7/ 2١190‏ . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكيل بو 
يتلفظ بشيء ٠»‏ فإنه يملك المال ٠»‏ ويقع الطلاق. 

ومنها : إذا قلنا باعتبار الصيغة : لو كانت الصيغة مترددة » كالكنايات » فإن لم 

وإن توفرت » وأفادت العلم تعينت الصحة. 

وهذا لا يتاتى فيما تعبد الشرع بلفظه؛ كالنكاح”'' » ولا ما كان فيه شهود 
غيره» كالوكيل إذا أمره الموكل بالإشهاد على رأي بعض المحققين . 

ومنها : لو قال لمن يعتاد معه الغسل بالأجرة : اغسل هذا الشوب فغسله » هل 
320 5 ان 250 
يستحق الأجرة ؟. فيه حلاف ٠‏ 

ومنها : إذا جرى الخلع من غير ذكر المال فمطلقه هل يترك على اقتضاء المال؟» 
فيه وجهان: 

أظهرهما - عند الإمام » والغزالي - : نعم . 

وبه قال القاضى ؛ لاقتضاء العرف ذلك ”" . 

ومنها : لو قارض رجلا على أن يتجر » ولم يشترط الربح » هل يستحق أجرة 
المثل ؟ » فيه الخلاف» واخختيار القاضى 7" . 

ومنها : قد علم أنه لا يجوز السوم على سوم الغير إذا رضي له المالك ٠»‏ فأما إذا 
جرى ما يدل على الرضا فهل يحرم السوم ؟ فيه وجهان » كالقولين في نظيره من 
الخطبة غلى تحطبة القد 0 

والجديد: أنه لا يحرم ”© . 

ومنها : أنه لا بد في قبض المرهون من إذن جديد. 

فلو رهن من المودع » هل يحتاج إلى إذن جديد من حيث صار الرهن منه قرينة 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الحج (6/ *18) » وانظر روضة الطالبين (777/1) » والمنهاج مع شرحه مغني المحتاج 
06/5 . 

(') انظر المهذب )517/١(‏ » وروضة الطالبين (9/0؟1) » والمنثور للزركشي مراك . 

( انظر المنهاج للنووي (5 )٠١‏ » والروضة (7/ 7”89) » ومغني المحتاج (2578/5) . 

(5) انظر الروضة للنووي (5/ )١77‏ . 

(0) انظر المهذب )598/١(‏ . 

(5) انظر روضة الطالبين (/ )51١5 - 5١7‏ . 


,> ل ككتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


في الإذن في القبضء لكونه في يده ؟"" . 

ومنها : من لم يعهد له مال» وهو محبوس »ء وقلنا: لا يقبل قوله ٠‏ أن يوكل 
به شاهدين يستخبران عن منشئه» ومولده » ومنقلبه » ليحصل لهما على غلبة الظن 
بقرينة الحال » فيشهدان . والشهادة للمفلس كلها بالقرائن. 

ومنها : لو قال: إن كنت حاملاً فانت طالق» وظهرت بها أمارات الحمل » ففي 
حل وطئها قولان. 

فصل 

الأكساب النادرة هل تدخل في المهايأة في العبد المشترك ؟ والأصح دخولها . 

ووجه الآخر : بأن النوادر مجهولة» ربما لا تخطر بالبال عند التهايؤ. 

وهذا الخلاف يضاهي الخلاف في أن العام هل يشمل الصورة النادرة ؟ وقد 
تقدلمت . 

وعلى الخلاف في هذه القاعدة مسائل : 

منها : اللقطة » هل تدخل فيه ؟ . 

قولان منصوصان » هما أصل الخلاف فى دخول الأكساب النادرة » وألحق 
غيرها بها » ولذلك يعبر عن الخلاف في أصل القاعدة بقولين » وبعضهم بوجهين . 

والأصح : الدخول '" . 

ومنها : اصطياده إذا لم يكن من عادته الاصطياد. 

ومنها : الوصية له » هل يفتقر قبوله إلى إذن السيد؟ . 

إن قلنا : لا تدخل الأكساب النادرة في المهايأة فهو كما لو لم يكن فيها حينئذ 
خلاف ينبني على افتقار العبد في قبول الوصية إلى إذن السيد» إن أحوجناه فالقبول 
باطل بغير إذنه في نصف السيدء وفي نصفه وجهان ؛ لأن ما يملكه يقسم على نصفه 
فيلزم دخول بعضه في ملك السيد من غير إذنه. 

وإن قلنا بالأصح (وهو دخول الأكساب النادرة في المهايأة): لم يحتج إلى إذنه . 


. 0949 /0( انظر الروضة للئووي (557/5) . (1) انظر الروضة للنووي‎ )١( 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي لب 0/4 

وتردد الإمام فيما إذا صرح بإدراج الأكساب النادرة فى المهايأة أنها تدخل له 
محالة » أو تكون على الخلاف؟ . 

وتردد فيما إذا عمت الهبات » والوصايا في قطر أنها تدخل لا محالة » 
كالأكساب العامة » أو يبنى على الخلاف » وليجري مثل ذلك في اللقطة ”© . 

ولو قال: أوصيت لنصفه الحر »؛ أو لنصفه الرقيق » فعن القفال : إن الوصية 
باطلة » ولا يجوز أن يوصي لنصف الشخص » كما لا يجوز أن يرث نصفه 5 

وعن غيره : أنه يصح . وينزل تقييد الوصي منزلة المهايأة » فيكون الموصى به 
اتسين إن أوهى النشقه الرقق وله إن رضن النضيمة ادر .. 

ومنها : الهبة له. 

ومنها : في فتاوى القاضي حسين : لو كان عبد بين شريكين أذن أحدهما له في 
التجارة . وإن لم يكن بينهما مهايأة بغير إذن الشريك لا يصح ٠‏ وبإذنه يصح ٠‏ 
فيكون مأذونًا من جهتهما » فمن جهة الإذن :أذن . ومن جهة الآخر : كأنه توكل 
للعبد عن الغير بإذن سيده. 

وإن كان بينهما مهايأة فأذن أحدهما له فى نوبته » قال القاضى : تحتمل أن تبنى 
على الأكساب النادرة. قلت: ومنها بدل الخلع على الخلاف» ذكره الرافعى . 

تصرف الغير عن الغير بما يوجب على المتصرف فيه للمتصرف شيئًاء فيه صور: 

منها : عفو ولي الدم إذا قلنا : موجب العمد القود المحض . 

ومنها : إذا أوجر””" المالك المضطر طعامه قهراء أو كان المضطر قد أغمى عليه» 
فيه وجهان. 


ما اختلف فى اشتراط العدد فيه » فيه صور : 
)١(‏ انظر كناب الوصايا في الروضة للنووي (5/ 23١7‏ . 


(؟) انظر الروضة للنووي (5/؟ )3١‏ . 
() انظر مختار الصحاح 07١١(‏ . 


ْ/ ل كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


منها : الخارص "'' » هل يكتفي بواحد » أو لا بد من اثنين؟ 

فيه خلاف. خرجوه على أنه هل هو من قبيل الحكم » أو الشهادة ؟. 

ومنها : هلال رمضان . الأصح الاكتفاء بواحد» وهو عندهم من قبيل الخبر . 

والثاني : أنه من قبيل الشهادة . 

ومنها : العدد في المسمع . 

ومنها : العدد في المترجم . 

ومنها : العدد في القاسم. 

ومنها : العدد في المزكى . 

ومنها : العدد في القائف. 

قلت: ومنها : العدد في أخبار الأطباء » بأن المرض مخوف في الوصية» 
الصحيح: أنه يشترط . 

ومنها : إخباره بأن المرض يجوز العدول عن الماء إلى التيمم . 

والصحيح : الاكتفاء بواحد. 

وبنى الإمام الخلاف على أنه من قبيل الشهادة » أو الخبر. 

ومنها : إخبار من يخبر بأن الماء المشمس يورث البرص » ولا خلاف في اشتراط 
العدد ؛ لأنه أمر مشهور في الطب» فقد لا يتعذر العدد. 

ومنها : إخبار من يخبر بأن هذا المجنون ينفعه التزويج ٠»‏ فإنه يزوج على 
الصحيح . وهل يشترط فيه العدد؟ 


صرح به بعضهم » ولا يبعد من كلام الرافعي في الباب الأول؛ وفي الباب 
العنائن من المكام المولنى عليه © اهبا إلى أن المناظ توقم الفا © وه متيبارة 
الت 7 


- 
<7 


. )5١/97( ولسان العرب‎ » )١177( انظر مختار الصحاح‎ )١( 
. )94 /7( (؟) انظر روضة الطالبين للنووي‎ 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكيل ١م‏ 

قال في التهذيب : يرجع إلى قول واحد من أهل العلم أنه عيب يثبت به الرد. 

واعتبر صاحب التتمة شهادة اثنين9؟ . 

ومنها : في بعث الحكمين » هل يكفي حكم واحد ؟ » فيه وجهان'" . 

قال الرافعي : «ويشبه أن يقال: لا يشترط إن جعل حكمّاء وكذا إن جعل 
توكيلاً » إلا في الخلع » فيكون على الخلاف في تولي الواحد للطرفين فيه ». 

ومنها : في الباب الثاني في أحكام الوكالة في أداء الشهادة بالتوكيل » أنه إذا 
كان غائبًا فلا بد من ذكر اسم الموكل» ونسبه » ليعرف. 

وقال القاضي أبو سعد بن أبي يوسف في شرح مختصر العبادي : يمكن أن 
يكتفي بمعرف واحد؛ لأنه إخبار » لا شهادة ”” . 

© فائدة : 

ما يشك في أنه من التوابع » فيه صور : 

منها : الوكيل بالبيع » هل يملك قبض الثمن ؟ فيه خلاف. 

ومنها : الوكيل بالخصومة » هل يستوفي ؟ والوكيل بالاستيفاء هل يخاصم ؟؛ 
فيه كلاثة أوته , 

الأعدل الثالث » وهو أن الوكيل بالاستيفاء يخاصم ؛ لا العكس . 

© فائدة : 

ما اشترط فيه أن يكون المعوض مجهولاً صفة » أو قدرا فيه صور : منها : مدة 
عقد الذمة يجوز من غير توقيت ٠»‏ وهل تجوز مؤقتة ؟ » وجهان. 

ومنها : الجعالة "'' تجوز على عمل مجهولء وهل تجوز على عمل معلوم : 
وجهان. 


ترك المسكن 2 والخادم 2 والأثاث 2 والآنية وعدم تركهم لمن يليق بحاله ذلك: 


. 01/9 /9( انظر روضة الطالبين (5849//9) . () انظر روضة الطاليين‎ )١١ 
. )5731/5( والغاية القصوي للبيضاوي‎ , )5١18/١( انظر روضة الطالبين (5/ 5””) . 2 (4) أنظر المهذب‎ )©( 


م ل كاتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


منها : الغارم ١‏ هل يعتبر فقره 3 ومسكنته حتى يوفى عله دينه 3 أم لا ؟. 

قال الرافعي : «ظاهر عبارة أكثرهم اعتبار ذلك ». 

قال: وربما صرحوا به » وفي بعض شروح المفتاح : أنه يبقى مسكنه » ونخادمه» 
قدر كفايته ولو وفى دينه لنقص عن كفايته - وفينا دينه من سهم الغارمين . 

قال الرافعي : وهذا أقرب'" . هذا إذا غرم لنفسه . أما إذا غرم لإصلاح ذات 

وإن قلنا : إن الغنى بالنقد فلا يعطى في غرم الإصلاح » وكذا العروض على 
المشهور. وقيل: العروض كالنقد » فلا يعطى كالنقد على ذلك الوجه الضعيف في 
النقد. 

ومنها : لو وجبت عليه كفارة رقبة 2( فلا يباع ما ذكر على النص ٠‏ ونص في 
الديون على البيع. 

والمذهب تقرير النصين » لبناء حقوق الله تعالى على المساهلة » والبدل في 
الكفارة . 

ومن الأصحاب من خرج. 

قال الإمام : والمسكن أولى بالإبقاء من الخادم . 

ومنها : هل تترك في زكاة الفطر؟ فيه الخلاف» واختار الإمام» والغزالي الترك؛ 

3 8 5 5 ع 7 5 زفق 
وهو الأصح في شرح المهذب» والشيخ أبو على » وغيره العدم ٠.‏ 

ويمكن تخريجه على العكس في الكفارة » إن قيل: إن حق الله تعالى مبني 
على المساهلة - تركوا» وإن قيل: تترك في الكفارة » لبدلها » فلا بدل للفطرة ١‏ 

ولا خلاف فى بقاء دست الثوب فى كل الأبواب» حتى فى الدين . 

ومنها : فى الحج . والخلاف فيه كالخلاف فى زكاة الفطر. 

ومنها : هل يجوز له نكاح الأمة » ويترك له المنزل والخادم ؟ فيه وجهان. 

أصحهما : نعم . والثاني : يبيعهما » ويصرف عنهما في طول حرة. 
)١(‏ انظر الروضة للنووي (07”109/5 . (؟) انظر المجموع شرح المهذب (01/5) . 





كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي ل ولد 


قلت: ومنها : في حد الغنى عن العاقلة » على رأي الإمام » والغزالي : المقدر 
بعشرين دينارً. بشرط بقاء المسكن » والخادم ونحوهما. 

والحاصل : أنه يضرب على الغني نصف دينار في كل سنة» من القلانة" سين > 
وعلى المتوسط ربع دينار. 

قال البغوي : «ويضبط الغنى بالعرف)”" . 

وقال الإمام والغزالي : يضبط بملك نصاب زكاة » فإذا ملك عشرين دينارا في 
آخر الحول فغنى. 

ويشترط أن يكون ذلك فاضلا عن المسكن . والخادم وسائر ما لا يكلف بيعه 
في الكفارة. 

وإن ملك دون عشرين فاضلاً عن حاجته فمتوسط '" . 

ومنها : لو وجد ثمن الماء » واحتاج إليه لدين مستغرق » أو نفقة حيوان 
محترم» أو لمؤنة من مؤن السفر في ذهابه » وإيابه - لم يجب شراؤه. 

وإن فضل عن ذلك كله - وجب الشراء. 

وظاهر هذا أنه ترك له المسكن والخادم ونحوه. 

وهذا الباب أوسع ؛ لأنه حق الله تعالى » وله بدل كالكفارة. 


المفلس يباع مسكنهء وخادمه» وإن كان محتاجًا إلى من يخدمه » لزمانته » أو 

كان منصبه يقتضي خادمً””. لقوله كَكِْةِ لغرماء مفلس: «خذوا من ماله ما وجدتم؛ » 
20 

رواه مسلم ٠.‏ 

ونص الشافعي في الكفارة المرتبة: أنه يعدل إلى الصيام» وإن كان له مسكن» 
وخادم» ولا يلزمه صرفهما إلى الإعتاق » فمنهم من خرج قولا في المديون » واختاره 
)١(‏ انظر روضة الطالبين (9/ هه”) . () انظر روضة الطالبين (05/6© . 
() انظر روضة الطالبين (4/ )١45‏ » والأشباه والنظائر للسيوطي (1/1*) . 


هق أخرجه مسلم في كتاب المساقاة / 51ح )0 2 وأبو داود فى كتاب البيوع والإجارات 
١‏ 6/0/4 20 والنسائي في كتاب البيوع (17/ 071١‏ » وابن ماجه في كتاب الاحكام (؟/ 8789/ ح1705). 


44 ل كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل , محمد بن عمر بن مكي 
والقرق أن الكفارة لها بدلء وان حقوق الله تعالى مبدية على الملتاهلة , 
وقال الإمام 8 «إبقاء المسكن أولى من إبقاء الخادم في حكم |الحاجة 0 . 
وأشار إلى أنه ينتظم بذلك في المسألة ثلاثة أوجه » وقد صرح الغزالي 
ثالثها : أنه يبقى المسكن دون الخاده”') 
ثماراء وقال: اشتريتها من فلان فإنه يجوز الشراء منه مع أنه أقر بالملك لغيره » وادعى 
حصوله له . وقوله مع ذلك لو ظزتو اقاصدة لم رسن » كما في نظائره من عدم 
سماع دعوىا الآتسان لشينة شيعا إلا ببينة 5 أو إقرار » أو مين مردودة »أو نكول 
6 
بسر . 
وسر هذه القاعدة : أنها لو لم تعتبر لانسد باب المعاش 7 ' 
قلت: : وفي آخر كتاب الوكالة : إن الشخص إذا قال آنا وخيل في بع د 
نكاح » وصدقه من يعامله - صح العقد, فإن قال الوكيل بعد العقد الع أكن ماذوا 
عا لمي ل 09 
ا ري ا ل 0 
فصدقه من يشتريها - فإن البيع صحيح . نص عليه في غير موضع وكذا في النكاح» 
وسائر العقود 5 
ود تا 1 فعي » ومن تبعه : 
ا 
(؟)انظر روضة الطالبين (5١4-14*”/1؟:1).‏ 


(") انظر المنفور للزركشي )١55/1١(‏ . 
( 4 ) انظر روضة الطالبين للنووي ( 4 /144”) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكى --- ل هم 


إن العبد إذا قال: أنا مأذون لا يعامل ؛ لآن الأصل العدم » كما لو قال الراهن: 
أذن المرتهن » بخلاف الوكيل إذا ادعى الوكالة('؟ . 

ثم قال الهروي : فإن كانت الخصومة بين يدي القاضي فقال: أنا وكيل فلان - 
لم يحكم بالوكالة» كالنكاح ينعقد فيما بين الناس بشهادة المستورين» ولا يشبت 
النكاح المجحود عند القاضي . إلا بشهادة عدلين ظاهري العدالة » وهذا أيضا كما قال 
بعض الأصحاب فيما لو كان بين جماعة دار » أو أرض» فحضروا إلى القاضي» وطلبوا 
ننه اقاسيتها يتفم +" فإن اقاموابيئة كلق ادها ملكهم حا جانيم .ورلا فيه طريفان: 

أظهرهما : أن المسألة على قولين » رجح الغزالي وغيره العدم . 

ونع لعي رو خع كل رحد و11 خروق انا ردنا مسرا د عتمر امنا 

ومن هذه القاعدة : ما أشار إليه الغزالي من أن المرأة إذا طلبت من السلطان 
التزويج ؛ أن أحد الوجهين : أن له التزويج » وليس يجب أن يكلفها إقامة بينة أنها 
خلية من ولي حاضرء أو نكاح » أو عدة ؛ لأن بناء العقود على قول أربابها . وقد ذكر 
بعض الأصحاب أن المرأة إذا جاءت إلى القاضي » وقالت: كان لي زوج في بلد كذا 
فطلقني » أو مات وانقضت عدتي فزوجني . 

قال : يقبل قولهاء ولا يمين عليها ء ولا بينة » فإن زوجهاء فحضر زوجهاء 
وادعى النكاح » وحلف على عدم الطلاق سلمت إليه وفرق بينها وبين الآخر . قال : 
فإن كان الزوج في البلد » ولا بيئنة على الطلاق» أو الموت » فلا يزوجها الحاكم حتى 
يتضح ذلك . 

قلت : وفي الشرح وفي الروضة في آخر كتاب الدعوى قال: لا يزوجها حتى 
يقيم بيئة . ذكره في الفروع المنثورة2"7 . 

ومنها : لو طلقها ثلاثًا » وادعت أن غيره أحلها جاز له نكاحها سواء وقع في 
نفسه صدقهاء أم لا . 

قال الغزالي : «لأن بناء العقود على قول أربابها» » وسبقه الإمام إلى هذا , 
وقال: (الأجنبية أيضًا تنكح والتعويل على قولها في أنها خلية عن الموانع » وهي في 


.)5/٠١١( (؟) انظر المجموع شرح المهذب‎ . )54/1١5( انظر الروضة‎ )١( 
. )589/1١5؟( انظر روضة الطالبين‎ )"١ 


ىم ككتاتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


مقام بائع لحمًا يجوز أن يكون من مذكى » ومن ميتة . 

قال فى الروضة : قلت: جزم الفوراني بأنه إذا غلب على ظنه كذبها لم تحل 
له. قال: وتابعه الغزالى على هذا » وهو غلط عند الأأصحاب. 

وقد نقل الإمام اتفاق الأصحاب على أنها تحل؛ وإن غلب على ظنه كذبها إذا 
كان الصدق ممكنًا .. قال: والذي قاله الفورانى' غلط » وهو من عثرات الكتاب ”2 . 

ومنها : قبول قول المحدث أنه متطهر في جواز الائتمام به . 

قال الماوردي : ولو غاب مع زوجته » ثم رجع ؛ وذكر موتها - حل لأختها أن 
تتزوج به » ولو غابت زوجته» فحضرت أختهاء وذكرت أنها ماتت - لم يجز له أن 
يتزوج بها إلا بعد تيقن موتها ؛ لأن الأخحت لا ملك لها بخلافه» ولأن المعتمد فى 
العقود على قول أربابها . وكذلك لو حضر رجل ومعه جارية » علم أنها كانت 
لغيره» وادعى أنها صارت له جاز شراؤها منه بقوله » وجاز وطؤهاء ذكره فى مسألة 
التحليل من دعوى المرأة فى باب المطلقة ثلانًا عند باب الإيلاء. 

© فائدة : 

منها : العرايا بما دون خمسة أوسق» وفى خمسة أوسق قولان . 

ومنها : مدة الهدنة تقدر بما دون السنة إذا كان الإمام مستظهرً. وفي السنة وجه 


أنه يجوز . 
قلت: ومنها : المتعة”" . هل هي بدل عن الشطر بدليل وجوبها في المفوضة 
عند عدمه ؟. 


وعلى هذا هل نزيد عليه » أو ننقص عنه ٠‏ أو نساويه ؟ » فيه وجوه. 

ومنها : الحكومة لا بد أن تنقص عن الدية. 

والتعزير ينقص عن أدنى الحدود» وذو الرضخ عن مقدار السهم . واللّه أعلم. 
© فائدة : 


اختلف قول الشافعي في السلم على ثلاثة أقوال حكاه الروياني في البحر : 


. )*371/9( انظر روضة الطاليين‎ )١( . 2178/9 انظر روضة الطالبين‎ )١( 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين اين الوكيل » محمد بن عمر بن مكيل // 

رمه :1 اونامدن البلب لسرن 

والثانى: أن أصله التأجيل . 

والثالث : أنهما أصلان ٠‏ 

وربما يبنى على هذا الخلاف» ما إذا أسلم ولم يذكر الأجل. وقد نص الشافعي 
على أنه إذا أسلم حالاً يصرح بالحلول» وأنه إذا أطلق» ولم يذكر الأجل» ولا 
الحلول أنه يكون مجهولة ؛ لأنه لا يمكن حمله على التأجيل للجهالة ولا على 
الحلول. لاقتضاء العادة الأجل . 

ثم قال الشافعي : إذا أطلق 4 وذكر 0 جاز. 
حذف في المجلس انقلب العقد صحيحا » وجعل البيع الفاسد محليًا بالعقد الصحيح . 

وفي هذه المسألة بحث» وهو إن قلنا : الأصل ذ في السلم الحلول أمكن أن 
يبطل العقد » لتعارض الأصل » والظاهر. وفكق :ان حمل على السحطةة » عملا 
بالأصل . ويؤيله : جعل الشافعى له محليا . 

ويعارضه : قوله إنه مجهول» ثم يتأيد الأول بتصحيحه الأجل بعذه. 


ويؤيده : مسألة أخرى » وهي زيادة الثمن ٠‏ والثمن ة فى المجلس أو في خيار 
الشرط . وهو أحد الوجهين » وصححه الأكثرون . والله أعلم. 

© فائدة : 

العقد على موصوف لا يوصف با يندر وقوعه . وفيه صور: 

منها : في السلم في اللآلئ الكبار 3 واليواقيت 3 والحارية الحسناء مع ولدها له 

يجوز ؛ لأنه يورث عسرً ذ في الطلم + 
ومنها : لو شرط في المسابقة أن القريب يبطل البعيد جاز”” . 
وكذا إن شرط أن الإصابة تبطل القريب» وإن شرط أن وسط القرطاس يبطل 


. 07٠5 /١( وروضة الطالبين (07/4. (0) انظر المهذب‎ » 2٠١5 /7( انظر مغني المحتاج‎ )١( 
. )8709/1١( انظر المهذب‎ 9 


لم8 تتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 

© فائدة : 

الرضا بالإعسار لا يمنع الفسخ به ؛ لتجدده » وعدم المطالبة بعد انقضاء مذة 
الخيار للمسلم بانقطاع المسلم فيه عند المحل» ولا يفسخ » فلو رضي ثم بدا له الفسخ 
كان له ذلك » كزوجة المولى. 

ووجهه الإمام : بأن هذه الإجارة إنظار » والإنظار تأجيل» والتأجيل لا يلحق 

قال الرافعي : «وقد يتوقف الناظر في كونها إنظارًا ' » ويميل إلى أنها إسقاط 
حق» ورضا بما عرضء كإجارة زوجة العنين . 

ويجوز أن يقدر فيه وجهان ؛ لأن الإمام حكى وجهين في أنه لو صرح بإسقاط 
حق الفسخ » هل يسقط ؟ قال : الصحيح أنه لا يسقط . 

ومما له تعلق بهذا فى مضمار البحث : أنه لو قال المسلم إليه للمسلم لا يصبر » 
وخل رأس المال 62 فللمسلم ألا يجيبه 2 وفيه وجه. 

© فائدة : 

إلحاق المال بالنفس وعدمه في صور : 

منها : إذا قصد ماله فلا يجب عليه الدفع قولاً واحدا . وفى النفس خلاف» 
للاستسلام”"" . 

ومنها : قصد المال مبيح قتل القاصد على الجديد» وعلى قول قديم أنه لا يبيح. 

ومنها : الغارم الغنى لإصلاح ذات البين في الدم يعطى قطعاء وفي المال يعطى 
على الصحيح . 

وخرج صاحب التتمة الخلاف فيها على المسألة قبلها . وفيه نظر » فإن الخلاف 
فى هذه على وجهين» ولا يخرج وجه على القول القديم إلا بعد أن ينبه عليه . والله 


أعلم . 


. )7750- 778/9( انظر المهذب‎ )١١ 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكى ل 8/ 


ن قاعدة 0 


في مسائل الإشارة والعبارة”'©) : 


منها :لو قال : أصلي خلف هذا زيد ؟ وكان عمرا ء أو على هذا زيد فكان 
عمراء أو علق هده الزاة فكان رصيلة . ففيه وجهان : الأصح : عدم الصحة” 2 . 

ومنها : لو قال: زوجتك هذه العربية » فإذا هى أعجمية », أو هذه السوداءء 
فإذا هي بيضاء ء أو هذه الشابة فإذا هي عجوز .وبالجملة لو وقع الخلف في جميع 
الصفات بالعلو » والنزول » ففي صحة النكاح قولان مشهوران: 

2) : 0 

الأصح : الصحة . 

يي ال ا وري الس اس ا د 
مضمود فى الذمة » فإذا اشترى شاة فعليه أن يجعلها أضحية » ولو قال : إن اشتريت 
ا ال ل 

أحدهما : لا يجب تغليبًا لحكم الإشارة » فإنه أوجب المعيئة قبل الملك . 

والغانى : يجب ٠‏ تغليبًا لحكم العبارة » فإنها عبارة نذر » وهو متعلق بالذمة ؛ 

قلت : ومنها : لو قال: بعتك هذا الفرس فإذاهو حمار » ففيه وجهان: 
ذكرهما الإمام في صلاة الجماعة » وذكرهما الغزالي في باب المناهي في قوله : السادس 
إذا شرط في المبيع وصفًا » وفي باب الخيار في النكاح في فصل الغرور » وذكرهما 
الإمام أيضا في كتاب الخلع عند تشبيهها بما لو قال : خالعها على تلوب بعينه 


. ) 1717/١ ( والمنشور للزركشي‎ » )7١4( انظر الأشباه والنظائر للسيوطي‎ ) ١( 
. )1517/1١( والمنثور للزركشي‎ » )77١4( (؟) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي‎ 
. )18( الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )"( 

(4 ) انظر الأشباه والنظاثر للسيوطي )5١١(‏ » والروضة (5717/1 ) 


94 لكاتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


على أنه كتان 0 فبان قطنا 6 أو بالعكس . والأصح في هذه أن الخلع فاسد وتنفذ 
في البيع » كالتعليق . وظاهر كلام الرافعي قبل هذا : أنه لو خالع على ثوب بعينه 
على أنه هروي فإذا هو مروي أنه يصح كالبيع . ويثبت خيار الخلف» فإن فسخ رجع 

50 3 اله 
بمهر المثل في الأظهر 7 
للعبارة » ولم ينظر وا إلق شار 

واعلم أنهم قالوا في كتاب الأيمان :”أنه لو حلف لا يأكل لحم هذه البقرة ١‏ 
وأشار إلى شاة فإنه يحنث بأكل لحمها ولا يخرج على الخلاف في البيع ؛ لأن العقود 
تراعى فيها شروط » وعبارات لا يعتبر مثلها في الأيمان»"" . 

ومنها : لو حلف لا يدخل هذه الدار » فصارت عرصة » فدخلها - لم يحنث 
على المذهب » وبه قطع الأكثرون » لعدم المشار إليه » والمعبر عنه معا » وجعلها 
الإمام على الوجهين فيما لو قال: لا آكل هذه الحنطة فأكل دقيقها"" . 

ومنها : لو باع أرضا على أنها مائة ذراع فطلعت أزيد» أو أنقص 2 فأصح 
القولين : صحة البيع. 

وبهذا قطع بعضهم فيما لو طلعت أنقص» وثبت لمشتري الخيار في صورة 
النقص » وللبائع في صورة الزيادة» فإن أجاز المشتري أجاز بجميع الثمن في الأصح» 
بخلاف تفريق الصفقة؛ لأن المتناول بالإشارة تلك القطعة لا غيرء وإن أجاز البائع 
أجاز بجميع الثمن . 

ومنها : لو قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة كل صاع بدرهم » فخرجت زائدة » 

وعلى الآخر: إن خرجت ناقصة ثبت للمشتري الخيار» فإن أجاز أجاز بجميع 
الثمن على أحد الوجهين؛ وإن خرج زائداء فالأصح: أن الزيادة للمشتري» لأن جملة 
الصبرة مبيعة» وعلى هذا لا خيار له قطعًا وفي البائع في الأصح””» والله أعلم. 
)١(‏ انظر الروضة للنووي (7/ 0316 . (5) انظر روضة الطالبين (417"/9). 


() انظر روضة الطالبين للنووي )00/١1١(‏ . (4) انظر روضة الطالبين )05/١١(‏ . 
(5) انظر روضة الطالبين (/550) , 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكى ل ل 

ما يختلف الحكم فيه بين أن يقع مرتبًا » أو دفعة » إذا أشكل الحال جعل كأنه 
وقع دفعة في صور : 

منها : إذا قتل واحد جماعة على الترتيب قتل بالأول . وللباقين الديات » فإن 
عفا ولى الأول قتل بالثانى » وهكذا يراعى الترتيب . 

وإن لم يعف ولي الدم » ولا اقتص - فلا اعتراض عليه » وليس لولي الثاني 
أن يبتدر إلى قتله 3 وإن قتلهم دفعة ( بأن هدم عليهم جدارا 2 أو جرحهم» وماتوا 
معًا أقرع » فمن خرجت له القرعة قتل به . وإن عفا ولي الدم الذي حرجت له 
القرعة أعيدت بين الباقين. 

والقرعة قيل : واجبة 62 وقيل : مستحبة 8 

وللومام أن يقتله بمن شاء »؛ ورجححه القاضي الروياني وابن كج وغيره 5 

وحكوا عن النص أنه قال: أحببت أن يقرع بينهم. 

والأول أوفق ٠‏ لإطلاق الأكثرين. 

وإن أشكل الحال فلم يدر أرتب» أو وقع دفعة - جعل كما لو قتلهم دفعة 2 
واقرع”'' » والله أعلم . 

© فائدة : 

العقود على ثلاثة أقسام " : 

منها : ما يعتد بلفظه .2 وهو النكاح. فلا ينعقد بالكناية » بلا خلاف. 

ومنها : ما يستقل الشخص ب؟مقصوهه فيه . 

وهو الخلع 2 والكتابة 2 والصلح عن دم العمد ٠»‏ فإن مقاصدها الطلاق» 
والعتق » والعفو . فينعقد بالكناية قولا واحدا. 

وما سوى ذلك من العقود فيه وجهان , إلا بيع الوكيل المقيد بالإشهاد. والله 


أعلم . 


” (؟) انظر المتثور في القواعد للزركشي (؟/ ١لا" - به‎ . )319- 7١8/9( انظر روضة الطالبين‎ )١( 


47 + -كتتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


فصل 

ما اعتبر معرفته في السلم » هل يكتفى بمعرفة المتعاقدين ؟ أم لا بد من معرفة 
غيرهما ؟. فيه خلاف في صور : 

منها: صفاته تنقسم إلى مشهورة عند الناس» وإلى غير مشهورة؛ لدقة معرفتها» 
كالعقاقير » أو لغرابة ألفاظها » فلا بد من معرفتهما جميعًا ذلك» فلو جهلاها » أو 
أحدهما لم يصح العقد. وهل يكفي معرفتهما ؟ » وجهان : 

الأظهر والمنصوص : أنه لا يكفي ١‏ بل لا بد أن يعرفه غيرهما » ليرجع إليه 
عند تنازعهما. 

والثاني: يكفي معرفتهما . والنص محمول على الاحتياط . 

وعلى الأول » هل يعتبر الاستفاضة أن يكفي معرفة عدلين غيرهما ؟ فيه 
وجهان : أظهرهما : الثاني ”2 . 

ومنها : إذا لم يعرف المكيال المذكور » إلا عدلان » فيه الوجهان » فينبغي أيضا 
أنه لا بد من معرفتهما. 

ومنها : لو وقت بفصح النصارى » وقلنا بالشهور أنه لا يحسب مواقيت 
الكفارء قلنا : إذا عرفه المسلمون » جاز كالنئيروز » والمهرجان ٠»‏ فقيل: المعتبر معرفة 


المتعاقدين . 
والأكثرون : اكتفوا بمعرفة الناس» وسواء اكتفى بمعرفتهما . أو لم يكتف » 
فلو عرفناه كفى . 


يختلفان » فلا بد من مرجع . وإذا تأملت هذا وجدته مخالفًا لما قدمناه . 
قال الرافعى : «وأصل الفرق أن الجهالة هناك راجعة إلى الأجل» وهاهنا 
١ .‏ 


زاشنة إل التمرد عل جار ان يعمل امن يلف الخبالة عا لآ يعتفل نمن علو . 


. 279 /4( انظر فتح العزيز للرافعي مع المجموع (54/9”) » والروضة للنووي‎ )١( 
. )15/9( انظر فتح العزيز للرافعي‎ )١( 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكيل د 


قاعدة 0 


حقيقة سجود السهو لا يتكرر » سواء كان الموجب له من نوع » أو أنواع ' 

أما صورته فقد تتكرر في صور: 

منها : المسبوق يسجد مع إمامه » ثم في آخر صلاته على المشهور. 

ومنها : لو سها الإمام في الجمعة فسجدء ثم تبين أن الوقت خرج ٠»‏ أتموها ظهرا 
على المشهور ٠»‏ وأعادوا السجود ؛ لأنه لم يقع آخر الصلاة. 

ومنها : لو ظن أنه سها في صلاته » فسجد . ثم بان قبل السلام أنه لم يسه . 
فالأصح : أنه يسجد للسهو ثانيًا ؛ ؛ لأنه زاد سجدتين سهوا. 


والثانى : لا يسجد. ويجبر السجود نفسه » وغيره. 

ومنها : لو قصر فسها » وسجد . ثم نوى الإتمام قبل السلام » أو وصلت به 
السفينة بلد إقامته » وجب إتمام الصلاة » ويعيد السجود قطعا 

ومنها: لو سجد للسهو ثم سها قبل السلام سهوا آخر ففي وجه: يعيد السجود. 

ورجحوا : أنه لا يعيد » كما لو سها بين السجدتين » فإنه لا يعيد قطعًا ؛ لأنه 
لا يؤمن وقوع مثله في المعتاد » فيتسلسل . 

ولو سجد ثلاثًا للسهو » لم يسجد لهذا السهو . 

وكذا لو شك هل يسجد للسهو سجدة . أو سجدتين فأخذ بالأقل» وسجد 
أخرى » ثم تحقق أنه كان سجد سجدتين ؟ » لم يعد السجود. 

ومنها : لو ظن تركه القنوت سهواً مثلاً » فسجد له » ثم بان قبل السلام أن 
سهوه بغيره. 


. )879( والأشباه والنظائر للسيوطئ‎ » 027١٠١ /١( والروضة للنووي‎ » )١17/4 - ١1/7 /5( انظر فتح العزيز‎ )١( 


4 + ككاتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


قيل : يعيد السجود ؛ لأنه لم يجبر المحتاج إلى الجبر . 

والأصح : أنه لا يعيده ؛ لأنه قصد جبر الخلل. وفيه نظر. 

ومنها : ذكر النووي : أنه لو شك » هل سها آم لا » فسجد جاهلاً بالحكم ؟؛ 
في أن مثل هذا لا يسجد للسهو بهذه الزيادة'"2 . 

© فائدة: 

إبطال الأعمال في ثواب ما فعل » هل يحصل ٠»‏ أو يتوقف على إتمامها ؟ فيه 
صور : ْ 

منها : لو أبطل وضوءه في أثنائه بحدث » أو غيره » فمن أصحابنا من قال: لا 
ثواب له في المغسول. 

ومنها : لو أبطل الصلاة في أثنائها . 

حكى الروياني حصول الثواب » وخخرج من هذه احتمالاً في الأولى » وقال: 
في هذ يحتمل أن يقال: إن بطل باختياره فلا ثواب + وإلا فله الغواب 7" , 

© فائدة : 

إعطاء كل العبادة حكم بعضها فى صور : 

منها : الناوي صوم التطوع في أثناء النهار هل يثئاب على ما سبق ؟ وجهان. 

ومنها : الناوي عند غسل الوجه » هل يثاب على السنن السابقة ؟ وجهان. 

ومنها : قال ابن المرزبان : «من أكل بعض الأضحية » وتصدق ببعضها » 
ا كوجهي الصورة الأولى '" . 

قال الرافعي : ينبغي أن يقال : له ثواب التضحية بالكل » والتصدق بالبعض . 

فصل 


البيع المعلق على شرط باطل”» كما لو قال: بعتك إذا دخلت الدار. واستثنى 


. 0311١7/١( انظر روضة الطالبين‎ )١١ 


(9) انظر فتح العزيز للرافعي (5/ 0916 » وخبايا الزوايا للزركشي )01١1١(‏ . 
(9) انظر روضة الطالبين (*/771777) ٠.‏ (4) انظر المجموع شرح المهذب (68/94”) » وروضة الطالبين ب--3 . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي ل-. هه 
من ذلك ما لو قال: بعتك بألف إن شئت» ففيه وجهان: رجح الرافعي: الصحة؛ 
لابه لو اليك لويس 

ومنها : لو قال: بعتك بألف إن قبلت. 

صحح في الحاوي : الصحة » وربما رجحه أبو سعيد في الإشراف. 

وذكر القاضي أبو منصور بن الصباغ عن عمه أبي نصر بن الصباغ أنه قال في 
كتابه الكامل : (إن البيع لا يصح» وعليه أنه لا يصح تعليق الإيجاب بالقبول بلفظ 
الشرط»ء كما لو قال: بعتك إذا دخلت الدارء فإنه لا يصح » وأما إذا أوجب مطلقًا 
وقف على القبول ؛ لأنه مما يتم العقد» فصار من ضرورته. 

وهذه العلة مصادرة على المسألة ؛ فإن كون الإيجاب لا يصح تعليقه على 
القبول هو أول المسألة. 

وتشبيهه بالتعليق على دخول الدار لا يصح ؛ لأن ذلك أمر خارج عن البيع » 
وهذا تعليق على ما هو من العقدء ولا غرر . 

والذي أراه أنه إن أراد بقوله قبلت إن شئت » كما هو في لسان بعض العامة » 
فهي الأولى . 

وإن أراد بالقبول أحد شقي العقد» فالقبول حقيقة هو ما يكون مرتبًا على 
الإيجاب» وهو قوله: قبلت. وأما اشتريت وابتعت» فليس بقبول » بل هو قائم مقام 
القبول» فإذا علق الإيجاب على القبول كانا معًا على المذهب الصحيح في الفقهء» وهو 
الذي لا يسوغ عقلاً خلافه» وكان الإيجاب مجرى على الوجه الآخر القائل بتأخر 
الجزاء بالزمان» والمعلول عن العلة بالزمان . والإيجاب لا يكون متأخر ولا متساويًا » 
بل لا بد أن يكون متقدمّاء فبطل لهذاء لا لما حكاه أبو منصور » والله أعلم. 

فصل 

القصاص قاعدته التماثل» إلا أن يؤدي اعتباره إلى انغلاق باب القصاص قطعاء 
أو غالبًا. وبيانه بصور : 

منها : التساوي في أجرام أغضاء البدن» كاليد » والرجل » وسمك اللحم في 
الجراحات؛ إذ لو شرط التساوي بين أجرامها لما وجب القصاص إلا في أندر الصور ء 
بل يؤخذ أعظم العضوين بأدناهما » وكذلك تفاوت الجراح فى سمك ما على العظم 


4 ل كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


من جلد. ولحم 2 بخاللاف التساوي في مساحات الجراح على الرؤوس والأيدان 2 فإنا 
يؤدي إلى إغلاق باب القصاص . 

ولا ينظر إلى تفاوت سمك اللحم المحلل بالرأس ؛ لأن اعتبار تساويه يغلق باب 

ومنها : منافع الأععنات + مظان اليد وإتسناو الغيق ٠:‏ لا يسو فيها الستاوي: 

ومنها : العقول » لا يعتبر التساوي فيها . 
فيها لتمالا ”'" الجماعة على القتل » والقطع » بل غالب القتل بالتمالؤ » والتمالؤ فيه 
أكثر من التمالؤ في القطع » فلذلك خالف أبو حنيفة فيه » كما خالف بعض العلماء 
فى قتل الجماعة بالواحد ”" . 

ومنها : الحياة » فيقتل الشاب الأيد”" في عنفوان شبابه » يقتل بآيس من 
الحياة»ء بحيث لا يبقى إلا ساعة » أو ساعات . 

ومنها : الصنائع » فتؤخحذ يد الماهر . كابن البواب”'“ بالأخرس الذي لا يحسن 
الكتابة » والله أعلم . 

ما تتوقف أحكامه من المعاملات على الصيغة » إن توقف على القبول قطعا 
ارتد بالرد قطعًا . 

وإن لم يتوقف على القبول على رأي» فلا يرتد بالرد على رأي. 

نعم » في الوكالة لا يشترط القبول فيها على رأي ”” . 

ولا أعلم خلاقًا أنها ترتد بالرد وكذلك إذا كانت أكثر مباشرة . 
)١(‏ انظر مختار الصحاح (571)» ولسان العرب (169/1) . 
(1) انظر المرغيناني في الهداية شرح بداية المبتدي (4/ 179-158) . 
() انظر مختار الصحاح (2”6© . 


(5) انظر هدية العارفين 2)541//1١(‏ ومعجم المؤلفين (3508/1) . 
(05) انظر الغاية القصوي للبيضاوي )04١/1١(‏ . 


وأما الخلاف ففى صور : 

والأصح عند الإمام 2 وجماعات : اشتراط القبول إذ يبعل دخول عين 2 أو 
منفعة في ملكه بغير رضاه . وعلى هذا فليتصل بالإيجاب كما في البيع . 

واختار البغوي » والرويانى عدم اشتراطه » كالعتق. 

قال البغوي : «استحقاقه المنفعة كاستحقاق العتيق منفعة نفسه». 

وقال الرويانىئ : «لا يملك عليه إلا بالاختيار» . 

وخصص التولى الوجهين بقولنا: ينتقل الوقف إلى الموقوف عليه » وإن قلنا : 
لا ينتقل » أو ينتقل إلى الله تعالى » فلا يشترط القبول قطعا. 

وإذا لم يشترط القبول » فلو رده ارتد. وقال البغوي : «لا يرتد برده»). 

ولو رد ثم رجع : قال الروياني : «إن رجع قبل حكم الحاكم برده إلى غيره 
كان له » وإلا بطل حقه). 

وأما النظر الثاني » فنقل الإمام » والغزالي : أنه لا يشترط قبولهم قطعاء وفي 
الارتداد بردهم وجهان: وأجرى المتولى الخلاف فى اشتراط القبول. 

والارتداد بالرد على أنهم يتلقون الحق من الواقف »؛ أو من البطن الأول» إن 
قلنا: بالأول فهم كالبطن الأول قبولاً ‏ ورذًا » وإن قلنا بالناني 3 لم يعتبر قبولهم 6 
ولا ردهم » كالميراث . قال الرافعي اوهل اا 

ومنها : الوصية : والمذهب افتقارها إلق القبول 5 وفيه قول بعيك » وترئد بالرد 
+ 5(2) 
قطعا ‏ . 

ومنها : لو أوصى لعبد إنسان 4 واستمر رقه إلى حين القبول 2( فهو وصية 
للسيد» ولا يحتاج قبوله إلى إذن السيد على الأصح .» فلو منعه من القبول فقبل » 
قال الإمام : ١‏ الظاهر عندي الصحة . كما لو نهاه عن الخلع فخالع»"" . 


, )7586 - 7” /6( انظر روضة الطالبين‎ )١( 
.)591//5( والغاية القصوي للبيضاوي‎ » )777 /١( انظر الوجيز للغزالي‎ )١( 
. )٠١١/5( انظر روضة الطاليين‎ )( 


م9 + كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


وإذا قلنا: لا يصح من غير إذن السيد» فلو رد السيد فهو أبلغ من عدم الإذن» 
فلو بدا له أن يأذن بعد ذلك فى القبول » ففيه احتمال عند الإمام ''' . والله أعلم . 


فصل 

القاعدة أن الحالف على فعل نفسه يحلف على البت » وعلى فعل غيره على 
نفي العلم '" . 

وعلى طرد القاعدة وعكسها يقع النظر في مسائل: 

منها : القاعدة أن منكر الرضاع يحلف على نفي العلم ؛ لأنه ينفي فعل الغير » 
ومدعيه يحلف على البت رجلا كان » أو امرأة . ولو نكلت عن اليمين » ورددناها 
على الزوج . أو الزوج ورددناها عليها » فاليمين المردودة على البت ؟ لأنها مثبتة . 

وعن القفال : أن اليمين المردودة تكون على نفي العلم لتكون المردودة كيمين 


الابتداء 59 2 


وعن الحاوي وجهان مطلقان في يمين الزوج ٠‏ إذا أنكر الرضاع : 

أحدهما : أنها على نفي العلم » كيمين الزوجة » إذا أنكرت. 

والثاني : أنها على البت. 
المستقبل » فكانت على البت تغليظًا ويمين الزوجة» لبقاء حق ثبت ظاهرً بالعقد. 
فينتفع فيه بالعلم. 

قال الرافعي : «وليس الفرق بمتضح». وصدق -رحمه الله- في ذلك . 

وبني على وجهين » إذا ادعت رضاعا ٠»‏ وشك الزوج فلم يقع في نفسه 
صدقهاء ولا كذبها . إن قلنا : يحلف على نفي العلم فله أن يحلف هاهنا » وإن 
قلنا : على البت فلا يحلف » وأشار في التتمة إلى طرد الوجهين في يمين الزوج » 
والزوجة جميعا. 


. )٠١1١/5( انظر روضة الطالبين‎ )١( 
. )0157/١( انظر الروضة للنووي (9/ 70) » والأشباه والنظائر لابن السبكي‎ )1( 
. )”0 /9( انظر الروضة للنووي‎ )"( 
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ووجه كون ال ليمين على البت 8 أنه ينفى حرمة يدعيها المدعي 2 فيحلف على 
القطع . 

ومنها : إذا أتلف عبده . 

قلت : ومنها : لو اختلف الزوجان في الصداق » جزم الرافعي بحلفها على 
البت فى النفى » والإثبات”" » ينافى رأي الإمام والقاضي : أنها تحلف أنها لا تعلم 
أنه تزوجها بألف » ولقد تزوجها بألفين : 

أقول: وصحته أن نفصل» فيقال: إن عقد عليها فى صغره 2 لا يعلم بالحال 2 
فالحق ما قال الإمام » وإن استؤذنت » وعقد بإذنها فالحق ما قال الرافعى . 

ومنها : ادعى عليه تلف عبده. 

الأصح : أنه يحلف على البت » كما لو ادعى عليه أنه أتلف بهيمته ؛ لأنه 
كفعله © بدليل أن الغرم يتعلق بماله » والدعوة عليه. 

ومنها : لو قال لزوجته : إن كان الطائر غرابًا فأنت طالق» وأشكل الحال لا 
يحكم بوقوع الطلاق”" » فلو ادعت عليه أنها طلقت . حلف جزمًا على نفي 
الطلاق» كما لو طلق واحدة» ونسى عينها» وقالت واحدة : أنا المطلقة » وإن ادرعت 
أن الطائر كان غرابّاء وأنها طلقتء» فعليه أن يحلف على البت إن لم يكن غرابًاء ولا 
يكفي أن يقول: لا أعلم كونه غرابًا » أو نسيت الحال. كذا ذكره الإمام”” . وله أن 
يتكل 2 ويحلف المرأة على البت » كذا ذكره الإمام 3 وفرق بينه وبين ما لو علق 
فإن الدحول فعل الغير » فيكون على نفى العلم . ونفى الغرابية ليس كذلك » بل 
هو نفي صفة في الغير ونفي الصفة كثبوتها في إمكان الاطلاع " . 

واستشكل الغزالي الفرق”” . 

ثم ذكر الرافعى بعد ذلك فيما إذا قال: إن كان غرابًا فأنت طالق» وإن لم يكن 


. 057 /7/( انظر روضة الطاليين‎ )١( 
. )99/8( (؟) انظر روضة الطالبين‎ 
. )3١8/8( انظر الروضة للنووي‎ )9( 
. )3١8/4( انظر الروضة للنووي‎ )5( 
. )٠١8/7( انظر روضة الطالبين‎ )4( 


٠6‏ كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


غرابًا فهبدي حر » وادعى عليه » وقال: لا أعلم في أيهما حنثت : أن في الشامل 
وغيره » أنهما إن صدقاه بقي الأمر موقوقًا » وإن كذباه حلف على نفي العلم » فإن 
حلف فالأمر موقوف”" » ثم قال الرافعي : «وهكذا ينبغي أن يكون الحال في استبهام 
الطلاق بين الزوجين»”" . 

وقال قبل ذلك فى مسألة الزوجة:(إنه يشبه أن يقال: إنما يلزمه الحلف على 
نفي الغرابية » بناء على ما قاله الإمام إذا تعرض في الجواب لذلك . أما إذا اقتصر 
على قوله : لست بمطلقة » فينبغي أن يكتفى منه بذلك » كما مر في جواب البائع » 
إذا ادعى المشتري العيب القديم .وأراد الرد » وسياتي نظائره'” . والله أعلم. 


ثثبيه : 


تراجع الروضة في الطرف الثاني من الباب الثالث في اليمين”'' في الصور التي 
اختلف فيها في التحليف على نفي العلم » كما لو ادعى عليه » أن على مورثه كذا » 
وأنه مات 2 فأنكر مورثه 2 «وأن موكله أسقط حق الحبس 2 كما يقول أبو زيد» وما 
بعدها ). 


فصل 

الاسم إذا أطلق على شيئين أحدهما بعد الآخر ؛ فالإطلاق هل يجعله 
00 أو يدل على الأول ؟ فيه خلاف في صور ”) : 

منها : لو وقت المسلم بجمادى ٠‏ أو بربيع » أو بالعيد » ففيه وجهان : 

أحدهما : أنه فاسد». لتردد المحل بين اثنين : والأصح : الصحة ٠.‏ والتنزيل 
على الأول لتحقق الاسم. وعلى هذا لا يحتاج إلى تعيين السنة إذا نزل على الأول. 

قال الرافعي : ومنها لو وقت بالنفر . فيه خلاف. والأصح الصحة ٠‏ والتنزيل 
على الأول » ويحكى عن النص. وحكى عن الحاوي أن التوقيت بالنفر الأول » أو 
الثاني لأهل مكة جائز؛ لأنه معروف عندهم » ولغيرهم وجهان » وأن في التوقيت 
بيوم النفر لأهل مكة وجهين أيضا ؛ لأنه لا يعرفه إلا خواصهم . 
)١(‏ انظر روضة الطالبين )1١١//(‏ . (") انظر الروضة للنووي )١١7/4(‏ . 


0 انظر روضة الطاليين )٠١8/8(‏ . (#) انظر روضة الطالبين )071//١١(‏ . 
(5) انظر روضة الطاليين )1١-8/4(‏ . 
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وهذا غير بين لأنا إن اعتبرنا علم المتعاقدين فلا فرق ٠‏ وإلا فهي مشهورة في 

هكذا قال الرافعي يشير به إلى أن الشافعي لما نص على أن التوقيت بفصح 
النصارى غير جائز » ومنع أكثر ”" الأصحاب من الإطلاق بجواز البناء على مواقيت 
الكفار » وفصلوا ء. فقالوا: إن اختص بمعرفة الكفار فالأمر كما فى النص ٠»‏ وإن 

فإذا تقرر ذلك فهل المعتبر معرفة المتعاقدين ٠‏ أم يكفي معرفة الناس؟ . 

المشهور : الاكتفاء بمعرفة الناس. وعلى هذا فلو عرفاه كفى » وفيه وجه أنه لا 
بد من معرفة عدلين من المسلمين غيرهما ؛ لأنهما قد يختلفان » فلا بد من مرجع . 

ومنها : لو قال: إلى أول الشهر » أو إلى آخره فعن عامة الأصحاب بطلانه ؛ 
لأن اسم الأول»؛ والآخر يقع على جميع المنطق فلا بد من بيانه . 

وقال الإمام » وصاحب التهذيب : يجب أن تصح ٠‏ وتحمل على كل الجزء 
الأول من كل نصف ٠.‏ وعلى مسألة النفر. 

واعلم أن لأجل هذا التنظير سقتها . وإلا كان الحق أن هذه ليست كمسألة 
النفرء ولا هي من القاعدة . والله أعلم. 

حركة المذبوح هي التي لا يبقى معها للأبصار »والإدراك » والنطق » وحركة 
الاختيار باق. 

وقد يقتل الشخص » ويترك اختياره في النصف الأعلى فيتحرك» ويتكلم 
بكلمات لكنها لا تنتظم » وإن انتظمت فليست صادرة عن روية واختيار. 

والحالة المذكورة هي التي تسمى حالة اليأس. 

وما يصح فيها » وما لا يصح صور : 

منها : الإسلام لا يصح فيها . لا أعلم فيه خلاقًا. 


. )8/5( انظر روضة الطالبين‎ )١( 
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ومنها : الردة لا تصح على المشهور. 

وفي كتاب القاضي ابن كج « أنها تصح ؛ لأن الكافر يؤمن حيتئذ » ويوقن » 
فإعراض المؤمن جحود قبيح». 

وهذا الكلام بعيد عن التحقيق» وإقرار الرافعي إياه على ذلك عجيب مع تقدم 
قوله آنقًا: إن الكلام فى هذه الحالة إن انتظم فلا يصدر عن روية . 

ومنها : تصرفاته » لا يصح شيء منها . 

وفتها كاله بصيو ةاون هته الفالة للورثة: 

ومنها : لو أسلم له ابن كافر ٠‏ أو أعتق له ولد رقيق» والولد في هذه الحالة لم 
د يحجب الورثة » ولم يزاحمهم. 

ومنها : لو ذبح الولد » فانتهى إلى هذه الحالة » فمات أبوه ٠‏ لم يرثه الولد 
المذبوح . وحكى الروياني وجها ضعيقًا أنه يرث . وحكاه الحناطي عن المزني . ولا 
يبعد أن يحكى هذا الوجه فى المسألة قبلها . ْ 

الأحكام التى اختص بها حرم مكة عن سائر البلاد عدة : 

الأول: أنه لا يدخلها أحد إلا بحج ؛ أو عمرة » قاله القاضى الماوردي . وهذا 
اللا قالة: هو ]حل القولين فى حدق الذاعل القير جاع مك 7 

الثاني : ذهب بعض الفقهاء إلى تحريم قتال البغاة فيه » بل يضيق عليهم حتى 
يفيئوا إلى أمر الله . 

وأكثر الفقهاء على قتالهم إلى أن يفيئوا إذا تعين القتال طريقًا إلى فيئهم . وهذا 
هو الصحيح ٠‏ والمنصوص عليه في كتاب «اختلاف الحديث» من الأم. 

وأما قول القفال في خصائصه يلك في أول كتاب النكاح في شرحه 
«التلخيص»: «أنه لو تحصن قوم من الكفار بمكة لم يجز قتالهم فيها »» فهو قول 
مردود» وهكذا قال النووي فى لفظة (حرم؟ من تهذيب الأسماء واللغات له وذكر 


. 6/7 /*( انظر فتح العزيز للرافعي (// /ا/71 - 718 » والروضة للنووي‎ )١( 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكىي ل إوفل 
الحديث فى النهى عن القتال فيها 7" . 

وأجاب عنه » بأن معناه نصب القتال » وقتالهم بما يعم لا يجوز إذا أمكن 
صلاح الحال بدون ذلك . بخلاف ما إذا تحرز كفار ببلد آخر. 

وفى هذا الجواب بعد عن لفظ الخبر » فليتأمل . 

الثالث : تحريم صيده على المحلين » والمحرمين من أهله » وممن طرأ عليه . 

ا 0 

الرابع : قطع شجره”" . 

الخامس: منع جميع من يخالف دين الإسلام من دخوله مقيمًا كان » أو مارا. 

هذا هو مذهب الشافعي» وأكثر الفقهاء””» وجوزه أبو حنيفة ما لم يستوطنوه . 

السادس : اللقطة لا تحل به إلا نشد على الأظهر » كما هو فى الصحيح » 

وجواب الحديث ألا يظن أن تعريفها في الموسم كاف» بل لابد أن يعرف جميع السنة. 

السابع : تحريم إخراج الحجارة ( وترابه إلى غيره مصرح بذلك في كتب 

المذنهب9) . 

الثامن : كراهة إدخال تراب غيره » وأحجاره إليه. 

والتاسع : اختصاص نحر الهدايا 2 والحج به 5 

العاشر : لو نذر الذبح فيه تعين . ولو نذر الذبح في غيره لا يتعين » فيذبح 
حيث شاء ٠.‏ وهذا مصرح به في التتمة '*) . 

الحادي عشر : وجوب قصله بالنذر بخلاف ما سواه » وفى مسجد رسول اللّه 

والأصح : أنه لا يلزم كغيره من البلاد 57 : 

)١(‏ أخرجه البخاري كتاب جزاء الصيد اللملة سكف 3 ومسلم كتاب احج كفت رنرنف 3 وأبو داود في 
كتاب المناسك (9148/7/ 07١17‏ » والترمذي في أبواب الحج (7/ 107/ح7١80)‏ » والنسائي في كتاب مناسك 
الحج )٠١7/0(‏ باب حرمة مكة ٠‏ وابن ماجه في كتاب المناسك /٠١8/5(‏ ج5١01‏ . 

0 انظر تهذيب الأسماء واللغات (9/ 85) . 

زفرف انظر المهذب (769/7) » وروضة الطالبيين ٠. )9097/١١١(‏ 


(5) انظر المهذب )770/1١(‏ . 
(6) انظر روضة الطاليين (7”717//7) , )١(‏ انظر الروضة (9/ 07377 . 
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الثانى عشر : تغليظ الدية . 

الثالث عشر : دفن المشرك به يحرم . 

الرابع عشر : لا يؤذن فيه لمشرك أصلا. 

الخامس عشر : لا دم على أهله في تمتع » ولا قران. 

السادس عشر : لا يجوز إحرام المقيم به بحج خارجه. 

السابع عشر : لا تكبره فيه نافلة بوقت"' . 

قاعدة السلم 3 تسليم رأس المال في | لمجلس » لا د تعينه في العقد. وما العلة في 
ذلك ؟ . 

المشهور أن العلة فيه أنه لو لم يشترط لكان بيع الكالئ بالكالى”'' » ومنهم من 
قال: العلة فيه جبر الغرر من الجانب الآخر. 

ورد الرافعي هذه إلى الأولى » وفي رده نظر . 

وتظهر فائدة تغاير ا لعلتين في صور : 

منها : لو أسلم حالا» فتسليم المسلم فيه في المجلس هل يغني عن تسليم رأس 
المال فيه ؟ فعلى وجهين حكاهما صاحب التتمة » ورجح الرافعي المنع » فعلى تقدير 
الجواز يكون الشرط حضور أحد العوضين فى المجلس» ولا يتعين رأس المال إذا كان 
السلم حالا. 

ومنها : لو كان له دين فى ذمته فجعله رأس مال المسلم » إن كان مؤجلاً فهو 
باطل» وإن كان حالاً ولم يحضرها في المجلس فكمثل . وإن أحضرها » فوجهان : 

منهم من جوزه . والأظهر المنع. ولا يخفى التخريج على العلتين. 

ووجه الرافعي الجواز بالقياس على ما لو صالح عن دراهم في ذمته بدينار . 

ووجه الراجح : بأن قبض المسلم فيه ليس بشرط » ولو كان السلم حالاً » فلو 


. )85/9( انظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي‎ )١( 
.)١54 /5( ح477/5)» وانظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير‎ /1٠//5( أخرجه الطبرانتي في معجمه‎ )1( 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكيل ديل 

وأحكام البيع لا تبنى على التبرعات ٠»‏ ألا ترى أنه لو باع طعامًا بطعام إلى أجل 
ل ا 8 50 

قال الشيخ : أما قوله : قبض المسلم ف فيه ليس بشرط 3 إن أراد في هذه المسألة» 
فممنوع ؛ لأن من يشتر و لكان اعوا لع في ب ترطه فى صحة هذا العقد. 

وإن أراد فى غيرها لم يضر. 

ثم قوله : فلو وجد لكان متبرعا به . لفظ متبرعا به مفتوح الراء مبني لما لم 
يسم فاعله ؛ لأن المسلم الحال يوجب على المسلم إليه التسليم» وعند تعين مجلس 
العقد أو الإطلاق يتعين المجلس» أما إذا بني لما لم يسم فاعله يكون معناه أنه متبرع به 
في العقد » معنى من جهة المسلم » فخلاف باب الصرف. 

وأما قياسه المسألة على ما إذا باع طعامًا إلى أجل بمثله ثم تبرعا بالإحضار» فلا 
يصح التنظير ؟ لأن شرط هذا العقد أن يكون حالا . وهذا القائل يشترط التسليم في 
المجلس ٠‏ فلا يتبرع به ١‏ ولا يشابه باللأصل المذكور. 

لو ادق لو الجر باصي ديه لكان ل لكان لذ ع تور ا 01 ارتم 
يتضمن تحليف شاهد » ولا حاكم . ولا أداء ما عليه » ففي تحليفه خلاف”" . 

أما القاضى» والشاهد فلا يحلفان» وإن يقع تكذيبهما أنفسهما؛ لأن منصبهما 
يأبى ذلك . 

وأما الأداء فإنه ليس في نفسه حقًا له » وينفعه في اندفاع المدعي عنه » ولم 
يجز فيه الخلاف. 

والخلافية من ذلك مسائل: 

منها : لو قال: الشهود فسقة » أو كذبة» والخصم عالم فهل يحلفه على نفي 
العلم ؟. وجهان . 


. )١7/١7( انظر الروضة‎ )١( 


م6 + كاتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 

ومنها : لو قال المدعى عليه فى الجواب: إنه أقر لى بما يدعيه فهل يحلف؟ . 
فيه وجهان. 

ومنها : لو توجهت اليمين عليه » فقال: قد حلفنى مرة » فحلفه أنه ما 
حلفني » وجهان . 

ومنها : إذا قذفه » فأراد تحليفه أنه ما زنى: وجهان . ويشبه أن يكون الأرجح 
في الجميع أنه يحلف». لكن رجح البغوي في الشهود أنه لا يحلف ""' . 

ومنها : لو لم يتذكر القاضي الحكم توقف . ولا يقول: لم أحكم . وهل 
للمدعي» والحالة هذه تحليف الخصم على أنه لا يعرف حكم القاضي ؟ 

قال صاحب التهذيب : يحتمل وجهين. 

© فائدة : 

قال الأصحاب : الزكاة » إما أن تتعلق بالبدن » أو بالمال» فإن تعلقت بالبدن » 
فهى زكاة الفطر » وإن تعلقت بالمال » فإما أن تتعلق بماليته » أو بذاته » فإن تعلقت 
بماليته فهى المتعلقة بقيمته » وهى زكاة التجارة. 

وإن تعلقت بذاته » فالمال على ثلاثة أقسام : حيواني » ومعدني ٠‏ ونباتي. 

فالحيوانىّ لا زكاة فى شيء منه إلا في النّعم وهي: الإبل » والبقر » والغنم. 

والمعدني : لا زكاة فيه إلا النقدين. 


والنباتى : لا زكاة فى شىء منه إلا فى المقتات”" . 


لا لالنا 


. )١7/1١7( انظر الروضة للنووي‎ )١( 
. )160 انظر الروضة (؟/‎ )0( 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي - ل و١٠١1‏ 


ن قاعدة 0 


الأصل فى الحيوانات الطهارة » إلا الكلب » والخنزير وفروعهما ٠»‏ أو فرع 
أحدهما . 

وأما الخنزير ففيه قول قديم . والميتات أصلها على النجاسة »فميتة لم تَذَّلدٌ » 
فما تحل بالذكاة » أو لا تحل بالذكاة نجسة إلا فى مسائل : 

منها : الآدمي على الصحيح : 

ومنها : السمك . 

ومنها : الجراد. 

ومنها : الحنين المذكاة أمه. 

ومنها : البعير الناد» والمترديء» إذا قتل بمحدد. وفى الكلب خلاف: الأصح 
حر مثه . 

ومنها : الصيد إذا اصطيد بمحددء أو يكلب » وأصيب بحيث ينهر الدم 2 
وأدرك 4 ولم تمكن ذكاته بعد طلبه المأمور به شرعا. 


ومنها : ميتة ما لا نفس لها سائلة على وجه . 


لا لانا 


م٠‏ د كاتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


و قواعد 0 


اختلف فيها الإمامان مالك والشافعى: 

أحدهما : لا يعمل بالظن عند الشافعي » إلا أن يقوم دليل خاص على اعتباره» 
إما فى جنس الحكم أو في نوعه . وعند مالك لا حاجة إلى ذلك » فعلى هذا يترك 
الظن عند الشافعي إلا أن يقوم دليل على إعماله. 

الثانية : اللهو واللعب عند الشافعي على الإباحة » إلا أن يقوم دليل على تحريم 
لهو خاص» أو لعب خاص. وعند مالك على الحرمة » إلا أن يقوم دليل على تحليل 


بنا» أو بهم 2 عند مالك الاعتبار بهم 2 وعندنا الاعتبار بنا ٠‏ 


مثاله : أثمان الخمور إذا أتونا بها » وتيقنا أنها من أثمانهاء» هل نأخذها جزية؟. 

عندنا : لا نأخذها » خلاقًا لمالك. 

وإذا ذبحوا حيوانًا وفتشوا كبده فوجدوه تمنواء فعند مالك: لا نأكله. وعند 
الشافعى : تأكله . 

قلت: قوله: ممنوا يعنى الذي وجدت كبده ملصوقة بأضلاعه» وهو حرام 

الحكم المعلق بالولادة 2( تارة يعتبر فيه تمام الانفصال 43 وتارة يعتبر فيه تيقن 
الوجود» وإن لم ينفصل . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكى ‏ ل 6١‏ 

القسم الأول فيه مسائل: 

منها : انقضاء العدة بلا خلاف» ووقوع الطلاق المعلق على الولادة. 

قال الرافعي : (وسائر الأحكام»”' » وفيه تسامح. 

ومنها : جواز الرجعة بعد خروج بعضه . والمذهب الصحيح : ثبوتها » ولو 
طلقها وقع . وقال القفال: لا تثبت . 

ومنها : وراثته مطلقًا - وفيها وجه للقفال . 

ومنها : سراية عتق أمه إليه كذلك . 

ومنها : تبعيته لأمه في البيع 2 والهبة ( وغيرهما 5 وفي وجه إذا صرخ ( 
واستهل كان حكمه حكم الولد المنفصل في ذلك إلا في العدة ؛ فإنها لا تنقضي إلا 
بفراغ الرحم . وقاله القفال . وهو منقاس بعيد من المذهب. 

القسم الثاني : ما اختلف فى أن الاعتبار بتيقن الوجود 2 أو بتمام الانفصال » 
وفيه مسائل : 

الأولى : الجناية عليه 2 والصحيح أن المعتبر فيه تحقق الوجود. 

وقال القفال : تمام الانفصال ؛ لأنه إذا لم ينفصل لم يستقل » فهو كالعضو 
من الأم . 

وفائدة الخلاف فى مسائل : 

منها : لو ضرب بطن امرأة ». فخرج رأس الجنين - مثلاً - » وماتت الأم » 
ولم ينفصل» أو خرج رأسه ثم جنى عليها فماتت 0 فالأصح , وجوب الغرة. 

وعلى قول القفال: لا يجب . 

ومنها: لو قدها نصفين فبان الجنين ولم ينفصل» ففي وجوب الغرة الخلاف. 

ومنها : لو خرج رأسه » واستهل » فحز حاز رقبته » فعلى المذهب حكمه في 
القتصاص » والدية حكم المنفصل التام ؟ لأنا تيقنا بخروج الرأس وجوده » وبالصياح 
حياته » وإن اعتبرن”"؟ الانفصال لم نوجبهما. 


. )”97//5( انظر روضة الطالبين‎ )١( 
. )0”51//9( انظر الروضة‎ )( 


٠‏ ل كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 

ولو صاح 6 ومات 2 ففي وجوب الدية الخلاف. 

الثانية : لو انفصل ميئًا » فلا ميراث » وإن كان بجناية جان» والمشروط الحياة 

ولو خرج بعضه حيًّا » ثم مات قبل تمام الانفصال » فلا ميراث . 

وحكى عن القفال إلحاقه بالمنفصل فى الإرث» وبه قال أبو خلف الطبري » 
وإن كان عند الانفصال مي(" . 

والخلاف عن القفال ينافى ما حكى عنه آنفًا . 

الثالثة : لو وصى بحمل » وخرج بعضه . وكان عند الانفصال ميئًا » فالذي 
يقتضى ما سقناه فى الميراث : أن يكون على الخلاف . 

وذكر الرافعى اشتراط الانفصال حيّا"' » ولعله اقتصر على إيراد الصحيح . 

تحديد قطعاء وتقريب قطعًا » وقسم مختلف فيه وقسم مختلف في أنه مقطوع 
به 20 أم اح ٠.‏ 

القسم الأول : التحديد قطعًا » وفيه مسائل : 

منها : تقدير مدة مسح الخف بثلاثة أيام للمسافر » ويوم وليلة للمقيم . 

وملها : تقدير الاستنجاء بالأحجار الثلاثة 2 أو بحجر له ثلاثة جوانب . 

ومنها : غسل ما تنجس بالكلب ونحوه سبعًا » وأكثشر الحيض وأقله » وأقل 
الطهر. وأوقات الصلوات» واشتراط الأربعين لانعقاد الجمعة 2 وتكبيرات صلاة 
العيد» والاستسقاء » وخطبة العيد » واستغفار الاستسقاء » ونصب الزكاة حتى زكاة 
الفطر إلا المعشرات » وقدر الواجب من الكفارات » والآجال فى حول الزكاة » 
والجزية » وتعريف اللقطة . وانتظار العنين » والمولى » والسن الذي يؤثر فيه 


. انظر الروضة للنووي (0//5ا”)‎ )١( 
. )”1//5( انظر روضة الطالبين‎ )1١( 


() انظر المنثور في القواعد (/ )١95‏ » والأشباه والنظائر للسيوطي (097 . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكى ل ١١‏ 
الرضاع» والمعدود به » ونفي الزاني » وتقدير جلد الزاني » والقاذف؛ والشارب» 
والرقيق على النصف . وتقدير نصاب السرقة بربع دينار » ومدة خيار الشرط » 
والتتصرية » وقطع يد السارق من المفصل » وقاطع الطريق » وقطع الرجل من 
الكعب » وتحديد المرفق المغسول في الوضوء » وغير ذلك . 

قلت : وكذا سن التمييز التي حرم التفريق بين الوالدة » وولدها » قدره سبع 
أو ثمنان تقرييا : 

وما ذكره الشيخ في نصاب زكاة الفطر » وإن كان ظاهر كلامهم » إلا أن 
النووي في شرح المهذب حكى عن أبي الفرج الدارمي : أنه جزم بأنه تقريب ٠»‏ وذكر 
عن البندنيجي نحوه" 

القسم الثاني: ما هو تقريب قطعًا » وهما مسألتان : 

إحداهما : إذا أسلم في حيوان عمره ست سنين » اعتبر تقريبًا قطعًا. ولو شرط 
تحديده بطل . 

والثانية : لو وكل في شراء عبد كذلك كان تقريبًا . 

القسم الثالث : المختلف فيه » وهو مقدار القلتين » وسن الحيض بتسع سنين » 
والمسافة بين الصفين بثلاثماثة ذراع » ومسافة القصر بثمانية وأربعين ميلاً » ونصاب 
المعشرات بألف وستمائة رطل» وفيها وجهان : 

الأصح في القلتين » والحيض ٠»‏ ومسافة ما بين الصفين : التقريب. 

وفي مسافة القصر » ونصاب المعشرات : التحديد. 

القسم الرابع : سن البلوغ ٠‏ فيه طريقان : 

منهم من قطع بأنه تحديد. 

ومنهم من أجراه على الخلاف . 


فض 


لا لالا 


. )59/5( انظر المجموع شرح المهذب‎ )١( 


يديل ل كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


ن قاعدة 0 


هل المغلب في قتل قاطع الطريق حق الله تعالى» أو حق الآدمي ؟. 

فيه قولان » واختلف في التعبير عنهما ». فالأصح : أن فيه معنى القصاص ؛ 
لكونه فى مقابلة قتل» ومعنى الحد ؛ لأن استيفاءه إلى الإمام » ولا عفو » فما 
المغلب من المعنيين؟ فيه القولان . 

وقيل : هذا القتل هل يتمحض حم لله تعالى » أو يراعى فيه حق الآدمي ؟. 

ويقال على هذا القول : إن أصل القتل فى مقابلة القتل » والتحتم حق لله 
تعالى : وعلى الخللاف الكو 

منها : إذا قتل من لا يكافئه كالأب إذا قتل ابنه » والحر إذا قتل العبد » والسيد 
إذا قتل عبده على إحدى الطريقين » ففى قتله به قولان : إن غلبنا حق الآدمي لا 
يجب ٠»‏ وإن غلبنا حق الله تعالى وجب. 

ومنها : إذا قتل واحد جماعة ؛ فإن غلبنا حق الله تعالى قتل بهم » ولا دية 
عليه » وإن غلبنا حق الآدمي قتل بالأول » ووجبت الدية للباقي . 

ومنها : إذا تاب قبل الظفر به ؛ فإن راعينا حق الآدمي لم يسقط القود » وإن 
راعينا حق الله سقط . 

ومنها : إذا قتله أجنبي ليس مولى للمقتول » وبغير إذن الإمام » فإن راعيئا حق 
الآدمى قتل به على أحد الوجهين. | 

ووجه الآخر : كون قتله متحتم » ولا شك في وجوب الدية . وإن راعينا حق 


: )15١/٠١( انظر الروضة للنووي‎ )١( 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكى - ل 1١1*‏ 
الله عز وجل عذر فقط 4 للافتيات. 
الآدمي فعل به كما فعل » وإن راعينا حق الله تعالى قتل بالسيف. 

ومنها : لو عفا على مال ؛ فإن راعينا حق الله تعالى كفى عفوه » وإن راعينا 
حق الآدمى وجبت الدية » وقتل حد”" . 

ومنها : لو مات القاتل ؛ فإن راعينا حق الله تعالى » فلا شىء لورثة المقتول » 
وإن راعينا حق الآدمى أخذت الدية من تركته. 

ومنها : لو كان مستحق القصاص صبيًا » أو مجنونًا » فينبغي أن يخرج على ما 
نقله الرافعي وغيره من عفو الولي. 

فإن قلنا يسقط القصاص ٠.‏ ويجب الال . فلا يقتص ٠»‏ بل يصبر حتى يفيق لثلا 
يفوت عليه المال. 

وإن قلنا يلغو فيتجه أن يقال: لا حاجة إلى انتظاره. 

ويحتمل أن يقال: يتربص به لحصول التشفي . 

الإقالة'"' فسخ » أو بيع ؟ » فيه قولان : 

الجديد أنها فسخ » إذ لو كانت بيعًا لصحت مع غير البائع » وبغير الثمن 
الأولء وتنقصه التولية'” حيث يتقيد بالشمن الأول» وهي بيع”© . نص على ذلك في 
كتاب الرهنت”” . 
إن قلنا الوقالة فسخ ٠.‏ فكما لو رده بعيب. 
)١١‏ انظر روضة الطالبين )١5177/١١(‏ . 
(؟) انظر لسان العرب )094/١١(‏ » والروضة (497/9) . 
(") انظر مغني المحتاج (075/75. 


(#) انظر روضة الطالبين ("/ 078). 
(5) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (197) . 


1 > كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


وإن قلنا بيع لم يصح على الأظهر . 

ومنها : ثبوت خيار المجلس » والشرط فيها على الخلاف . 

ومنها : إذا كانت بيعًا تجدد بها حق الشفعة » وإن كانت فسحًا فلا. 

ومنها : إذا تقابلا فى الربا» فإن كانت بيعًا وجب التقابض فى المجلس» وإلا فلا. 

ومنها : تجوز الإقالة قبل القبض ٠‏ إن كانت فسخًا » وإلا فلا. 

ومنها : لا تجوز الإقالة بعد تلف المبيع » إن كانت بيعًا » وإن كانت فسحًا » 
فوجهان: الأصح : الجواز » ويرد المشتري مثل المبيع إن كان مثليًا » وإلا فالقيمة. 

ومنها : لو تقابلا » والمبيع في يد المشتري بعد » لم ينفذ تصرف البائ فيه » إن 
كانت بيعًا » وإلا نفذء فإن تلف فى يده انفسخت الإقالة إن كانت بيعاء وبقي المبيع 
بحاله » وإن كانت فسحًا فعلى المشتري الضمان ؛ لأنه مقبوض على حكم العورض 
كالمأخوذ شرعا. 

ومنها : إذا استعمله بعد الإقالة » فإن كانت بيعًا فكالمبيع يستعمله البائع » وإن 
كانت فسحًا فعليه الأجرة. 

ومنها : لو عرف البائع بالمبيع عيبا » كان قد وجد في يد المشتري قبل الإقالة فلا 
رد له » إن كانت فسحًا ؛ وإلا فله الرد » هكذا قال الرافعى » والقاضى الحسين » 
وابن الصباغ عند الكلام في رد المبيع بالعيب » جزم بأن له الرد » حكاه عن القاضي 
أبي الطيب. والعراقيون على أنها فسخ فيقتضي أن يكون له الرد - على القولين- . 

اختلاف أصحابئا فى أن المغلب فى الظهار مشابهة اليمين » أو مشابهة الطلاق» 
ا 4 1 1 

منها : إذا ظاهر عن أربع نسوة بكلمة واحدة ٠‏ فقال: أنتن على كظهر أمى . 
فإن لم يطلقهن صار مظاهراً عن الكل : وهل يلزمه أربع كفارات » أو كفارة 


واحدة؟. فيه قولان : 


. )178( انظر الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ؛ محمد بن عمر بن مكي - لل ١٠6١‏ 

الجديد: أنه يلزمه أربع كفارات؟ تغليبًا لمشابهة الطلاق ٠»‏ فإن الطلاق لا يفترق 
الحال بين أن يطلقهن بكلمة » أو بكلمات. 

والقديم : أنه يلزمه كفارة واحدة » تغليبًا لمشابهة اليمين» كما لو حلف لا يكلم 
جماعة » فإنه لا يلزمه بتكليمهم إلا كفارة ا 

وادعى القاضي حسين أن الخلاف في هذا الأصل مخرج من القولين في هذه 
المسألة » وارتضى تخريج الأصل من الفرع » وشبهه بقذف جماعة بكلمة واحدة 
حيث يلزمه حد -في قول-. وحدود -في قول- من جهة أن الكلمة واحدة؛ 
والمتعلق متعدد. 

ومنها : إذا ظاهر ظهار مؤقنًا » فأصح الأقوال: صحته مؤقنًا » كاليمين . 

والثاني : مؤبدًا » كالطلاق إذا طلق شهر -مثلاً-. 

والثالث : عدم صحته مطلمًا . 

ومنها : هل يجوز التوكيل في الظهار؟ فيه وجهان : إن غلبنا مشابهة الطلاق 
صح. وإلا لم يصح ٠‏ إذ لا يصح التوكيل في اليمين. 

ومنها : هل يصح الظهار بالكتابة» إذا كتب على شيء يثبت» كالقرطاس مع النية؟ 

ظاهر كلامهم عند الكلام في فروع الطلاق بالكتابة أنه يكون مظاهرا؛ لأنهم 
قالوا: كل ما يستقل به الشخص . فالخلاف فيه كوقوع الطلاق بالمكاتبة » وهذا ما 
صرح به الماوردي . وجزم بخلافه في الإيلاء . 

وجزم القاضي الحسين في الظهار بعدم الصحة”" . 

وينبغي أن يخرج الخلاف في الظهار على أن المغلب فيه مشابهة اليمين أم لا . 

إن غلبنا مشابهة اليمين لم يصح ؛ لعدم انعقاد اليمين بالكتابة » وقد يلتفت 
أيضًا إلى أن المغلب في الظهار معهود الجاهلية . 

فصل 


ما أقامه الشارع مقام الشيء لا يلزم إعطاء حكمه من كل وجه : 


. )170( انظر روضة الطالبين (// 71/0) . (؟) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 


15 > كتتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


قلت: وقد يدعى أن الأصل اللزوم . والله أعلم . وقد يقع خلاف فيه في 
صور : 

منها : لو أشار الأاخرس بطلاقها بفعلين في الصلاة » وقع الطلاق. وفي بطلان 
الصلاة وجهان : 

والاصح : أنها لا تبطل ؛ لان الفعل أقل والموجود فعل قام مقام القول". 

ومنها: لو قال لصغيرة لم تحض : أنت طالق في كل قرء طلقة فالمذهب أنه لا 
إقراء لها الآن ٠‏ إذ القرء طهر محتوش بحيضتين "" . 

وقيل: يجعل كل شهر قرءا في حقها . كما فعل في العدة » وبعده واضح . 

ومنها : وقت العصر » والعشاء جعله الشارع وقنًا للظهر والمغرب لارباب 
الأعذار رفقًا بهم » وقد جعلوا من وجبت عليه العصر ٠»‏ والعشاء بإدراك وقتهما . 
تجب عليه الظهر » والمغرب » وفيه نظر. 

تنبيه : 

البدل مع مبدله أقسام : تارة يتعين بالبدل» وتارة يتعين بالابتداء بالمبدل» وتارة 
يجمع بينهما » وتارة يتخير بينهما "" : 

فمن الأول: الجمعة» إذا قيل: الأصل الظهر. وبه قال جماعة من الأصحاب» 
والراجح خلافه. 

ومن الثاني: الكفارة المرتبة» إذا قيل: إن كل خصلة بدل عما قبلهاء وإذا قيل: 
إنها مستقلات» فليست من هذا الباب» وهما وجهان» حكاهما الشيخ أبو حامد » 
وكذلك التراب مع الماء . 

ومن الثالث : واجد بعض الماء إذا جعل الوضوء بالنسبة إلى الأعضاء كعضو 
واحدء وكالإطعام مع الصوم فيمن أخر قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر . 

ومن الرابع : مسح الخف مع غسل الرجلين . 
)١(‏ انظر روضة الطالبين (//29) . 


(؟) انظر لسان العرب (5/ 0790 . 
(") انظر المتثور في القواعد للزركشي /١(‏ 777 - 374) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكيل ١1/‏ 


وأما الاستجمار بالأحجار مع الماء فيمكن أن يكون من القسم الثالث » ويمكن 
أن يكون من هذا القسم . 

ما علق بعدم مبدل 34 ووجدان بدله 4 فإذا عدما » وأوجبنا عليه تحصيل 
الواجب » فهل يتعين عليه تحصيل المبدل » كما لو وجدا أو له أن يحصل البدل؛ لأنه 
إذا حصله صار واجدا له دون المبدل؟”'' فيه خلاف: والأصح الثاني . ومأخذه يعطى 
الإجزاء » لا الحل 3 بل لو يعطى مع الإجزاء للا أبطله الوجدان المذكور. وفيه صور: 

منها : لو لم يكن في إبله بنت مخاض ”" » عدل إلى ابن لبون بالنص» فلو 
فقدهما فهل يتعين شراء بنت مخاض ٠‏ أو له أن يشتري ابن لبون ؟ وجهان. 

ومنها : لو ملك مائتين ففرضها أربع حقاق 2( أو خمس بئات لبون 2( والأصح 
وجوب إخراج الأغبط إذا وجدهما 2 فلو وجد غير الأغبط فقط أخحرجه 6 ولو لم 

وإذا فعل ذلك فأراد أن يطلع فالحقاق أصل 2١‏ وإن أراد أن ينزل فبنات اللبون 
أصل »ولا يجوز بالعكس » وفيه وجه أنه يجوز » كما يخرج فاقد الحقة الواجبة إذا 
فقد بنت اللبون أيضًا بنت مخاض مع جبرانين » وفرقوا بينهما » على المذهب : أنه 
لا يتخطى واجب ماله . وهنا يتخطى » وما له مناسبة تفهه'”" . 

© فائدة : 

إقامة عضوه مقام ما يجب بالغير » فيه خلاف فى صور : 

منها : الاستنجاء بيده » أو يد غيره بدل الحجر. على وجهين: أصحهما : لا. 

ومنها : الاستياك بالأصبع »؛ على وجهين : أصحهما : لا . 

ومنها : ستر العورة بيله » على وجهين : أصحهما نعم . 





. )575/١( انظر المنثور في القواعد للزركشي‎ )١( 
. 00/0 /1( انظر مغني المحتاج‎ )1( 
, )١6ا//7( انظر روضة الطالبين‎ )9 


16 لل كتيب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


ومنها كز فطق :اسه يها تنوه قل قدرة بعلية :وق 'ين قير امه اضعيت 7 . 


ومنها : لو سجد على يد نفسه فلا » وفي يد غيره يجوز" » والله أعلم . 

الجمعة هل هى صلاة على حيالها » أو ظهر مقصورة ؟ قولان : 

الأصح: الكون" 3 روطم مون 

منها : لو عرض ما يمنع من وقوعها جمعة » من زحام » أو غيره » فهل يصليها 
ظهراً » كالمسافر إذا فات شرط قصره . 

وإن قلنا مستقلة» فوجهان: الصحيح : الإتمام أيضًا .» لكن هل تنقلب بنفسهاء 
أم لا بد من قصد قبلها ؟ وجهان في النهاية : رجح النووي عدم الاشتراط”” . 

وإذا قلنا لا يتمها ظهر » فهل تبطل » أم تبقى نفلاً ؟. 

فيه الخلاف فيمن نوى الظهر قبل الزوال ونظائره "" . 

قال الإمام 8 «قول البطلان لا ينتظم تفريعه إذا أمرناه في صورة الزحام بشيء 
فامتثل » فليكن ذلك مخصوصًا بما إذا خالف»”" . 

ومنها : إذا شكوا فى بقاء وقت الجمعة» فالماهب : أنهم يصلونها ظهرا . 

والثاني: أنهم بطيلوتها نشيية "" وعو غروي: وخر جز على القولاق :إن قلنا:: 
ظهرآ مقصورة» لم يجمعواء وإلا جمعواء وكان يقتضى الترتيب أنهم يجمعون على 
الصحيح » فإن الصحيح أنها صلاة على حيالها » لكن في الترتيب نظر . 

قلت: ومنها : لو دخل المسافر بلدة » وأهلها يقيمون الجمعة ». فاقتدى في 
الظهر باالجمعة » هل يقصر من حيث توافق الصلاتين في العدد . بناه بتعضهم على 
هذا الأصل . 


. )١78 /7( انظر المجموع شرح المهذب (/7/ 5 77) » وروضة الطالبين‎ )١( 

(0) انظر المجموع شرح المهذب (/5175/7) . 

() انظر المجموع شرح المهذب (0751/54) . 

(5) انظر المجموع شرح المهذب (07949/54) . 

(5) انظر المجموع شرح المهذب (9/ 0770 . () انظر المجموع شرح المهذب (099/5 . 
0) انظر المجموع شرح المهذب (098/5 . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكيل الحلدل 

إن قلنا : إنها ظهر مقصورة . فله القصر » وإلا فلا . 

والصحيح عند الأكثرين المنع مطلقًا » والله أعلم. 

ما نصبه الشارع سببًا من قول ٠‏ أو فعل ٠‏ فقد تقوم النية مقامه فيها في صورء 
ولو على وجه: 

منها إذا أحيا أرضا بنية جعلها مسجدا » صارت مسجدا بمجرد النية » ولا يحتاج 
إلى لفظ . كما فى الوقف فى الحاوي. 

ومنها : لو نوى جعل شاة في ملكه أضحية » صارت أضحية على وجه. 

ومنها : لو اشترى شاة بنية التضحية . أو الإهداء صارت كذلك عند أبي 
خب" ودالك"" و ولط" وين عمذيهها .قال الرافين ‏ #وغالب الطن 
أن هذا الوجه صدر عن غفلة » بل هو الوجه في دوام الملك)”© . 

ومنها : قصد الخفيانة في اللقطة » هل يقوم مقام الخيانة حتى يصير ضامنًا؟ » 
وجهان: أصحهما : لا . 

وفي المودع أيضا وجه ضعيف. 

أما إذا أخذ المودع على قصد الخيانة صار ضامنّاء وكذا الملتقط. 

ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أصغرهما بعمومه” 2 وفيه صور: 

منها : الزرنى أوجب الحد بخصوصه » والملامسة . والمفاخذة تورجب التعزير 2 
فإذا حصل بالزنى الملامسة ٠»‏ والمفاخذة لا نقول : إنه يجب مع الحد التعزير. 

ومنها : زنى المحصن يوجب أعظم الأمرين بخصوصه فلا يوجب أعمهماء وهو 
الجلد بعمومه » هكذا نظره الرافعى » وفيه نظر. 
)١‏ انظر بدائع الصنائع (ه/؟5) . 
() انظر قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ٠ )٠١٠١(‏ والكافي في فقه أهل المدينة )418/١(‏ . 


(") انظر روضة الطالبين (/ 197) . (5) انظر روضة الطالبين */197) . 
(5) انظر المتثور في القواعد (171/7) » والأشباه والنظائر للسيوطي )١59(‏ . 


حن لكاتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


وعالك قل هذا بعفل السنلفة:: ولءا:سهتد مق جهة النغل”"” : 


ومنها : الحيض ٠‏ والنفاس يوجبان الغسل بخصوصهما » فلا يوجبان الوضوء 
بعمومهما . 


باللطيف . كذا حكاه ابن الصلاح في مجموغة يل 


ويوافقه قول الشيخ نصر المقدسي في 0 التهذيب : إن خروج الخارج يوجب 
الزفوه نا له بوجي عسل 

وهذا تفريع على أن خروجهما يوجب الغسل ؛» وهو أحد أوجه ثلاثة : 
وثانيهما : انقطاعهما. 

ويظهر أثر الخلاف فيما لو استشهدت » وقلنا : المرأة الجنب تغسل : 

ومنها : المني يوجب الغسل بخصوصه » فلا يوجب الوضوء على المذهب 
بعمومه » وإن قلنا: إن المنى نجس »٠‏ والله أعلم . 


لا لانا 


..)188/١١( أخرجه مسلم بشرح النووي‎ )١( 
. 017 /9( انظر المنثور للزركشي‎ )5( 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 





قاعدة 0 


بالتعليق » إلا في مسألتين: 

الأولى: إذا قال: أنت حر غدا على ألف » فقبل العبد. ‏ 

الثانية "2 : البيع الضمني”” ٠‏ إذا علقاه على غد -مثلاً- فوجد الغد عتق 
العبد» وهل تجب قيمته » أو المسمى ؟. 

فيه خلاف, إذ المعارضة تابعة للعتق» وبتقدير أن يكون العبد فى الضمنى آنقاء 
فيه جوابان. 

وقولنا : إذا لم يقتض إطلاق العقد تلك الصفة » احتراز عما إذا قال: بعتك 
العبد على ألف إن شئت ٠»‏ فيصح . إذ لو لم يشأ لم يشتر. 
إذا اقتضى إطلاقه إياها فى صور : 

منها : إذا ادعى أنه اشترى منه جارية» فأنكر المشتري » وحلف. فيقول القاضي 
للمشتري: قل إن اشتريتها بألف فقد ذ فسختء. ويقول البائع: قبلت الفسخ. نص 
عليه الشافعى . 

ولم يضر هذا التعليق ؛ لأنه لو لم يسبق الشراء لم يتصور الفسخ. 

وهذا احتياط من القاضي ليحل الجارية للبائع » فإن لم يفعل الموكل ذلك فإن 
المشتري : يبيع الوكيل الجارية » ويأخذ ما غرم . 

وحكى وجه آخخحر أنه يملكها ظاهراً » وباطنًا » بناء على ما إذا ادعى على غيره 


. )1١9/15( انظر روضة الطالبين‎ )١( 
. )017/8/6( (؟) انظر المنثور في القواعد‎ 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 
أنك اشتريت داري فأنكر » وحلف . وأبى أن يقول: إن كنت اشتريتها فقد بعتكها » 
فالبائع على قول يبيع الدار » ويأخذ ثمنها . 

وعلى قول : يملكها . ويكون إنكاره كإفلاسه . فهو أحق بعين ماله. 

قال أبو إسحاق : «لا يملك الحارية قولاً واحدا». 

قال الغزالي : «وهو الصحيح ؛ لأن في الدار بتعذر الشمن يثبت الرجوع إلى 
المبيع 6 

وهو هنا لا معاملة بين الوكيل ٠»‏ والموكل. 

قال الغزالي : «فعلى هذا الوجه يمكن أن يقال ظفر بغير جنس حقه » فيأخذه 
بحقه) . 

ويقطع بهذا القول. هنا: ؟ لأن من له الحق لا يدعيه. لنفسه .. بخلاف. ما إذا ظفر 
بغير جنس حقه من مال من يدعي المال لنفسه . 

وكذلك الإقرار لا يحتمل التعليق بالصفة. 

ولو قال: له علي ألف إذا جاء رأس الشهر فوجهان . والله أعلم. 







ل لالنا 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكيل لفن 


بج قاعدة 0 


الإبراء إسقاط » أو تمليك . فيه تخلاف" . 

ظاهر المذهب الثانى ؛ لأنه لو قال: ملكتك ما في ذمتك صح من غير نية » 
ولا قريلة » بخلاف قوله للعبد ملكتك رقبتك » وللزوجة ملكتك نفسك » فإنه 
يحتاج إلى النية . 

قلت: قال النووي في كتاب الرجعة : «المختار ألا يطلق الترجيح في أصل هذه 
القاعدة » وإنما يختلف بحسب الفروع»”” . 

٠‏ 0ك #«ط”) 

وههنا لم يرجح شيئًا » ولا الرافعى ' . وعليها صور : 

منها : لو أبرأه عن مجهول صح على الأول» دون الثاني » وهو الأصح. 

ومنها : لو عرف المبرئ قدر الدين » ولم يعرف من عليه الحق 2 صح على 
الأول دون الثاني , 

ولو جاء المغتاب إلى من اغتابه » فقال: اغتبتك فاجعلنى فى حل ففعل » وهو 

أحدهما : يبرا ؛ لأن هذا إسقاط محضء كما لو قطع عبد عضو من عبده 
فعفاء وهو لا يعرف ال ٠‏ 

والثاني : لا ؛ لأن المقصود حصول الرضا » وهو لا يمكن بالمجهول » ويخالف 
القصاص» فإنه مبني على التغليب والسراية» فإسقاط الضمان لم يبن عليه . 





. )171( وروضة الطاليين (4/ 2,236 والأشباه والنظائر للسيوطي‎ »)8١/١( انظر المنثور في القواعد‎ )١( 
. )777 (؟) انظر روضة الطاليين (م/‎ 
. 076١ /5( انظر روضة الطالبين (8/ *977) , (9) انظر الروضة للنووي‎ )9( 


4؟؛د لل كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكى 


الأول» وطولب بالبيان» وبطل على الثاني : 

ومنها : لو كان لأبيه دين على شخص فأبرأه ولده » وكان قد مات المورث » 
ولم يعلم الولد » صح على الأول دون الثاني » فيبني على ما لو باع مال أبيه الميت ظانا 
حياته . 

ومنها : أنه لا يحتاج إلى القبول على الأول » وكذا على الثاني في الأصح وهو 
نصه فى كتاب الضمان”'' ؛ لأآن المقصود الإسقاط» فإن اعتبر القبول ارتد بالرد . وإلا 
فوجهان: 

قلت : صحح في الروضة أنه لا يرتد”"' » والله أعلم . 

ومنها : لو أبرا ابنه عن دينه » فليس له الرجوع إن قلنا إسقاطء وإِن قلنا تمليك 
فله . 

قلت: في رجوعه مع كونه تمليكا نظر ؛ فإنه إذا ملكه سقط الدين فلا يعودء 
كما لا يرجع الوالد إذا زال عن ملك ولده” "© . 

ومنها : لو وكل من عليه الدين في إبراء نفسه » قال الغزالي : جاز . 

وطرد العراقيين الوجهين فيه يشير إلى الخلاف فى تولي طرفي العقد لغير الأبع 
0005 وي ام 

قال الغزالى : ولعل منشأه أنه إذا قيل: يفتقر إلى القبول فهو كسائر التصرفات» 


لا لا لا 


. )55١/15( انظر الروضة للنووي‎ )١( 
. )؟55١/15( انظر الروضة للنووي‎ )١( 
. )؟551١/15( انظر الروضة للنووي‎ )( 
. )508/ 5( (؛ ) انظر روضة الطالبين‎ 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكى - ل يفن 


بج قاعدة و 


الأول : ما لا تبعيض فيه » ولا ينبى على فضيلة » فالعبد فيها كالحر » كوجوب 
الصلاة » والصوم 2 وتحريم الظهار » والعنة ومدتها » والإيلاء ومدته » والقطع في 
السرقة » والقصاص . 

الثاني: ما يبنى على الفضيلة ٠‏ أو لا تقبل التبعيض فليس العبد فيها كالحر. 

أما ما لا يقبل الشبعيض فكالرحم. وما يبنى على الفضيلة فكالشهادة: 
والولاية» والميراث » والجمعة . 

الثالث: ما يقبل التبعيض ٠.‏ فالعبد فيه على النصف من الحر » كالجلد فى حد 
الزنى » وحل القذف» وحد الشرب» وكالطلاق» والعدة 8 

قلت : وكذا التغريب» والقسم لا يساوي العبد الجر 2 وقسم الزنفاف تساوي 
في الأصح » إلا أن الطلاق » والعدة لا يقبلان التجزيء"" . 


قلت : المذهب أن القسم تتفاوتان فيه 2( فيقسم للحرة ثلاث ليال» وللأمة ليلة 2 
وفي قسم الزفاف: الأصحء وبه قال أبو إسحاق المروزي وأكثر المراوزة: أنه كالحرة » 
03 


لفض الحياء وزوال الحشمة » وهو يرجع إلى الجبلة » وما يتعلق بالجبلات من المدد 
فالعبد فيه كالحر ٠‏ كالمدة في الإيلاء والعنة » وفيه احتراز عن العدة . 

والثاني: وبه قال أبو علي بن أبي هريرة : أنه على التفاضل » كقسم الابتداء 
وعلى هذا فوجهان: 

أصحهما : التنصيف» فللبنت ليلة ونصف» والنصف في الدوام يضر لدوامه. 

وقيل يكفل امير . 


. 0965 //( انظر روضة الطالبين (//9/1) . () انظر روضة الطالبين‎ )١( 
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35 كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ؛ محمد بن عمر بن مكي 

والخلاف كالأقوال فى عدة الأشهر للأمة. 

ومن المراوزة من قطع هنا بالنصف ٠‏ وأجرى الخلاف في العدة ٠‏ فقيل: تعتد 
بشهرين ؛ لأن عندهم أن الأصل الإقراء » فآثبتوا شهرين في مقابلة قرئين ٠.‏ 

وقد اختلفوا في أن المكاتب هل يلتحق بالأحرار » أو بالعبيد في صور ؟ : 

ومنها : جواز نظره إلى سيدته » وقد وقع في كلام ابن الرفعة أنه ينبغي أن 
يخرج على الخلاف وهذا صنيع من لم يحط في المسألة بنقل. 

والمسألة قد نص عليها الشافعي في كتبه » وقد نص فيها على الجواز » ونقل 

وهذا لم أجده في التعليقة ؛ بل وجدت خلافه » فإنه قال: حديث نبهان مولى 
أم سلمة يقتضي أنا لا نأمر السيدة بالاحتجاب . 

قلت: وكلام ابن الرفعة في ذلك أنه يشبه إن ترتب الكلام في المكاتب على 
القن » يعنى فى النظر إلى السيدة » فيقال: إن قلنا: القن كالحر » فالمكاتب أولى ٠‏ 
وإلا فوجهان: ننظر فى أحدهما إلى قوله : أو ما ملكت أيمانهن* . والمكاتب 

وفى الآخر إلى فقد المعنى الذي هو موجود فى القن » وهو دعاء الحاجة إلى 
التكشف عليه » لتردده فى حوائجها » فإن هذا مفقود فى المكاتب » لملكه منافعه. 

قال : ومثل هذا التخريج في الشرع كثير . قال الله تعالى: «إأو لامستم 
النساء» . 
طريقان. 

ومنها : المكاتب إذا زنى » هل هو كال حر » حتى لا يقيم الحد عليه إلا الإمام » 
أو كالعبد » حتى يجوز للسيد؟ فيه وجهان: 

أصحهما : الأول. 

ومنها : لو حلف أن لا عبد له »ء أو لا أمة له » وله مكاتب ٠»‏ ففي المسألة 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكيل 1١‏ 
طريقان : المذهب المشهور : القطع بعدم الحنث .» وهي طريقة ابن أبي هريرة 7 

والثاني : أن المسألة على قولين من رواية الربيع . 
فالمكاتب عند الإطلاق » هل يجري عليه حكم المملوك أو لا ؟. 

فيه وجهان مذكوران فيما إذا قال: عبيدي أحرار» هل يعتق المكاتب» أو لا؟ . 

ومثلهما فيما إذا قال: زوجاتي طوالق » وله مطلقة رجعية » هل تطلق » أم 
لا؟» وكان مادة ذلك أن المشرف على الزوال 2 هل يجعل كالزايل 3 أم لا ؟ وفيه 
أيضًا خلاف مذكور في البيع . 

وأقول: قد قال حجة الإسلام الغزالي قبيل الركن الثالث من كتاب الرهن » 
فيما لو جنى العبد المرهون . فقال المرتهن. : أنا أفديه» » ليكون. مرهونًا عندي. بالفداء. 

فإن منعنا الزيادة في الدين ٠‏ فقولان مفهومان من معاني كلام الشافعي في أن 
المشرف على الزوال » هل. يجعل كالزايل؟ فإن قلنا كالزايل جاز » وكأنه ابتدأ الرهن 
بالدينين جميعًا » وقد يعبّر عن هذه القاعدة أيضًا بجعل المتوقع كالواقع . 

ولا شك أن ثم مسائل كما قال يجري فيها الخلاف » ومسائل لا يجري فيها 
الخلاف. وأنا أذكر من كل من القسمين ما حضرنى: 

منها : لو ترافع المتبايعان إلى مجلس الحكمء ولم يتحالفاء فهل للمشتري وطء 
الجارية؟ فيه وجهان: أصحهما : تعم. 

وبعد التحالف» وقبل الفسخ. فيه وجهان مرتبان. وأولى بالتحريم لإشرافه 
على الزوال. 

ومنها : إذا بل الحنطة المغصوية» وتمكن العفن الساري فيهاء فإن فيها طريقين: 

أحدهما : إثبات قولين » أصحهما وبه قطع الباقون"'': أنه يجعل كالهالك» 
ويغرم بدله » فإنه مشرف على التلف. فكأنه تالف. 

وجعلوا من ذلك ما لو جعل من الحنطة هريسة » أو من السمن ٠‏ أو الدقيق» 


. )195/١١( انظر فتح العزيز للرافعي‎ )١( 


8 ككتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 
أو التمر حلوى » أو صب الماء في الزيت » وتعذر التمييز » وأشرف على الفساد. 
العلاج» كالسل 4 والاستسقاء 2( ولم يرتضه الإمام 4 فإن هذا المرض قد يبرأ منه 0( 
والعفخ ف هده آلفظة ينضى إلى الفنناد مئال" : 

وعبر الغزالىً عن القول المذكور فى الحنطة : «إن الشافعي قال: يتخير المالك 
بين أن يطالبه بالمثل» أو يأخذ الحنطة المبلولة » ويغرمه اللأرش»). قال: «وهو خلاف 
قياس الشافعى ؛ إذ المبلولة لها قيمة على كل حالء. وهو عين ملك المالك » فليتعين 
له) . 

ومنها : بيع المرتد صحيح » لا أعلم فيه خلاقًا وهو قضية إيراد الرافعي”" . 

ومنها : بيع العبد المريض المشرف على الهلاك وهو قضية ما أورده : 

أحدهما : القطع بالصحة» قياسًا على المرتد» والمريض. 

والثاني : أنهما على قولين. 

ومنها : إذا رهن ما يتسارع إليه الفساد » ولم يمكن تجفيفه؛ إن كان رهنًا بدين 
حال. صح. 

وإن كان بدين مؤجل 3 وعلم فساده قبل انقضاء الأجل 3 ففيه قولان : 
الأصح عند العراقيين : المنع. 

وعند غيرهم : الصحة » وهو موافق للنص. 

وإن لم يعلم واحد من الأمرين وكانا محتملين » ففي جواز الرهن المطلق عن 
إلغاء الشزمل قولان مزهان > وآولى بالضهةة” : 

ومنها : رهن المرتد جائز على اللأصح كبيعه . وأما الجاني » فمبني على جواز 
بيعه » إن لم يصح البيع فالرهن أولى » وإلا فقولان . 

ومنها : لو دفن الميت في كفن مغصوب » أو مسروق ودفن فيه » فهل ينبش ء 
)١(‏ انظر روضة الطالبين (5/ 0785© ,. )١(‏ انظر روضة الطالبين (5/ 555) . 
() انظر الروضة (5/ 57 -54) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكيل اهل 
لرده ؟ فيه ثلاثة أوجه : أصحها : نعم . والثانى : وهو المذكور فى الشامل أنه لا 
يجوز وعلله الرافعى بأنه مشرف على الهلاك بالتكفين » » فيعطى حكم الهالك » 
: 0 00 

وينتقل الحق إلى القيمة ؛ بخلاف ما لو دفن في أرض مغصوبة "' . 

وقد يعبر عن هذه القاعدة بما هو أعم من ذلك ٠»‏ فيقال: ما قارب الشيء هل 
يعطى حكمه'" ؟ وبيانه بصور: 

وفي المقاربة للمساواة - وهي ناقصة- الوجهان ٠‏ وأولى بالمنع . 

ومنها : الدم الذي تراه الحامل حالة الطلق» ليس بنفاس . 

وحكى صاحب الإفصاح '" وجها أنه نفاس ”؛ 

ومنها : ما قاله الغزالي وغيره في باب الإيلاء » من أنه إذا قال لأربع نسوة : 
والله لا أجامعكن . فإنه لا تلزمه الكفارة إلا بوطء الجميع » فإذا جامع ثلانًا صار 
موليًا عن الرابعة » ووطء واحدة يقرب من الحنث والقرب من الحنث معدود . ولا 
يصير به موليًا على أحد القولين. 

والقول الآخر : 00 » وهو منصوص في الأم ( والملختصر. 

وقال ابن الرفعة في الفصل الثاني من المولى عليه بالسفه في النكاح قال: إنه 
ابن سريج؟ . 

ومنها : تفريعا على الجديد في أن العبد لا يملك ٠‏ ففى ملك المكاتب ما فى يده 
وجهان: 

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق أنه يملك ٠‏ وإما منع من التبرعات » لتحصيل 
العتق. والمشهور : خلافه 





. )١84/5( (؟) انظر المنثور في القواعد للزركشي‎ , )36٠0 /0( انظر فتح العزيز‎ )١( 
, )81/5/5( انظر تهذيب الأسماء واللغاث (؟551/9؟) . (4) انظر المجموع شرح المهلب‎ 20 


(5) انظر روضة الطالبين (///728-15819؟) . 


كارن كاتا الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


فصل 

في أحكام من نصفه حر » ونصفه عبدء تارة يعطى حكم الأحرار جزم , 
وتارة يعطى حكم العبيد» وتارة يختلف المذهب ». وتارة يعطى كل بعض حكمه. 

أما ما أعطي فيه حكم الأحرار فمسائل: 

منها : صحة تبرعاته » كوقفه . وهبته » وسائر تبرعاته إلا العتق. 

ومنها :صحة بيعه » وسلمه » وإجارته بغير إذن السيد. 

ومنها : ثبوت خيار المجلس » وخيار الشرط له . 

ومنها : صحة إقراره بما لا يضر المالك. وإن أقر بجناية » قبل فيما يتعلق بما 
دون سيده » وبقبضته مما في يده. 

ومنها : أنه لا يجبرها على النكاح ٠‏ ولا يطآها. 

ومنها : آن لها فسخ النكاح بالإعسار » حيث تفسخ الحرة. 

ومنها : أنه لا يقيم الحد عليه إلا الإمام » دون السيد. 

وأما ما أعطي فيه حكم الأرقاء جزمًا فمسائل: 

منها : أنه لا تنعقد به الجمعة . 

ومنها : أنه لا يجب عليه الحج. 

ومنها : أنه لا يصح ضمانه » إذا لم يكن مهايأة » أو كانت وضمن في نوبة 
السيد. قال الرافعي : «وكان يجوز أن يصح كشرائه. وإن كان في نوبة السيد » أو 
يخرج على الأكساب النادرة » والمؤن النادرة» . 

ومنها : أنه لا ينتكحها الحر » إلا أن يخاف العنت» ولا يجد صداق حرة. 

ومنها : أنها لا تنكح بغير إذن السيد. 

ومنها : أنه لا ينكح من ملك. بعضها . 

ومنها : أنها إذا أعتقت تحت مبعض ثبت لها الخيار. 

ومنها : أنها إذا أعتق بعضها تحت عبد » فلا خيار لها . 

ومنها : أنه لا يقتل الحر بقتله. 

متها :أنه لآ يكورة ولي : 

ومنها : أنه لا يكون واليا. 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكحي ا ١"‏ 


ومنها : 


ومنها 


ومنها : 


ومنها 


أنه لا يرث . 

: أنه لا يعتق في الكفارة. 

أنه يملك طلقتين فقط. 

: في الجمع في النكاح . 

: أن عدتها قرءان . 

: أنه ليس كفواً لمن عتقت كلها . 

: أنه إذا سرق مبعضها سارق ٠‏ فهو كما لو سرق رقيقًا . 
: أنه لا يجب عليه الجهاد. 

: أنه لا يحكم لبعضه . ولا يشهد له. 

: أنه لا يكون شاهدا . 


وأما ما أعطي فيه حكم الأحرار على الأصح فمسائل: 


منها : 
ومنها 
ومنها 


ومنها : 


ومنها 
ومنها 
ومنها 


وجوب الزكاة فيما يملكه. 


: يورث. 


: يكفر بالطعام » والكسوة. 

ويصح التقاطه » وإذا صح دخلت في نوبته » إن كان بينهما مهايأة. 

: أن زكاة الفطر كذلك . 

: ينفق عليه قريبه الحر بقدر حريته . 

: يقبل الوصية » فإن كان بإذن سيده فهي لهما » وإلا فحصته في أحد 


الوجهين إذا منعناها فى حق العبدء وإن كان بينهما مهايأة بنى على الأكساب النادرة » 
فتعتبر حالة الموت . وقيل: الوصية. 


وقيل : 


القبول والهبة كالوصية » والاعتبار بالقبض في الهبة. 


ولو أوصى لنصفه الحر » أو لنصفه العبد”'' ؛ قال القفال: يبطل. وقال غيره : 
يصح ء ويختص كل جهة يستحقها وصحح" . 


. )٠١7/5( انظر الروضة‎ )١١ 
. )١٠١7/5( انظر روضة الطالبين‎ 0 


1 ل كاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 

ولو أوصى لمن نصفه حر ء ونصفه لوارثه » فإن لم تكن مهايأة» أو كانت» 
ولم يعتبرها فهيى وصية للوارث . 

قال الإمام : «ويحتمل التبعيض""' » وإن كانت مهايأة واعتبرت فعلى ما تقدم 
من الأصح في اعتبار يوم الموت”” » فإن كانت للوارث بطلت ٠‏ أو للعبد صح . 

وجريان المهايأة بعد الوصية كمقارنتها. 

ومنها : إذا اشترى وزوجته بالمال المشترك بإذن سيده ملك جزءها » وانفسخ 
النكاح ٠‏ أو بغير إذنه : فعلى تفريق الصفقة» فإن صح الفسخ » أو اشترى بخالص 
مال السيد لم ينفسخ » أو بخالص ماله انفسخ . ويجري هذا فيما لو اشترت زوجها. 

ومنها : أنه لا يقتل بمثله . 

وأما ما أعطي فيه حكم الأرقاء على الأصح فمسائل: 

منها : أنه لا تجب الجمعة بنوبته . 

ومنها : أنه لا يقتل به مثله » فالمقتول رقيق. 

ومنها : نفقة روجته نفقة المعسرين » وإن كان موسرا. 

وقيل: تسقط كصدقة الفطر إذا لم يكن مهايأة. 

ومنها : أنه يحد في الزنى حد العبيد. 

وقيل: يزاد بالنسبة » وكذا حد القذف» وهذا أيضا ينبغي أن يجري في حد 
الشرب ٠»‏ وإن لم أجده منقولا . 

ومنها : منع التسري ٠‏ فإن أذن بني على تملكه. 

ومنها : أنه لا تجب عليه نفقة القريب ٠‏ وإن وجبت كما قاله في البسيط » 
وشبهها بالغرامات فهي كاملة. وقيل: تسقط . 

ومنها : أنه لا تعقد له الجزية » وقيل: تسقط . 

ومنها : عدم وجوب ستره الحرائر في الصلاة. 


. )٠١8/5( انظر الروضة للنووي‎ )١( 
. 2٠١ انظر روضة الطالبين (5/؟‎ 20 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي ل وهل 

ومنها : اشتراط التحتم في الكتابة » وإن ملك نصفه الحر. 

ومنها : لو وهب للعبد بعض عبد يعتق على سيده فقبل بغير إذن السيد» وقلنا: 
يصح - صح » ويسري على السيد. 

واستشكل السريان لدخوله في ملك السيد قهر ذكره في الروضة في العتق » 
قال بعضهم : «والذي يظهر أن قبول المبعض كالرقيق». 

وفي هذا نظر ؛ فإنه لا تعلق له بهذه المسألة » وحكم قبوله في الهبة ء 
والوصية . 

وأما ما لم يصح إلحاقه بأحد القسمين » وفيه خلاف» فمسائل: 

منها : إذا قدر على بعضه . هل ينكح الأمة ؟. 

ومنها : إذا التقط لقيطًا هل يستحق كفالته ؟. 

ومنها : ما لو سرق السيد منه ما يملكه بنصفه المبعض . 

قال القفال: لا يقطع ٠‏ وقال الشيخ أبو علي : يقطع. 

وأما ما أعطى فيه كل جزء حكمه فمسائل: 

منها : إذا جنى عليه وجب قيمة الرقيق» ودية الحر. 

ومنها : غرة الملبعض كالدية » فتجب نصف قيمة جنين رقيق » ونصف غرة 
حر. 

ومنها : المبعضة » يزوجها المالك مع قريبها » فإن لم يكن قريب» فالمعتق معه . 
فإن لم يكن فالسلطان . وقيل: يزوجها امالك . والمعتق. وقيل: المالك » 
والسلطان. وقيل: يستقل مالك المبعض. وقيل: لا يزوج . 

ومنها : إذا قتل خطأ تحملت العاقلة بعضه الحر. 

ومنها : يعتكف المبعض إذا كان بينه » وبين سيده مهايأة في نوبته » ولا يعتكف 
في نوبة السيد. 

ومنها : قال الروياني في كتاب الرهن: لو اقترض ممن يملك نصفه ما لا يملكه 
ببعضه الحر » ورهن عنده نصفه الرقيق صح. 


1 تتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 

ونخية مزال تناع إلى ارا 

ومنها : الوقف عليه هل هو كالعبد» فلا يصح ٠‏ أو يصح في نصيبه ؟ . 

ومنها : هل هو أولى بالإمامة من العبد''' ؟. 

ومنها : لو وكل المرتهن الراهن في قبض المرهون من نفسه . أو وكل عبده لم 
يصح ٠.‏ 
ولو وكل البعضن فيه نظر + يحتمل أن يصمح كالمكاتب”" . 
ومنها : توكيل العبد في الشراء بغير إذن سيده لا يصح على الاصح "” » ولو 
وكل المبعض ينبغي الصحة » كما لو اشترى لنفسه . 

ومنها : لو وكل فى النكاح صح في القبول دون الإيجاب » على الاصح”" . 
ومن هو مبعض أولى بالصحة. . 

ومنها : لو باع العبد من نفسه على عين معينة لم يصح على الأصح» لكن 
يعتق» وعلى السيد قيمته » فلو باع المبعض ينبغي أن يقطع بالصحة ؛ لأنه يملك 
العين . 

ومنها : لو أودع عند العبد فاتلف» ففي الضمان قولان”' . وينبغي أن يضمن 
المبعض . 

ومنها : في الرضخ » واستحقاقه سلب من قبله » يحتمل الأمرين. 

ومنها : إذا شرط حريته فخرج مبعضا » ففي صحة نكاحه » وثبوت الخيار ) 
ينبغي أن يكون كالرقيق. 





. )0781//١( وروضة الطالبين‎ ٠» )١57/4( انظر المهذب مع شرحه المجموع‎ )١( 
. )55/5( انظر الروضة للنووي‎ )( 

() انظر روضة الطاليين (7/ 01/5) . 

(5) انظر الروضة (7598/5) » والروضة (577/97) . 

(5) انظر روضة الطالبين (03557/5) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكى ل يونا 


ومنها : إذا ظن حريتها » فخرجت مبعضة » يبنغي أن يكون كحر وجدها أمة. 

ومنها : إذا استلحق الرقيق» فيه طرق : أصحها الصحة”"' . والمبعض أولى 
الس 

ومنها : إذا استلحق الحر عبد صغيرا لغيره لم يصح » أو كبيراً » فوجهان'" . 
والمبعض يحتمل أن يكون كذلك ٠‏ ويحتمل أن يكون أولى بالصحة. 

ومنها : هل يرى سيدته إذا قلنا: يرى العبد سيدته كما هو الأصح؟ فيه نظر””. 

ومنها : هل يرى من نصفها له » ونصفها حر؟ يشبه أن يكون فيه الخلاف في 
عورتها في الصلاة . 

ورجح الملوردي أنها كالحرة. 

ورجح ابن الصباغ وطائفة أنها كالامة . 

فصل 

تنزيل الأكساب منزلة المال العتيد”' » وعدم تنزيله في صور: 

منها : في الفقر ٠‏ والمسكنة ينزل منزلة المال. 

ومنها : في سهم الغارمين ٠»‏ هل ينزل منزلة الكسب» أم لا ؟ فيه وجهان: 

الأشبه : أنه لا ينزل » ويفارق الفقير» والمسكين . فإن الحاجة تتجدد في كل 
وقت ٠‏ والكسب يتجدد كذلك ٠‏ والغارم يحتاج إلى وفاء دينه الآن » وكسبه يندرج. 

ومنها : المكاتب» هل ينزل فيه الكسب منزلة المال؟ فيه الوجهان في الغارم . 

ومنها : المنفق على الأصل أو على الفرع ٠‏ لو لم يكن له مالء وكان كسوبا » 
فهل ينزل منزلة المال حتى يجب أن يتكسب ؟ فيه وجهان: 

أحدهما : لا » كما لا يتكلف لوفاء الديون. 

وأصحهما وبه قال الأكثرون : نعم ؟؛ لأنه يلزمه إحياء نفسه بالكسب ٠‏ فكذلك 





)3 ؟) انظر روضة الطاليين (ه//471) . 
(©) انظر الروضة للنووي )١59/(‏ . (5) انظر المجموع شرح المهذب (159/9) . 
(6) انظر لسان العرب (/114) » ومختار الصحاح )5٠١(‏ . ش 


أضن ل -ككتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 
اتعراء يفف" 6 وليك الشف #الندين + فإ قدوها نندير 7 والدين لا يتضحطظ 
قدره» وذكر فى التتمة أن الخلاف فى ذلك بالنسبة إلى نفقة الوالد. 

أما بالنسبة إلى نفقة الولد فيجب الاكتساب قطعا ؛ لآأن نفقة الوالد سبيلها سبيل 
المواساة » ولا يكلف أن يكتسب ليصير من أهل المواساة . 

وأما للولد فسبيل حصوله الاستمتاع؛ فألحقت نفقته بالنفقة الواجبة بالاستمتاع» 
الظاهر ٠‏ لكن في كلام الإمام وغيره أن فيها أيضا وجهين مرتبين على وجوب 
الاكتساب لنفقة القريب”" » لكن فى نفقة الزوجة أولى لعدم الوجوب ؛ لالتحاق 

ومنها : المنفق عليه من أصل » أو فرع 2 لو كان كسوبا 2 هل تلزم نفقته ؟ 5 

ينظر إن كان طفلاً فتجب نفقته » وإن ترك الكسب. 

وإن كان بالغًا ففيه طريقان : 

أظهرهما : أن المسألة على قولين : 

أحدهما : نعم ؛ إذ يقبح على الشخص أن يكلف قريبه الكسب مع اتساع 
ماله . 

وأصحهما : المنع ؛ لأنه مستغن عن أن يحمل غيره كله . قال في العدة : لكن 
الفتوى اليوم على الأول. 

والطريق الثاني : القطع بالقول الثاني . 

ومنهم من قال : تجب نفقة الوالد 3 ولا يكلف الكسب دون الولد» لعظم 
حرمة الأبوة » ولذلك اختص الوالد بسقوط القصاص ». ووجوب الإعفاف . 

وامتنع هؤلاء من إجراء طريقة القطع ههنا كذلك . 

وإذا جمعت بين الطرفين حصلت ثلاثة أقوال 5 

ومنها : لو أجر المحجور عليه لسفه نفسه» هل يبطل» كبيعه شيئًا من أمواله؟. 

حكى القاضى حسين عن العبادي وجهين » وذكرهما فى « الإشراف» قولين . 


. )85 /9( انظر الروضة للنووي‎ )"( ٠. )85/9( انظر الروضة للنووي‎ )7( ٠. )85 /9( انظر روضة الطالبين‎ )١( 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي ل 1 


وفى الحاوي: إن أجر نفسه فيما هو مقصود من عمله مثل : أن يكون صانعاء 

وإن كان غير مقصود »ء مثل : أن يؤجر نفسه في حج ؛ أو وكالة في عمل» 
فيصح ؟ لأنه لما جاز أن يتطوع عن غيره بعمله 2 فأولى أن يجوز بعوض » كما قالوا: 
يصح خلعه؛ لأن له أن يطلق مجانًا » فبالعوض أولى » لكن هذه العلة تقتضي أن 
يصح مطلقًا إجارته نفسه : 

والأكثرون على أن له أن يقبل الهبة 2 نقله الإمام 2 00 

ومنها : الأصل القادر على اكتساب مهر حرة أو سرية ؛ لا يجب إعفافه » 
وينزل منزلة المال العتيد قاله الشيخ أبو على » قال الرافعى : «وينبغي أن يجيء فيه 
الخلاف المذكور فى النفقة»”" . 
ماله إلى أن يقسم ماله » إلا أن يكون كسوبا . 

ومنها : إذا قسم ماله » وكان كسوبا » وبقى عليه شىء من الدين ؛ فلا 
يستكسب بالإجماع . 

نعم » إن كان الدين لزمه بطريق هو عاص فيه فربما ذهب بعض أصحابنا إلى أنه 
يجب أن يكتسب لوفائه لأن التوبة به واجبة 2 ومن شرطها إيصال الحق إلى 
مستحقه . وإن ثبت الدين فى ذمته بسبب غير عاص به لم يجب الاكتساب لوفائه 2 

ولنا قوله تعالى: #وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة #. وفي صحيح مسلم 
وغيره أن النبى عَكِلدٍ قال لغرماء مفلس : «خذوا من ماله ما وجدتم؛ وليس لكم إلا 
ذلك)»). 

أما لو كان عليه شىء موقوف» أو له أم ولد. فهل يؤجران لذلك؟ فيه وجهان: 

أحدهما » وقال القاضي الحسين إنه المذهب : لا ؛ لأن النفقة ليست مالأ عتيد) 
بدليل أن المفلس لا يؤجر نفسه للدين. 





. 2716/97 انظر الروضة للنووي (4/ 185) . (7) انظر روضة الطالبين‎ )١( 


3 سس كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 

وأصحهما : نعم؛ لأن هذه منافع مملوكة له» فهو كما لو استأجر داراء وسلم 
أجرتهاء ثم أفلس» فإنها تؤجر عليه. ويدل على أن هذه المنافع كالأموال أنها تضمن 
بالغصبء» بخلاف منفعة بدن المفلس. 

القبض اللمعتبر في السلم القبض الحقيقي. وبيانه بصور: 

منها : لو أحال المسلم إليه برأس المال على المسلم . فتفرقا قبل التسليم » فالعقد 
باطل ٠‏ وإن جعلنا الحوالة قبضا ؛ لأن المصير في السلم القبض الحقيقي ٠‏ فلو أحضر 
رأس المال» فقال المسلم إليه : سلمه إليه . ففعل المسلم صح . ويكون المحتال0» 


وكيلاً عن المسلم إليه في القبض. 

ومنها : لو كان رأس امال دراهم » فصالح عنها على مال لم يصح . ولو قبض 
ما صالح عليه . 

ومنها : لو كان عبدا فأعتقه المسلم إليه قبل القبض لم يصح إن قلنا إعتاق 
المشتري لا يصح. 


وأما إن صححناه فوجهان: وجه المنع : أنه قبض حكمى ٠‏ وأنه غير كاف في 
رأس المال في السلم . 

والوجه الآخر : لعله يفرق بينه » وبين الحوالة بالتشوف إلى العتق. 

وعلى الأصح لو تفرقا قبل قبضه بطل العقد. 

وإن تفرقا بعده صح . وفي نفوذ العتق وجهان 

ومنها : لو جعل رأس مال السلم منفعة عبدء أو دار سنة » قالوا: يصح 
السلم. ولا أعرف فيه خلافًا » مع أن قبضه المنافع قبض حكمى ؛ لأنها مفقودة لدى 
العقدء ولكن جعل قبض العين قبضنًا لها حكمً”” . والله أعلم . 


زفق 





. 0198 /5( والغاية القصوى (1/ 018) , ومغني المحتاج‎ ٠ انظر روضة الطالبين (782/5؟)‎ )١( 
. )4/4 وروضة الطاليين‎ » 25١١ - 7٠١8/9( انظر فتح العزيز‎ )0( 
. انظر روضة الطاليين (917//5؟)‎ )©( 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ؛ محمد بن عمر بن مكي للب اخونا 


ن قاعدة و 


المناقضة بنقيض المقصود ”2 فى صور: 

منها : ميراث القاتل . 

ومنها : طلاق الفارا" . 

ومنها : لو أمسك زوجته عنده » وحبسها » ليرثها » فماتت » ورثها . 

وحكى الحناطي » والقاضي ابن كج قولا : إنه لا يرثها . 

ومنها : تخليل الخمر بغير طرح عين فيها » بل بالنقل من الشمس إلى الظل » 
أو بالعكس فيها وجهان : الأصح : الإباحة. 

ومنها : الوصية للقاتل » وفيها ثلاثة أقوال: الأصح : صحتها "" . 

والثالث صحتها » إن تقدمت الجراحة على الوصية » وتبطل إن تأخرت . 

ومنها : لو تزوج المعتدة جاهلاً بالعدة » فقد نقل عن القديم : أنها تحرم عليه 
على التأبيد» وعلله الرافعى : بأنه استعجل الحل قبل وقته فتوقض بنقيض مقصوده؛ 
كالميراث” . وفيه نظر ؛ لأنه لم يعلم بالعدة » حتى يقال: استعجل الحل » ولو كان 
عاًا لما صح العقد» ولا حرمت عليه » فأين الاستعجال ؟. 

والجديد : أنها لا تحرم. ومن الأصحاب من أبى أن يكون القديم التحريم » بل 
قالوا : حكاه الشافعى عن الغير . 

وقد يعبر عن هذه القاعدة بما يثبت الحكم بوجوده ؛ إذا أوجده هل يثبت له 
الحكم ؟ فيه خلاف في صور : 





. ©2557 /79( ء ولسان العرب‎ )١6 -١65؟( انظر المتئور في القواعد للزركشي (8/ 147) ؛ والأشباه والنظائر‎ )١( 
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+15 كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكحي 

منها : لو هدم المستأجر الدار المستأجرة » هل يثبت له الخيار؟ فيه خلاف» 
والصحيح : الثبوت. 

ومنها : لو جبت ذكر زوجها . الصحيح : الشبوت » بخلاف تغييب المشتري 
المبيع قبل القبض » حيث لا خخميار له قولا واحدًا ؛ لأنه قابض لحقه » بخلاف 
المستأجر ». والمرأة بالجب. 

ومنها : لو قتلت نفسها قبل الدخول » هل يستقر صداقها » كما لو ماتت ؟ فيه 
ثلاثة أوجه 2 يفرق فى الثالث 2 فيستقر فى الحرة دون الأمة. 

ولو قتل السيد أمته » فلا مهر لها . وفي الأجنبي وجهان. 

ومنها : لو قتلت أم الولد سيدها » هل تعتق؟. 

ومنها : لو رمى نفسه من شاهق عدوانًا » فاتكسر فخذه » فصلى قاعدا » فهل 
يقضي؟ فيه خلاف. 

ومنها : لو قتل الموصى له الموصي ٠‏ فيه خلاف: والأصح : أنها لا تبطل. 

ومنها : لو قتل رب الدين المؤجل من عليه الدين » حق الأجل. 

ومنها : لو قتل المدبر سيده ؛ إن جعلنا التدبير وصية » فعلى الخلاف ٠»‏ وإن 
جعلناه عتقًا كالمستولدة. 

وهذا الخلاف في هذه القاعدة لم يطرد فيما لو باع الماشية قبل الحول ؛ فرارا 
من الزكاة » حيث لم يبطل البيع . 

وأما مسألة ما لو أفطر ؛ ليجامع ٠‏ فإنه لا تجب الكفارة قطعاء فجوابها ظاهر. 

وعلى المسألتين مسائل : 

منها : إذا كان الزوج يكره صحبة زوجته ٠‏ فأساء العشرة » ومنعها بعض حقهاء 
حتى ضجرت ., وافتدت بالخلع ١‏ فإنه نافل . 

وفيه وجه : إن منعها حقها كالإكراه على الاختلاع بالضرب » ونحوه » وهي 
إذا أكرهها وألجاها » حتى افتدت نفسها منه بفضل قوة بغير حق» كان الخلع باطلاً» 
كذا قال في البحر .» وحكى عن أبى حامد أنه الحق به ما إذا منعها حقها من النفقة » 
ونحوها ؛ ليخالعها . قال: وهكذا ذكر في الحاوي» ولم يذكر خلاقًا. 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي حلب 1.١‏ 

ولو نفى ولد باللعان » فلما مات استلحقه » قالوا: يلحقه » ويأخذ بالارث 
ماله » ودينه » وإن كان ما قيل فى طلاق الفار يقتضي أن لا يرث ههنا » لكن لا كان 
العاقل لا يقدم على لزوم الحد على نفسه » فلا يلحق به غير ولده » طمعا في المال؛ 
لم يعارضه بنقيض قصده 0 لاقترانه بهذا الظاهر ٠.‏ قال : ورأيت بخط الشيخ محبي 
الدين النواوي فى فوائد جمعها فرقًا بين مسألة الزكاة » ومسألة الطلاق في المرض» 
بأن الحق فى الإرث لمعين » فاحتيط له بخلاف الزكاة . قال: ولأن الزكاة مبنية على 
الرفق 2 والمواساة 2 تسقط بأشياء كثيرة للرفق » بيخللاف الإرث . 

ومنها : إذا شربت دواء للحيض » فحاضت »© هل يسقط قضاء الصلاة ؟. 

© فائدة : 

دوام المحلوف عليه 2 والمعلق به قد ينزل منزلة ابتدائه 2 وقد لا ينزل . وفيه 
صور : 

منها: لو قال لزوجته؛ إن حضت فأنت طالق وهي في حال الحيض لم 
تطلق”''. قال الإمام : «والسبب فيه أن الشرط يستدعي استئنافًا ٠‏ وبقية الشيء لا 
يكون استئنافًا فيه لسانًا » وعرقًا». 

ومنها : لو قال: إذا أدركت الثمار فأنت طالق» وهي مدركة لم تطلق بذلك 
الإدراك بل لا بد من إدراك مستانف”" . والله أعلم. 

اتحاد القابض » والمقبض ”" » فيه صور : 

منها : ذكر الشيخ أبو حامد وغيره : «أنه لو وكل الموهوب منه الغاصب 3 
والمستعير » والمستأجر فى قبض ما فى يده من نفسه » وقبل » صح . فإذا مضت مدة 
يتأتى فيها القبض برئ الغاصب » والمستعير من الضمان » قال الرافعي : «هذا يخالف 
الأصل المشهور فى أن الشخص الواحد لا يكون قابضًا » ومقبضًا0”" . 

ومنها : ما لو أسلم إليه ثوبًا » وقال: بع هذا » واستوف حقك من ثمنه » فلو 
)١(‏ انظر الروضة للنووي )١187/8(‏ . (؟) انظر روضة الطالبين (//157) . 


(") انظر الأشباه والنظائر ٠ )28١1(‏ وانظر المتثور في القواعد للزركشي )89/١(‏ . 
(:) انظر الروضة للنووي (0/ 271/5 . 


1١"‏ > كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكى 
تلف لم يكن فى ضمانه ؛ لأنه ائتمنه » بخلاف الظافر بغير جنس حقه على وجه . 
قلت: وهل يصح أن يقبض من نفسه بهذا التوكيل؟ فيه وجهان سبقا. 

ولو دفع البائع المبيع إلى المشتري فامتنع من قبضهء حكى الغزالي عند الكلام 
فى وجوب البداءة بالتسليم من كتاب البيع: أن صاحب التقريب قال: إن للبائع أن 
يقبضه من نفسه؛ لتصير يذه يد أمانة» وأن له أن يرفع ذلك إلى القاضي» ليودعه 
عنئذه . 

والإمام حكى عنه : أن للقاضي أن يبرئه من الضمان » فتصير يله يد أمانة ؛ 
فإن لم يجد قاضيًا ٠»‏ فيقبض من نفسه . للضرورة. 

أولاد الإخوة بمنزلة آبائهم إلا فى ثمان مسائل » ذكر الرافعى منها أربعا : 

الأولى : ولد الإخوة للأم لا يرئون » بخلاف آبائهم . 

الثانية : يحجب الأخوان من الأم من الثلث إلى السدس » ولا كذلك أولادهما. 

الثالشة: يشارك الأحوين من الأبوين الأخوان من الأم في المشركة”'' . ولا 
يشارك أولاد الإخوة للأبوين أولاد الأم فيها 5 

الرابعة : الجد لا يحجب الإخوة » ويحجب بنيهم'" . 

الخامسة : الأخ يعصب أخته. وابن الأخ لا يعصب أخته» فإنها من ذوي الأرحام. 

السابعة : الأخ للأب يحجب أولاد الشقيق» وأمهم لا تحجبهم 5 

الثامنة: أولاد الأ إذا كانت عماتهم عصبات لا يرثون شيئاء وآباؤهم يرثون. 
الله أعلم . 


الفعل الواقع غالبًا من شخصين ». قد يكون من شخص واحد في صور : 
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كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي ١7‏ 


والأصح : أنه لا بد من الإيجاب » والقبول”' ء نقل الماوردي فى كتاب الرهن 
دلق عن الاكتر يه 

ولو وكل البالغ أباه في بيع شيء؛ هل له أن ية يشتريه من نفسه» كالولاية 
د الم ا وهو الأصح؟ وفيه حلاف حكاه الماوردي 0 

ومنها : فى باب الرهن ٠»‏ أنه هل يرهن من نفسه له » ويقبض ؟ 

والصحيح ا والقبول . 

وقيل “كفن الحدهي 1" 

ومنها : هل يجوز أن يتولى الجد طرفي النكاح؟ فيه وجهان » رجح كلا منهما 


2 





مرح 

ومنها : إذا زوج عبده الصغير أمة نفسه ؛» حكى الرافعى فيه وجهين. 

والخلاف فيه مفرع على أنه يجبر عبده ل 0 

ومنها : الوكيل لا يبيع من نفسه . 

وهل هو للتهمة » أو لخروجه بقرينة العرف؟ 

وجهان ٠‏ إن قلنا بالأول لم يبع ممن ترد شهادته له . وإن قلنا بالثانى جاز مهما 
واي الو + 

ولو صرح له بالإذن من بيعه من نفسه » وجهان . قال الغزالي : القيا 
الظاهر صحته . ووجه المنع : اتحاد البائع والمشتري » ا در 
جاع فاع 1 قلا انتوم إلالمتمولن به هذا يصلح علة تمع خراء العيا لف 0 
منع اتحاد العاقد من جهة البائع والمشتري 2 وقياس تعليل تعليل الغزالي المنع » ورجح غيره 
المنع أيضًا :5 ؟؛ لآن الواجب على الوكيل رعاية الغبطة » ولا يؤمن على نفسه . كما 





. ©4٠ /9( وروضة الطالبين‎ » 29٠١ 4 /8( انظر فتح العزيز للرافعي‎ )١ 
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00 كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 
ليس له أن يحكم لنفسه .ء وعلى التعليلين ينبغي أن نبين ما لو صرح له بالبيع من 
نفسه بثمن معين 2 وقياس هذا التعليل الحواز. 

ومنها : ابن العم ؛ هل يتولى طرفي النكاح ؟ وكذا الوكيل؟ ؛» أجرى ابن 
سريج فيه الخلاف”" . 

ومنها : من عليه قطع السرقة 2 لو أذن له الإمام 2 وأجرى في الجلد , 
واستبعده الإمام 0 لتهمته في الويلام. 

ومنها : الوكيل في الشراء من الجحانبين : 

ومنها : الوكيل في الخصومة. 

ومنها : توكيله في قبضه دينه من نفسه» وجهان. 

ولو وكله في الإبراء وجهان؛ والاصح الجحواز تفريعًا على افتقاره إلى القبول” . 

ومنها : العبد يصح أن يشتري نفسه من مولاه 3 فيتحد المشتري والمبيع ٠‏ وهل 
يغلب فيه شائبة البيع » أو الشراء؟ . فيه وجهان . 

ومنها : لو وكل عبد فى شراء نفسه له من مولاه » الأصح : الصحة. 

ووجه المنع : أن يده يد مولاه ؛ وفى هذه اتحد العاقد »؛ والمعقود عليه. 

ومنها : لو وكل رجلاً في شراء عبد ذلك الرجل من نفسه » فيه خلاف. 

وفي الصورة الأولى :إن صرح العبد بالسفارة وقع العقد للموكل . 


وإن لم يصرح وقع عن العبدء وعتق ؛ لأن قوله : «اشتريت» صريح في 
اقتضاء العتق» فلا يتحول إلى الملك بمجرد النية. 

ولو وكل العبد أجتبيّاء ليشتري له نفسه من سيده؛ فإن صرح بالسفارة فكذلك» 
وإن أضمر وقع عنه ؛ لأن السيد لم يرض بالعتق ٠»‏ والنقل إلى العبد » كالإعتاق. 

ومنها : لو وكل رجلا أن يشتري عبد ابنه الصغير لذلك الرجل » ففعل الوكيل 
لم يجز ؛ لأن غير الأب لا يتولى طرفى العقد. 

وإن وكله بأن يبيع من الأب . والأب قابل صح : 
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كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكيل .1 


وإن وكل ببيع مال ابنه الصغير ٠»‏ ووكل آخر في قبوله لابن آخر صغير جاز؛ 
لأن العقد كان من اثنين . 

ومنها : لو وكل الجاني في استيفاء القصاص من نفسه فالاصح : المنع . 

ومنها : الأب» والجد يقبضان من أنفسهما للولد» وبالعكس . 

والأظهر اشتراط النقل . والتحويل ضيما يشترطان فيه فى غير الأب» والجد 
كشرط إذا باع ما يشترط فيه الكيل ”" . 

ومنها : لو دفع من عليه طعام إلى المستحق دراهم . وقال: اشترها مثل ما 
تستحقه لى» واقبضه لي ثم لنفسك . ففعل . صح البيع » والشراء » والقبض 
للحوكل.. 

والمذهب: أنه لا يصح قبضه لنفسه ؟َ للاتمحاد » ولامتناع كونه وكيلاً لغيره فى 
افق 
لغيره ‏ . 

ومنها : لو باع شقصا للطفل الذي له التصرف في ملكه » وهو شريك فالاصح 
أنه لا يأخذه لنفسه ؟ للتهمة. بخلاف الآأب» والجد . 

قلت: ومنها: لو توكل شخص في الخلع من الجحانيين » فهل يصح أن يتعاطى 
الشقين بنفسه ؟ وجهان: 

أصحهما : المنع» كسائر العقود » وهما مرتبان على البيع 2 والتكاح ؛ وهذا 
أولى بالصحة ؛ لأن الخلع يكفي فيه اللفظ من أحد الجانبين » فإنه لو قال: إن 
أعطيتنى ألقًا فانت طالق» فأعطته وقع . 

وربما يقاس الجواز على بيع مال ولده من نفسه ء وبه يندفع ما علل الغزالي 
المسألة السابقة ؛ لأنه قد ينتقل البسيع من شخص في الجملة » ولكن التحقيق أن 
يقال: الوكيل يجب عليه رعاية الحظ. والغبطة ما أمكن » وهذا متناقض فى الوكيل 
من الجانيين » بخلاف بيع مال ولده من نفسه فإن له ترك حظ نفسه » ورعاية ولده : 





. )071/( انظر روضة الطالبين‎ )١( 
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الخال لكاتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


وما ذكر من وجه الأولوية لا يتجه ؛ فإنه إن كفى الفعل من أحد الجحانبين فلا 
بد من شخص آخر يأتي بقول » أو فعل فلا يوجب الاكتفاء بالشخص الواحد. 

وقد ذكر الإمام قبيل باب الخلع في المرض من كتاب الخلع » أن والده حكى أن 
القفال تردد جوابه فيما لو وكل رجلاً باستيفاء حق من زيد فوكله زيد بإيفائه » 
فانتصب وكيلاً عن المستوفى» والموفى» قال: ولا يظهر للفساد هنا أثرء لكن لو فرض 
الاستيفاءء ثم تلف في يده ما قبضه » فإن جعلناه وكيلاً بالاستيفاء ما تلف في يد 
وكيل صاحب الدين يكون عليه » وتبرأ ذمة من عليه الدين » وما يتلف في يد وكيل 
الموفي يكون من ضمان من عليه الدين. وإذا كان وكيلاً من الجانبين ٠»‏ وفرض التلف 
في يده فهو من ضمان من ؟ تردد القفال في ذلك . 

قال الإمام : والوجه أن يقال: إن قصد القبض عن الموكل بالاستيفاء فلا شك 
أن ما يتلف في يده يكون من ضمان مستحق الحق ٠‏ وإن لم يقصد شينًا » فالمسألة 
محتملة مترددة قريبة من تقابل الأصلين . 

وإن قصد القبض عن الموفي» فليست المسألة خالية عن الاحتمال أيضاء والعلم 
عند الله تعالى. 


فصل 
الوكيل في النكاح يجب عليه ذكر الموكل ؛ ؛ لأن أعيان الزوجين مقصودان في 
النكاح » ولا يجب في البيع » » لانتفاء المعنى "2 . وقد قال صاحب التقريب تفريعا 
على قولنا : «يوكل العبد في شراء نفسه من مولاه » وهو الأصح » بشرط التصريح 
بذكر الموكل ؛ ؛ لأن شراء النفس صريح في الإعتاق» فلا ينصرف عن الصريح بالنية » 
وكذلك لو وكل عبد غيره في شراء نفسه من مولاه فعلى التصريح ؛ لأن السيد قد لا 
يرضى بعقد يتضمن الإعتاق قبل وفاء الثمن»”" . 
وفي الشرح عن فتاوى القفال: : «أن وكيل المتهب يجب أن يصرح باسم الموكل» 
وإلا وقع العقد به » لجريانه معه ء فلا ينصرف إلى الموكل بالني ؛ لأن الواهب قد 
يقصده بالتبرع » بخلاف البيع ك“قاة :لقصو من حخصول: العر فين" "», والله أعلم. 
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كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكيل / ١‏ 
فصل 

المسائل المشابهة عزل الوكيل الغائب» والخلاف في انعزاله قبل بلوغ الخبر: 

منها : ما إذا أباحه ثمار بستان » ثم رجع ٠‏ قال الغزالي : فما تناول قبل بلوغ 
الخبر فلا ضمان . 

وحكى بعض المعلقين عن الإمام طريقين. 

وأجرى الشيخ أبو محمد فيها قولي عزل الوكيل» وأجاب الصيدلاني ٠‏ بالعدم؛ 
لآنه لا يؤثر في بابه » وإليه مال الإمام . 

قلت: هذا حكاه الإمام الرافعي . لكن الذي أجاب به الإمام فيما لو رجعت 
واهبة القسم أنه لا غرم على أكل الثمار. والله أعلم . 

ومنها : لو رجعت واهبة نوبتها » ولم يعلم الزوج لم يلزمه القضاء . 

ومنهم من أجرى فيه قولي عزل الوكيل. 

ومنها :عزل القاضي ؛ فيه طريقان : الأصح : القطع بأنه لا ينعزل؛ لعظم 
الصرع: 

ومنها : الفسخ قبل بلوغ المكلف . 

وحكى الروياني فيه طريقين: 

إحداهما ”'' : كالوكيل. 

والثانية : لا يكون في حق من لم يعلم. وبه قال أبو حنيفة ؛ لأن أمر الشريعة 
يتضمن تركه المعصية؛ ولا معصية مع الجهل» وفي الوكيل يتضمن إبطال التصرف فلا 
يمنعه عدم العلم» كما لو مات الموكل فلم يعلم وكيله ؛ فإنه ينعزل بلا خلاف. 

وحكى الماوردي في مسألة الفسخ وجهين: 

أحدهما : لا يلزم » وذكر تحويل القبلة . 


والثاني: يلزم بعد البلوغ 3 وإن لم يتيسر 2 ولم يعلم الجميع 2 وحكم الله 





. )81( انظر مختار الصحاح‎ )١( 


16 ل كتتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 

ومنها : ما إذا عفا عن القاتل » ولم يعلم الجلاد » ففيه قولان : 
عزل الوكيل» ومنع الإمام ووالده من ذلك ؛ إذ لا خلاف أن الوكيل ينعزل إذا تصرف 
الموكل بما يتضمن انعزاله » كعتقه عبد وكله في بيعه » وباعه الوكيل جاهلاً » وهذا 
نظير العفو » فكما لا يصح البيع يضمن الجلاد. 

ومنها : لو قتل من عهده حربيًا » أو مرتدا » ثم بان إسلامه بعد عهده » وقبل 
قتله » ففي القصاص قولان . 

ومنها : لو قتله أحد الوارئين » وكان قد عفا الآخر » وهو لا يعلم » ففي 
القصاص خلاف مرتب على ما إذا قتل عانًا بالعفو. 

ومنها : ما إذا صلت الأمة مكشوفة الرأس» وكانت قد عتقت » وهي لا تعلم. 

ومنها : لو أذن لعبده في الإحرام» ثم رجع ولم يعلم العبد. فله تحليله على 
الأصح . 

ومنها : رجوع المعير » فإذا استعمل المستعير المعار جاهلاً لزمه الأجرة . 

ومنها : لو حلف على الخروج بغير إذنه؛ فأذن ولم يعلم ففيه خلاف » اللأصح 
عدم الحنث . 

ومنها : لو أذن المرتهن للراهن في التتصرف في العين المرهونة » ثم رجع ولم 
يعلم الراهن ٠‏ ففي نفوذ تصرفه وجهان: أصحهما : لا ينفذ. 

ومنها : إذا خسرج الأقرب عن أن يكون وليّا اتنقلت الولاية إلى من بعده من 
الأولياء» فلو رال المانع من الأقرب» وذوج الأبعد وهو لا يعلم» ففي الصحة وجهان. 

ومنها : لو وكله وهو غائب» فهل يكون وكيلاً من حين التوكيل » أو من حين 
بلوغ الخبر ؟ وجهان. 

ومنها : لو أذن لعبده البالغ في النكاح ٠»‏ ثم رجع ولم يعلم العبد؛ ففي صحة 
نكاحه قولان. 

ومنها : لو استأذنها غير المجبر » فأذلت . ثم رجعت .٠‏ ولم يعلم » حتى 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكيل الخال 


ومنها : في القسم يقسم للحرة ليلتين» وللأمة ليلة» فلو قسم هكذاء وكانت 
الأمة قد عتقت ٠‏ ولم يعلم . قال الماوردي : «لا قضاء». 

وقال ابن الرفعة : «القياس أن يقضى لها »). 

ومنها : قد علم أن الأظهر أن تعليق الدين بالتركة تعلق رهن » فتصرف الوارث 
قبل الوفاء؛ إن كان معسرا فمردود''' » وإن كان موسر ٠‏ ففي نفوذه أوجه : ثالثها : 
موقوف إن قضى الدين » بأن النفوذ » وإلا فلا . 

فإن قلنا ببطلان تصرفه فلم يكن دين ظاهر » فتصرف .ء ثم ظهر دين » بأن 
كان المورث باع شيئًاء وأكل ثمنه » فرد بالعيب» ولزم رد الشمن » أو تردى شخص 
في بئر حفرها عدوانًا » فوجهان: 

أحدهما : تبين فساد التصرف ؛ لتقدم سبب الدين. 

وأصحهما : لا يفسد ؛ بل يطالب الوارث بالدين » ويجعل كالضامن. 

تصرفات الصبي المميز''' فيما لا ضرر عليه فيه خلاف في صور : 

منها : وصيته . فيها قولان . 

ومنها : تدبيره . وفيه قولان . 

ومنها : أمانه » وفيه طريقان. 

المشهور : أنه لا يصح ”” . 

وحكى الفوراني أنه كتدبيره » ووصيته » واستبعد بأن الوصية » والتدبير له 
فيهما منفعة » ببخلاف الأمان. 

قلت : ومنها : إسلامه » وفيه أقوال » والأظهر : المنم© . 
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6 لكاتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 

هينه لطي اقيق لل حو عزون أرا هيلا #اقية عات فق مور 

منها : ذبيحته » واصطياده » حلال » وفيها وجه استمداده من أن فعله خطأ » 
والقصد لا بد منه فيهما . 

ومنها : تغليظ الدية » وتحمل العاقلة . 

ومنها : وجوب رد السلام عليه 

ومنها : خلع الصغيرة » هل يوقع الطلاق رجعيًا » أو لا يوقعه أصلاً ؟ . 

ومنها : لو علق طلاق الصغيرة على مشيتها . 

ومنها : ميراثه إذا قتل خطأ » وقلنا بالقول الضعيف لا يحرم قاتل الخطأ. 

ومنها : لو جامع في نهار رمضان عمد » وهو صائم ففي وجوب الكفارة 
وجهان: أصحهما 00 » فلا كفارة عليه » وخرجه بعضهم على هذا الخلاف” 

قلت: ومنها : شريكه في القتل » هل هو كشريك الخاطى؟ . 

ومنها : إذا حج » وباشر محظورات الإحرام » كما لو تطيب » ولبس ناسيا » 
فلا فدية قطعًا. 

وإن تعمد قال الأصحاب : يبنى على القولين في أن عمد الصبي عمدء أو 
خطأ. 

الأظهر : أنه عمد » فإن قلنا خطأ فلا فدية » وإلا وجبت. 

قال الإمام : «وبهذا قطع المحققون هنا ؛ لأن عمده فى العبادات كعمد البالغ ؛ 
ولهذا لو تعمد فى صلاته كلامًا » أو فى صومه أكلاً بطلا». 

ولو حلق » أو قلم ظفرا » أو قتل صيدا » وقلنا عمد هذه الأفعال وسهوها 
سواء - وهو المذهب - وجبت الفدية » وإلا فهي كالطيب »٠‏ واللباس. 

ولو جامع في إحرامه عامداء أو ناسيًا » وقلنا عمده خطأ » ففي فساد حجه 





.)777( والأشباه والنظائر للسيوطي‎ » "01١/7 انظر المنثور في القواعد‎ )١( 
” زفق انظر المجموع شرح المهذب (2)44/5 » وروضة الطاليين 44ر4‎ 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكيل دل 
القولان في البالغ إذا جامع ناسيًا » أصحهما : لا يفسد. 

وإن جامع عامدا 2 وقلنا عمده عمد فسد قطعاء ويجب عليه قضاؤه على 
الأظهر 2 وهل يصح منه فى حال الصبى ؟. 


2.20 


فيه خلاف : الأصح نعم 

ومنها : المجنون » هل يزوج منه أمة إذا كان معسرً يخاف العنت؟ . 

الأصح : الجواز. 

والثاني » وبه قال القاضى والفورانئ : لا ؛ لأنه لا يخاف من وطء يوجب 
عدا وله نا ْ ١‏ 

وعبارة القاضي: أن شرطه خوف العنت » وفعل المجنون لا يسمى زنى على 


ا هوا من مه 


وقد حكى الغزالى فى كتاب الرهن عنه أنه أخذ ذلك من أن الحديث العهد 
بالإسلام إذا وطئ » هل يكون حكمه حكم الوطء بالشبهة » أو حكم الزنى » حتى 
بنى عليه بعضهم عدم ثبوت النسب» وحرمة الولد إذا كان في أمه . 

وبالجملة ؛ فالخلاف فى أن وطء المجنون هل هو زنى ؟ ؛ مال ابن الرفعة إلى 
تخريجه على أن عمده عمد, أو خطأ » كما فعل في وطء الصبي المميز ذلك » حتى 
استنتجوا منه حرمة المصاهرة » مع أن الشافعي نص على أن المخبول”'' لا يزوج منه 
مةا"" »“قإن فعل كان وما » والمخبول والمجنون اشعركا فى :زوال الفقل: + للكن 
الكو تق ْ 

ومنها : لو قال: إن لم أضربك فأنت طالق » ثم جن وضربها في الجنون فهو 
كما لو ضربها عاقلاً - على الصحيح - فتنحل اليمين ؛ لأن ضرب المجنون في تحقق 
الصفة » ونفيها » كضرب العاقل ٠»‏ قاله الغزالي في كتاب الطلاق» ووافقه الرافعي ‏ 
ار 1 

وقد بناه بعضهم على أن عمده عمدء أم لا » ولم يفصلوا بين كونه له تمييز » 
أم لا » ولا بد من النظر في ذلك . ويراجع هذا التخريج من محله» وأنه هل يشترط 


. )95 /1( انظر روضة الطالبين 1717/0 -7؟17) . (0) انظر الروضة‎ )١( 
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؟ه١‏ كاتا الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 
له تمييز أم لا ؟ 

وقد يقال: إنا وإن لم نجعله عمدا » ففعله هل تنحل به اليمين ؟. 

والأصح : أنه لا تنحل به اليمين ٠»‏ والله أعلم . 


ل نالا 


ن قاعدة و0 
البيع إذا انعقد لم يتطرق إليه الفسخ إلا باحد أسباب سبعة : الخيارات الأربعة : 
المجلس » والشرط » والعيب» والخلف . كما يشترط أنه كاتب فخرج غير كاتب» 
والإقالة » والتحالف» وتلف المبيع قبل القبض ا 
© فائدة : 
العقود بالنسبة إلى قبول الفسخ برضا المتعاقدين وعدمه على أقسام : 


منها : البيع يقبل الفسخ » والنكاح لا يقبل » وفي الهبة وجهان. واللّه أعلم . 


لا نالا 


. 0258170 انظر الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي لب وت 


ن قاعدة و 


عقود المعاملات ونحوها أربعة أقسام : 

الأول : جائز من الطرفين » كالقراض » والشركة . والوكالة ٠‏ والوديعة » 
والعارية » والجعالة » ونحوها. 

والجعالة جائزة من الطرفين» وإن كان بعد الشروع في العمل؛ لكن إن فسخ 
العامل فلا شيء لهء وإن فسخ الجاعل في أثناء العمل لزمه أجرة ما عمل والهبة قبل القبض . 

الثاني : لازم من الطرفين » كالبيع بعد الخيارء والسلمء والصلح» والحوالة؛ 
والمساقاة » والإجارة » والهبة بعد القبض للأجنبي ؛ والخلع. 

الثالث: لازم مسن أحد الطرفين دون الآخر » كالرهن بعد القبضء» لازم من 
جهة الراهن » والكتابة لازمة من جهة السيد دون العبد» والكفالة والضمان جائزان 
من جهة المضمون له . لازمة من جهة الكافل » والمسابقة لازمة على الأظهر » وقيل 
جائزة » وإذا قيل بلزومها فذلك فى حق من يغرم . 

أما من لا يغرم فجائزة قطعاء كالمحلل. 

وهذا هو الضابط أن كل من لا يغرم في عقد فإنه جائز من جهته فهذه طريقه . 

وقيل: القولان فيه أيضا؛ فإنه يطلب من جهته التعلم» من فروسية ورماية فهو 
جائز من جهته”": وعقد الذمة لارم من جهتناء جائر من جهة أهل الذمة؛ والله أعلم. 

فصل 
الوطء يقوم مقام اللفظ في صور'" : 
منها : وطء البائع في مدة خيار البيع فسخ . 


(1) أنظر المنثور في القواعد (98/5" - 99) . )١(‏ انظر المنثور في القواعد (6/ 77 - 07785 . 


١65‏ كتتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 
ومنها: إذا أعتق إحدى أمتيه » هل يكون وطء إحداهما تعبيئًا؟ فيه وجهان: 
قلت: أصح الوجهين عند الرافعى» والنووي» والمتولى» وابن الصباغ: أنه 

ليس بتعيين» ولما أطلق الأكثرون أنه يمنع من وطئهاء أشعر ذلك أنه ليس بتعيين» 

وذلك هو الحامل لابن الصباغ على قوله: إن ظاهر نص الشافعى أنه ليس تعيِيئّ” . 
لكن قال الماوردي : «ظاهر مذهب الشافعى » وقاله الأكثرون : إنه تعيين » 

كما أن وطء البائع فسخ 0 
والأولون فرقوا بأن ملك النكاح لا يحصل ابتداء بالفعل » فلا يتدارك بالفعل» 

ولذلك لم تحصل الرجعة بالوطء ( بخلاف وطء البائع 0 فإن ملك اليمين يحصل 

بالفعل ابتداء 3 كما فى الاحتطاب» والاحتشاش 3 فجاز أن يتدارك بالفعل . 
ولو قال: إحداكما طالق» ونوى واحدة منهما » ثم طولب بالبيان » فإن وطئ 

واحدة منها » لم يكن تعبيئًا للطلاق فى الأخرى وجها واحدا ؛ لأنه خبر » فلا يكون 

بالفعل . 
ومنها : لا تصح الرجعة بالوطء - على المشهور - . 
وحكى صاحب الذخائر عن الشاشي عن ابن سريج وجهًا كمذهب أبي حنيفة 

مطرد فى الوطء » والتقبيل » واللمس بالشهوة”” . 
والفرق - على المشهور - بينه وبين وطء البائع في مدة الخيار من وجهين : 
أحدهما : بأن ملك اليمين يحصل بالفعل فى الجملة » كالاحتطاب 

والاحتشاش » والاصطياد 2 والاغتنام 4 والسبي » بخللاف النكاح . 
والثانى للقاضى حسين : أن الوطء يوجب العدة فيستحيل أن يكون قاطعا لها ؛ 

لا يثبت الخيار » فجائز أن يكون قاطعا له . 
ومنها : إذا أسلم عن أكثر من أربع نسوة » فهل يكون وطء إحداهن تعيينًا؟ . 
أصحهما: لا . 
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كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي ل ١6‏ 

ومنها : لو أفلس مشتري الجارية» فوطتها البائع » هل يكون رجوعا منه فيها؟ . 

فيه وجهان: أصحهما : لا . 

ومنها : لو وجد البائع عيبا في الثمن » فهل يكون وطؤه الجارية فسحًا ؟. 

فيه وجهان. 

ومنها : وطء المشتري في مدة الخيار » هل يكون إمضاء ؟. 

فيه وجهان : أصحهما : نعم. 

ومنها : وطء الموصي ٠‏ وفيه تفصيل: 

فإذا وطئ الموصى بها » فإنه إن اتصل به إحبال كان رجوعا » وإن عزل فلا » 
وإن أنزل ولم يحبل فوجهان: أصحهما : ليس برجوعء خلاقًا لابن الحداد”" . 

ومنها : وطء الوالد جارية وهبها لولده » هل يكون رجوعا ؟ . 

5 1 95 هك ا س(5) ع 

فيه وجهان : أصحهما : لا . قال النووي : وهو حرام قطع"' . وفيه نظر. 

قلت: فإن عبرت بما هو أعم من ذلك » وهو أن الفعل » هل يقوم مقام 
القول؟ > دخل فيه مساكل: 

ومنها : إذا نحر الهدي » وغمس نعله فى دمه » وضرب صفحة سنامه » هل 
يجوز للمار الأكل بمجرد هذا الفعل ؟ 

ومنها : المعاطاة فى المحقرات ٠.‏ ومشهور المذهب عدم صحتها. 

وذهب جماعة من الأصحاب إلى صحتها . 

وآخرون : إلى أن ما عده الئاس بيعا فهو بيع . 

ومنها : لو تضرع من عليه القصاص ٠‏ ليؤخذ منه الفداء » وأخذه المستحق من 
غير تلفظ بالعفو » فهل يكون ذلك عفواً؟. 

فيه خلاف » والصحيح : أنه يقوم مقامها'" . 

ومنها : إذا استحق القصاص فى اليمين » فأخرج الجاني يساره مع علمه أن 


(1) انظر الروضة (5/ )5١ 2٠. 0*١‏ انظر روضة الطالبين (0/ «8) ٠.‏ 9”) انظر روضة الطالبين (56/9) . 


6 لكاتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 
اليسار لا تجزي عن اليمين » بل قصد الإباحة » ولم يتلفظ فقطعها المستحق اليمين » 
لم يجب عليه القصاص فيها . ولا الدية . نص عليه الشافعي » وتابعه الأصحاب . 
الضمان إذا لم يأذن المخرج لفظا "" . 

واستدل الجمهور : بأن الفعل يقوم مقام اللفظ » واستشهدوا بجواز الأكل 

واعترض عليه الرافعى : بأن هناك قريئة عرفية تقتضى الإذن » ولا كذلك 

ولو قال الجاني: جعلتها عن اليمين » وظئنت أنها تهجزئ عنها » وكذبه » 
فالأصح : وجوب الدية 2 وكذا لو قال: ين : 

© فائدة : 

جماع الميتة يوجب الغسل عليه » ولا يعاد غسلها . وشذ الروياني فصحح 
وجوب غسلها”” » ولا يجب بوطئها حدء ولا مهر - على الاصح - . 

وقيل: يجب . والثالث - وقيل : إنه منصوص - إن لم يجب لحدها في الحياة 
كزوجته » وجارية ابنه » لم يحَدّ » وإلا حد » ويفسد وطؤها جميع العبادات » 
ويوجب كفارة الصوم 2 وكفارة الحج 2 واللّه أعلم . 

اعتبار مسافة القصر فى غير الصلاة فى مسائل : 

منها : الفطر في السفر في رمضان ؛ فإنه يعتبر فيه مسافة القصر قطعا. 

ومنها : مسح الخف ثلاثة أيام 2 ولياليهن 2 تعتبر فيه المسافة قطعا. 

ومنها : الجمع 0 الأصح : اعتبارها فيه . 

ومنها : إسقاط الفرض بالتيمم » يعتبر فيه » على الأضعف . 

ومنها : التنفل على الدابة » يعتبر فيه على الأاضعف" . 
)١(‏ انظر روضة الطالبين (9/ 7575© . (1) انظر روضة الطالبين (57*5/9) . 
انظر المجموع شرح المهذب (1*5/5) . (5) انظر فتح العزيز للرافعي (8/ 47/9) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي ل /ه١‏ 

ومنها : نقل الزكاة عن بلد المال. 

ومنها : صرف الزكاة إلى من ماله دون مسافة القصر جائزء قال الرافعي : «وقد 
يتردد الناظر في اشتراط مسافة القصر». 

ومنها : رؤية الهلال» هل يتعدى إلى غير البلد التي رؤي فيها ؟. 

الأصح : أنه يتعدى إلى من دون مسافة القصر. 

ومنها : حاضر المسجد الخحرام . 

ومنها : وجوب الحج ماشيًا . 

ومنها : إذا انقطع المسلم فيه » وأمكن نقله من غير تلك البلدة وجب نقله » 
إن كانت في حد القرب ٠»‏ ولم يضبطه "" . 

أما صاحب التهذيب وآخرون ٠‏ فإنهم نقلوا وجهين : 

أقربهما : أنه يجب نقله بما دون مسافة القصر. 

والثاني : من مسافة العدوى . 

وأعرض الإمام عن مسافة القصر . وقال: إن أمكن النقل على عيبه » فاللااصح 
أن السلم لا ينفسخ قطعا. 

ومنهم من طرد فيه القولين”''؛ هكذا قال الرافعي يشير إلى أن الإمام أعرض 
عن مسافة القصر فيما إذا أسلم في شيء لا يوجد مثله في بلد السلم» ويوجد في 
غيره. قال في النهاية : «إن كانت قريبًا منه صح ٠‏ وإن كانت بعيدًا لم يصح». 

قال الإمام : «ولا تعتبر مسافة القصر ههنا ٠‏ وإنما المعتبر فيه أن يقال: إن اعتيد 


نقله إليه في غرض المعاملة ‏ لآ في معرض البحث ., والمصادرات » صح السلم » 
مم 


وإلا فلاه ‏ . 

قلت: » ومنها . ترويج الحاكم موليه الغائب على الأصح 2 وعلى الثاني : 
حكم ما دونها كذلك » إذا سمي سفر . 

ومنها : أقل مسافة تغريب الزاني . 


. 0356١ - 76٠ /9( (؟) انظر فتح العزيز‎ . 0756٠0 /9( انظر فتح العزيز‎ )١( 
. )71484 /9( انظر فتح العزيز‎ )9( 


ل كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 

© فائدة : 

نظير الوجهين في قصر من سلك الطريق الأبعد لغير غرض . الاحتمالان 
للقاضى حسين . فيما إذا سلك الجنب فى خروجه من المسجد الأبعد لغير غرض. 

القادر على بعض الواجب في صور : 

00١ هه‎ 

يتيمم للباقي : 

ومنها : الواجد بعض التراب يجب استعماله قطعًا ؛ لأنه لا بدل له . 

ومنهم من طرد فيه القولين. 

وهدها :راح عقي النقزة معدن النق جني ال و 

ومنها : الذي يحسن بعض الفاتحة يآتي به » لتحصيل مقصود الإعجاز. 

ومنها : القادر على بعض الركوع ٠‏ أو بعض السجود يأتى به » وغير ذلك من 
الأركان الفعلية . 

ومنها : لو ملك مائتين من الإبل » وكان واجذدا لحقتين » وبنتي لبون » لا 
. مانيس المع 
يخرجها مع الجبران للتشقيص "2 . 

عأ ٠‏ 8 فلاس 7 5 فق 

ومنها : واجد بعض صاع من الفطرة » يخرجه على الأصح : 

ومنها : واجد بعض الرقبة فى الكفارة » لا يخرجه » ويعدل إلى الصوم » فإن 
عجز عن بعض الصوم لم يكمل بالإطعام » بل يأتي بالإطعام مكملاً » وإن عجز عن 
بعض الإطعام ٠‏ فعن تخريج ابن خيران » أو غيره ثلاثة أوجه : 

أحدها : يخرج ما قدر عليه » ويبقى الباقى في ذمته . 

والثاني : أنه يخرجه . ويسقط ما بقى عنه . 


. 017١ /9( وروضة الطالبين (95/1) . 0) انظر المجموع شرح المهذب‎ »)5١/١( انظر المهذب‎ )١( 
. ©”. /59( انظر المجموع شرح المهذب (0/ "اه" - 7"09) , (4) انظر روضة الطالبين‎ 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي ل هوا 

والثالث : لا يخرجه البتة . 

الوجهان الأولان على القولين» فيما إذا لم يقدر على الكفارة كلهاء هل 
يسقطء أو يبقى فى ذمته؟ . 
القولان . 

وأما الوجه الفالث ؛ فإنه يجعل بفقدان البعض ٠‏ كفقدان الكل » ثم يجري 
القولان فى سقوطها » واستقرارها فى الذمة. 

منفعة الأموال تضمن بالفوات عند الشافعي » ومنفعة البضع إنما تضمن 
بالتفويت » ومنفعة الخر تضمن بالتفويت . وهل يضمن بالقوات؟ . 

فيه حلاف جار فى مسائل "2 : 

منها : إذا حبس الحر مدة » فهل يضمن منفعته فى تلك المدة ؟ » فيه وجهان. 

ومنها : إذا استأجره مدة » فهل له أن يؤجره » نظير تلك المدة من غيره ؟ . 

فيه وجهان: أصحهما : نعم. 

ومنها : إذا استأجره شهراً بعينه » وسلم نفسه إليه » فلم يستوف المنفعة » هل 
تستقر الأجرة؟ » فيه وجهان : أصحهما : نعم" . 

وقد أجرى الفرق أن المنافع بالإجارة قد قدرت موجودة شرع » فجاز أن تنقل 
فى المسألة الثانية » وتقرر الأجرة فى المسألة الثالثة. 

الأول : ما ليس بمال » وهم الأحرار مضمونون بالجناية على الطرف ٠‏ والنفس 
بالمباشرة تارة » وبالتسبب أخرى. 


. 0"3١ /8( انظر روضة الطالبين‎ )١( 
. )187 /9( وبدائع الصنائع‎ » )١7 /5( (؟) انظر الأم (5/ 5" - 0378 ء وروضة الطالبين‎ 


١‏ ييتح تس كنات الأشياه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


والأعيان قسمان : حيوان » وغير حيوان . 

والحيوان صنفان : آدمى 62 وغير آدمى 000 

الصنف الأول: الآدمى » فيضمن من الرقيق طرفه » ونفسه بالجناية » كما 
قتل. أو تلف تحت اليد العادية . 

وأما الطرف فينقسم إلى ما لا يتقدر واجبه من الحر بالواجب فيه من الرقيق ما 
نقص من قيمته » سواء حصل بالجناية أو تحت اليد العادية » وإلى ما يتقدر من الحر 
فيما يحصل منها بالجناية قولان : 

الجديد: أنه لا يتقدر من العبد أيضًا » والقيمة في حقه كالدية في حق الحر » 
فيجب فى يد العبد نصف قيمته » كما يجب فى يد المحر نصف ديته » وعلى هذا 
القياس . 

أن الواجب ما ينقص من قيمته » كما في سائر الأموال 2 وأما إذا سقطت يده 
بآفة سماوية ٠»‏ فالواجب فيه بقدر النقص . وفيه وجه أنه إذا كان النقص أقل من 
المقدر وجب ما يجب من الجاني . 

والمذهب الأول كما لو كان أرش النقص أكثر من المقدر فإنه يجب وفاقا 3 
والمستولدة والمكاتب 6 والمدبر كالقن : 

الصنف الثاني : الحيوان غير الآدمي » فالواجب فيه الجناية » واليد القيمة » 

القسم الثاني : الأعيان غير الحيوان ؛ وينقسم إلى مثلي ٠»‏ وإلى متقوم . 

وامدلى: كل مال يحصره الكيل» والوزن» ويجوز السلم فيه » فيضمن بالمثل. 

والمتقوم : كل مال ليس كذلك » فيضمن بالقيمة » والحبة من الحنطة إذا 

وعن القفال : أن يرد مثلها . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكى ل اكا 


النوع الثانى : المنافع ٠‏ وهى أنواع : 

منها : منفعة الأموال » كالعبيد » والثياب مثلاً تضمن بالفوات تحت اليد » 
والتفويت . 

ولو كان العبد المغصوب يحسن صناعات لزمه أجرة أعلاها أجره » ولا يلزمه 
أجرة الكل : 
عليها . 

وكذلك يزوج السيد الأمة المغصوبة » ولا يؤجرها ؛ ولو تداعيا نكاح امرأة 
يدعيان عليها » ولا يدعى أحدهما على الآخر » وإن كانت عنده » ولذا أقرت أنها 
منكوحة أحدهما ء حكم له » واليد لها إِذَا » وأيضًا فإن منفعة البضع تستحق 
استحقاق ارتفاق للحاجة » وسائر المنافع تستحق استحقاق ملك تام . 

وكذلك يؤجر المستأجر. ويعير » والمستحق لا ينقل منفعة البضع بعوض وغيره. 

ومنها : منفعة بدن الحر تضمن بالتفويت » فإذا قهره على عمل ضمن أجرته » 
وأما بالفوات : إن حبسه . وعطله » ضمن على الأضعف . وبه قال ابن أبى هريرة 

منها : منفعة الكلب» هل تضمن بالأجرة ؟ : 

وجهان مبنيان على الوجهين فى استئجاره » وما اصطاده به الغاصب على 
الأصح ٠»‏ كالقوس » والشبكة » والوجهان في الفهد . والبازي المغصوبين. 

وحيث كان الصيد للغاصب لزمه أجرة مثل المغصوب . واردًا حيث كان للمالك 
أيضًا على الأشبه ؛ لأنه فى مدة اصطياده ربما استعمله فى غيره . 


لا لانا 


ذل + كاتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


في تحرير إعواز المثل. 

اعلم أن الإتلاف يكون من غاصب » وتارة يكون من غير غاصب» ثم الإتلاف 
تارة يكون مع وجدان المثل ثم يفقد 2( وتارة يكون فى حال فقد المثل. هاهنا 
مقدمتان: 

أحدهما : أن القيمة بدل عن العين ؛ لما تقرر أن الواجب رد العين مادامت 
موجودة . فإذا تعذر ردها » وكانت مثلية وجب رد المثل » لمساواته العين » وإتما 
وقعت المغايرة الشخصية » فإذا تعذر رد المثل وجبت القيمة 0 لأنها مثل العين فى 
المسألة » ووقعت المغايرة فى الجنسية » فكانت القيمة بدلا عن العين لا عن المثل . 

والوجه الثاني : أنها بدل عن المثل ؛ لأن القيم غير ملحوظة في االمثليات مع 
وجود المثل 2 وإنما لحظت عند فقده 2 فإذن هى بدله 4 

ووقع للأصحاب خلاف في الكفارة المرتبة » هل كل خصلة واجبة على 
حيالهاء أو هى أبدال 2 كالتراب مع الماء 2 ولم أظفر بقائل أن يقول : إن الصوم بدل 

الثانية : إعطاء القيمة عند فقد المثل» هل هو بدل حقيقى » أو إعطاء الحيلولة» 
حتى لو وجد المثل رد القيمة» وأخخحل المثل 5 

فيه وجهان : الأصح : أنه بدل حقيقى . 

إذا عرف ذلك ٠‏ فالغاصب إذا تلفت العين المثلية فى يذه » ثم أعوز المثل 2 
يدك إن لمان نم ال 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي ل وذدل 


فيه أحد عشر وجها: 


والثالث: يوم المطالبة . 

والسادس: أقصى القيم من يوم الغصب إلى الإعواز. 

وضابط الخلاف أربعة منها بسايط» وستة منها مركبات من البسايط» وآخرها 
منفرد برأسه 2 الأربعة البسايط: اعتبار يوم التلف» اعتبار يوم الإعواز 2 اعتبار يوم 
المطالبة » اعتبار يوم أخذ القيمة. 

والمركبات : اعتبار أقصى القيم من الغنصب إلى الأول» من الغصب إلى 
الثانى» من الغصب إلى الثالث » من الأول إلى الثانى» من الأول إلى الثالث » من 
الثانى إلى الثالث . 
القيمة » فإن غصب مثليا » وكان المثل مفقودًا حالة العقدء» فالوجه الأول بحاله » 
والثاني : منتف »© وقائل بالتلف ( والثالث: بحاله وهو المطالبة ( والرابع : بحاله 
وهو أخذ القيمة . والخامس: بحاله » وهو من الغصب إلى التلف؛» والسادس : 
بالتلف » والتاسع : بحاله وهو من التلف إلى المطالبة . والحادي عشر :متف 6 
وقائل بالتلف . 

وضابط هذه الأوجه : انتفاء الإعواز ؛ إذ لا إعواز » فحيث كان غاية » 
اعتبرت الغاية الأخحرى». وحيث لا يكون غاية اعتبر التلف» فإذا أتلف مثليًا من غير ما 
غصب ». فلا يخلو إما أن يكون المثل موجودًا حالة الإتلاف» وأعوز أم لا ؛ فإن كان 
موجودا فالوجه الأول بحاله » وكذا الثانى » والثالث » والرابع » والخامس منتف » 
وقائل بالتلف» والسادس منتف 2( وقائل بالإعواز » وهو من الغخصب إلى الإعواز» 


15 كاتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 
والسابع منتف ٠‏ وقائل بالمطالبة » والباقية بحالها . وإن كان المثل مفقودًا حالة 
الإتلاف» انتفى الثانى وهو الإعوار وقائل بالأول والخامس منتف »© وقائل بالأول ( 
والسادس كذلك 435 والسابع بالمطالبة 4 والثامن بالأول 43 والتاسع بالمطالبة 4 والآخران 
بحاليهما » والضابط ما تقدم 5 

العقد على المنفعة مدة إذا طرأ فيها ما لو قارن الابتداء يمنعه 3 فيه صور 8 

منها : لو استأجر مسلم دارا من حربي في دار الحرب» ثم غنم المسلمون الدارء 
أو استأجر حربياء فاسترق» لم تنقطع الوجارة 3 بل يبقى للمستأجر استحقاق المنفعة؛ 
لأن منافع الأموال مملوكة ملكا تامًا » مضمونة باليدء كأعيان الأموال. 

أما إذا سبيت زوجته » فإنه ينفسخ النكاح على أحد الوجهين. 

والوجه الآخر : إن كان مدخولا تربص بها انقضاء العدة رجاء زوال الكفر ١‏ 
والرق . 

ومن الأصحاب من خرج انقطاع الإجارة على هذا الخلاف. 

والقائل الأول فرق » بأن البضع يستباح 2 ولا يملك ملكا تاما » وكذلك لا" 
يضمن باليد. 

ومنها : إذا أجر الولى الطفل أيَا كان » أو وصيًّا » أو قيمًا . أو ماله مدة لا 
يبلغ فيها بالسن » ويجوز أن يبلغ بالاحتلام جاز؛ لأن الأصل دوام الصبي » فلو 
احتلم في أثنائها فوجهان: 

رجح الشيخ أبو إسحاق » والروياني في الحلية البقاء. 

ورجح الإمام والمتولي المنع”" . 

وعلى الأول لا خيار له على الأظهر » كالصغيرة إذا زوجت فبلغت . 

ومتها :لو آحر هال المجنون + فآفاق فى اثثاء المدة. فهو على هذا المؤلاف”” , 

ومنها : لو أجر عبده نفذ عتقه ء كالآبق » والمغصوب ٠»‏ وهو أولى » ولا 


. 056٠١ /0( انظر روضة الطالبين‎ )١( 
. )761١ /5( انظر روضة الطاليين‎ )( 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي - ل ها 


تنفسخ إجارته على الصحيح ؛ لأن السيد أزال ملكه عن المنافع بالعتق » فتناول ما 
بقي ملكا له » وعلى هذا لا خيار له على الأصح . وعلى هذا لا رجوع له على 
سيده بأجرته . 


فصل 

الزيادة على المعتبر » وليست واجبة قد يبطل بها المعتبر في صور : 

منها : لو قال أول يوم من رمضان : أصوم غدا عن رمضان حيث غلب على 
ظنه أنه من رمضان مستند) إلى قول حر . أو عبد ذي خبرة "2 » أو إلى الحساب إن 
جوزنا الأخذ به » فبان من رمضان أجزأه. 

ولو قال: أصوم غدًا إن كان من رمضان » وإن لم يكن من رمضان"”"' ٠‏ فهو 
تطوع » وظاهر المذهب : عدم الإجزاء . 

ومنها : لو كان له مالان : حاضر » وغائب» والواجب منهما من جنس واحدء 
كأربعين من الغنم» وخمس من الإبل» فأحرج شاة » ولم يعين جاز. فلو بان له 
تلاف”" ماله الغائب» فله أن يحسب الشاة عن الحاضر » فإن زاد التعيين فليس له أن 

ومنها: لو صلى على ميت ولم يعينه جاز» فلو عينه فأخطاء لم تصح صلاته” . 

ومنها : لو عين المأموم الإمام » وأخطأ » بطلت صلاته. 

ولو قال: أصلي خلف الإمام الحاضر » فاعتقده زيدا » فبان عمرا » رأى 
الإمام ” تخريجه على خلاف الإشارة » والعبارة. 

ومنها : لو عين الإمام المأموم » وأخطأ . لم يضر ؛ لأن الغلط فيها لا يزيد 
على تركها . وهو لا يقدح”" . 

وهذا التعليل مقتضاه أنه يضر فى القدوة » على رأي القفال » وأبى حفص 
الباب شامي القائلين بوجوب نية الإمامة على الإمام » ثم قال الرافعي : «وأشعر كلام 
العبادي أنهما اشترطا ذلك في صحة القدوة »”" » والله أعلم . 


. )07 انظر أوضح المسالك (1/ 14-58-0) . (؟) انظر روضة الطاليين (؟/‎ )١( 
. )”55/1( انظر ضياء السالك (/7”) . (5) انظر روضة الطالبين‎ )"( 
. 07537 /5( انظر فتح العزيز (5/ 0568 . (5) انظر فتح العزيز‎ )5( 


0) انظر فتح العزيز (5/ 058 . 


ك١‏ ل كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


ني قاعدة و 


ما لا يتم الواجب المطلق إلا به » وكان مقدورً للمكلف . فهو واجب"" . 
وهذه القاعدة شائعة مستفيضة ٠»‏ لكن نقض عليه صور: 


منها : أجرة الكيال على بائع المكيل المقدر » وأجرة الوزان على المشتري بالشمن 
المقدر » وفي الصيرفي وجهان. 

ومنها : إذا التزم نقل متاعه إلى موضع» فعليه الظروف» وإن وقع التعرض إلى 
وصف الدابة ففيه احتمال» حيث اضطربت العادة؛ لأن التزامه بالنقل يوجب الإتيان 
بما لا يمكن إلا به» وتعيين الدابة يشعر بأن الاعتماد عليها وإتيانه بما هو المعتبر فقط م 

ومنها : إذا نسى صلاة من خمس صلوات ٠‏ يلزمه أن يصلي الخمس ٠‏ فلو كان 
بالتيمم : قال القاضي : يصليها بتيمم واحد ؟ نظو إلى أن الواجب أحدها فقط. 

والصحيح : أنه يصليها بخمس تيممات؛ إذ الواحدة واجبة بالذات » والأخرى 
بعلة الاشتياه . 

وهذا كما لو صلى فريضة بتيمم » وأخرى بتيمم آخر » ثم شك في سجدة من 
الأولى » لم يقل إنه يعيدها بتيمم الأولى. 

قلت: الأصح في المذهب : ما نقله الشيخ عن القاضي '" . والله أعلم. 

وإن تسى صلاتين. من الدمسن + قال ابن القاص"" : عليه أن يضلى مما ع 
كل واحدة بتيمم ؛ لأن الصبح لما صلاها بتيمم »جاز أن تكون إحدى الفاتثتتين » 

وقال ابن الحداد: يتيمم » ويصلي الصبح إلى العشاء'”'' بتيمم واحدء ثم 
)١(‏ انظر الأحكام للآمدي ٠» )١51//١(‏ والإبهاج لابن السبكي )٠١*/1(‏ . 


(؟) انظر فتح العزيز للرافعي (؟/ 240 » وروضة الطالبين )١١77/1(‏ . 
(9) انظر فتح العزيز (5/ 0716 . () انظر فتح العزيز (؟/ 056 . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكى ب ١57‏ 


يتيمم » ويترك الصبح » ويصلي الظهر » والعصر » والمغرب والعشاء » وكل منهما 
صحيح » لكن الأولى أن يتيمم لكل صلاة » والثاني بالعكس”'" . 

ومنها : إذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب » أو البدن لزمه غسل غسل الكل ؛ 
لأنه تيقن إصابة النجاسة ولا يمكنه تيقن الطهارة إلا بغسل الجميع. 

ولو كان على سجاد » فله أن يصلي على أي موضع شاء م: منها » ولا يلزمه غسل 
الجميع » لعدم تيقن ملاقاة النجس . 

ومنها : طالب القسمة إذا كان على شريكه الطفل له » ويجاب الطالب» ومؤنة 
القسام عليهما » كما لو لم يكن طفلاً » على الأصح . 
على المالك ؛ لن هذا لتوفية الواجب » والتوفية واجبة على المالك "2 . 

ومنها : لولم يكن في خمس الخنمس ما يستأجر به الجلاد» فأجرته على 
الجانى» واللّه أعلم . 

المقارن للصنيع إذا كان مؤثراً » فإذا تقدم أو تأخر لا يؤثر غالبًا . وقد يؤثر في 
صور : 

منها : إذا قال : متى قلت لامرأتى أنت علي حرام فإني أريد به الطلاق» ثم قال 
لها بعد مدة : ذلك » فعن الروياني : أنها تحعمل وجهين : 

أحدهما : رترع الطلاق )حملا كلانه ااسيايت» 

والغاني الجر ا ا 

قال البغوي : «وقد خرج منه بعض أصحابنا : أن المصطلح عليه قبل العقد ع 
الوط لب 


. )7١/5( (؟) انظر روضة الطالبين‎ . )١١8/1١( انظر روضة الطالبين‎ )١( 
. ) 71/8/19 انظر روضة الطالبين‎ ) 4( . )7١/8( انظر روضة الطالبين‎ )"( 


8" كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 

قلت : ومنها : الشرط الفاسد السابق على البيع » لا يجعل كالمقارن . 

ومنها : في باب الخيار في النكاح أن التغرير السابق » هل يجعل كالقارن؟ ”" . 

الاعتماد على القرائن » أو صدق المدعي ٠»‏ إذا لم يكن متهمًا فى صور : 

منها : دعوى سبق اللسان إلى الطلاق» لا يقبل من مدعيه.ء إلا إذا وجدت 
قرينة تدل عليه ». فإذا قال: طلقتك» ثم قال: سبق لساني إليه. ولست أقول 
طلقتك» فعن نص الشافعي : «أنه لا يسع امرأته أن تقبل منه ذلك»”") 

وحكى الرافعي : «أن القاضي الروياني حكى عن صاحب الحاوي وغيره أن 
هذا فيما إذا كان الزوج متهمًا » أما إذا علمت صدقه » أو غلب على ظنها بأمارة فلها 
أن تقبل قوله » ولا تخاصمه"”” » وهكذا إذا كان اسم امرأته مما يقارب حروف 
الطلاق » كالطالب 2 والطالع 2 والطارق» فقال: يا طالق 2 وادعى التفاف الحروف 
بلسانه » فإنه يقبل لقوة القرينة » بخلاف ما إذا قال: أنت طالق» 5 ثم قال: أردت 
طلاقًا من وثاق » حيث ججرى فيه خلاف؛ 10101110000 
فى حال النكاح ٠»‏ فيبعد قبول التأويل فيه . 

ولو قال لها : أنت طالق يا مطلقة » لم يقع بالنداء شيء » وكان إنشاء الطلاق 
قرينة يرجع فيه إلى نيته » هل أراد زيادة » أم لا ؟. 

ما علق الحكم فيه على فعل فاعل إذا فعله غيره » هل يلتحق به ؟. 

فيه صور: 

منها : لو قال: إن رأيت الهلال فأنت طالق» ا 0 
العلم 0 يقال: رأيئا الهلال ببلد كذا » فلو قال: أردت المعايئة”' فوجهان : 


.)07 /8( انظر روضة الطالبين (181//97) . (0) انظر روضة الطاليين‎ )١( 
. )19١/8( (؟) انظر روضة الطالبين (8/ 07) . () انظر روضة الطالبين‎ 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل .» محمد بن عمر بن مكى لل 5 

ومنها : لو قال لرب الدين : إن أخذت مالك » فامرأتى طالق» فأحذه رب 
الدين » وهو مختار »؛ طلقت امرأة المديون » سواء كان مختار أو مكرهًا على 
الإعطاء . كذا قال الرافعي "'' . وفيه نظر : فإن ماله عليه إذا لم يكن معيئًا » بل 
مسترسلاً في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح » فمتى أكره بغير حق» لم يأخذ الدين 
عليه » فلا يحنث » وهذا واضح. 

وسواء أعطى بنفسه ٠‏ أو بوكيله » وليكن الاستيلاء كذا أيضًا حيث يجوز . 
وإن لم يتعرض له الرافعي . 

وفي كتب العراقيين أنه لا يقع الطلاق إذا أخذه السلطان » ودفعه إليه ؟ لأنه 
تبرأ ذمة المديون بأخذ السلطان » ويصير المأخوذ ملكا له » فلا يبقى له حق عليه » 
حتى يقال أخذ حقه عليه » ولو أداه أجنبى عنه . 

قال الداركي : لا يقع ؛ لأنه بدل حقه » لا حقه. 

ولو قال: إن أخذت حقك منى فهى طالق» لم تطلق بإعطاء السلطان » ولا 
إعطاء وكيله من ماله » وإن أكرهه السلطان حتى أعطاه بنفسه » فعلى قولى المكره. 

ولو قال: إن أعطيتك حقك » فأعطاه باختياره » حنث» سواء كان الأخذل 
مختاراً » أو لم يكن . 

ولا يحنث بإعطاء الوكيل» ولا إعطاء السلطان. والله أعلم. 


لا لالنا 


. 0198 /8( انظر روضة الطالبين‎ )١( 


ا ل كت الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


أسباب التوريث أربعة : 

قرابة » ونكاح » وولاء » وجهة الإسلام. 

هذا هو المذأهب المشهور . 

وفى الرافعى قول حكاه ابن اللبان''' » وهو وجه » وبه قال أبو حنيفة : إن 
مات » ولا وارث له مسلماء لا يرثئه المسلمون بالعصوبة » وإن هم تحملوا عنه الدية» 
بل ماله موضوع في بيت المال للمصلحة » لا إرئا””' » بل هو ملحق بالمال الضائع ؛ 
لأنه لا يخلو عن ابن عم » وإن بعد . فهو كمال ضائع » لا يرجى ظهور مالكه. 
وهذا تعليل فاسد ؛ لأن الميت يجوز أن يكون ولد زنى » وولد الزنى عصبة له . 

وعلى القولين مسائل: 

منها : أنه لا يجوز صرفه للمكاتبين » إن جعلناه إرئًا » حكاه الرافعي عن 

06 1 
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ومنها : جواز صرفه إلى القاتل» وفيه وجهان » حكاهما القاضي » والرافعي ؛ 
لأن تهمة الاستعجال لا تتحقق ؛ لحواز صرف الال إلى غيره . 

ومنها : جواز صرفه إلى من أوصى له بشيء. 

وفيه وجه : لا يجمع بين الوصية » والإرث » ويخير بينهما . وفيه وجه : 
يجوز » لا كالوارث المعين » ولا يجمع بين الوصية ؛ والإرث ؛ لأنه وارث جزمًا . 

ومنها : أنه تصح الوصية ممن لا وارث له من المسلمين. 

وحكى القاضي وجهًا: أنها لا تصح أصلاً ؛ تفريعا على أن المسلمين يرثونه ؛ 


. )9/557/5( انظر روضة الطالبين (7”/5) . (؟) انظر حاشية ابن عابدين‎ )١( 
. ©” /5( انظر روضة الطالبين‎ )*( 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي ل ا/ا١ا‏ 
فإنه وصية لوارث. 

ومنها : إذا أوصى بأكثر من الثلث » ولا وارث له » فعلى الوجه الذي حكاه 
القاضي : باطلة : ووراء ذلك وجوه أخر : 

أحدها : أنها تصح بجميع المال ؟ لأن المنع لأجل الوارث 2 لحديث سعد : 


)00 
ولا وارث 


وهذا ينزع إلى أنه في بيت المال وضع للمصلحة . وجزم في البحر بوجه ثان 2 
ورجحه القاضى وغيره . أنه ينفذ الزائد بإجازة الإمام 2 إما لقيامه مقام الوارث 
الخاص» أو لأنه وضع في بيت المال. 

واختار صاحب التنبيه بطلانها فيما زاد على الثلث . ولا يفيد إجازة الإمام 
صحتها . كولي اليتيم . قال الرافعي : «ويجوز على الوجهين تخصيص طائفة من 
المسلمين به ؟ لأنه استحقاق بصفة » وهي أخوة الإسلام » فهو كما لو أوصى بثلثه 
لقوم مخصوصين » لا يجب استيعابهم » ولذلك يجوز أن يصرف إلى من ولد بعد 
موته » أو كافرا » فأسلم بعد موته ١‏ أو رقيقًا » فعتق"" . 

الحيوانات بالنسبة إلى الآدمى » وغيره » لها مراتب : مرتبة » يفرق بينه » 
وبين غيره بأمر ضروري ٠‏ ومرتبة » يفرق بينه » وبين غيره بأمر تحسيني ٠»‏ وذلك في 
الجر . والعبد » ويبقية الحيوانات 2 فاختلف المذهب في قطع مباشرة الحيوان غير 
الآدمى السبب الصادر عن الآدمئ » كما إذا ألقى آدمى آدميًا إلى لحة البحر » فالتقمه 
الحوت قبل أن يصل إلى الماء » فيه قولان : 

فمن قال: يجب القود ٠‏ رأى أن الحيوان لا تقطع مباشرته السبب. 

ومن قال: إن ظهور الطائر بعد فتح القفص . لا يوجب الضمان على الفاتح ٠‏ 
رأى أن الحيوان يقطع مباشرته السبب. 


)١(‏ أخخرجه البخاري » كتاب الجنائز (6/ /١75‏ ح1796١)‏ » ومسلم » كتاب الوصية (9/ ٠756١1/ح1578)‏ » وأبو 
داود » كتاب الوصايا (9/ 584؟/ ح5854) ؛ والترمذي فت 0 والنسائي (511/5) » باب 
الوصية بالثلث » وابن ماجه (؟/١٠/‏ ح8١77)‏ » والدارمي )4١7/7(‏ باب الوصية بالئلث . 

() انظر روضة الطالبين )03١8/5(‏ . 


ا > كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


وأما الفرق بين المرتبتين بأمر تحسيني ٠‏ فهو ما بين الحر » والعبد ؛ فإن العبد 
كاخر ف الإدراك» -ولكتها مرتة دائرة بين المرتبين » وهو مشابهة التلوكات © فهذة 
المشابية قنه تاحفتة بلجيو انالك غيئن الآدمن عن وق كنا شلك ديه والييقة الف 
كالدية فى الر بالنسية إلى ابر ».ويسم .هذا الا طلاخي ركم لق 
الأصحاب العبد الآبق في حل وثاقه بالطائر إذا فتح القفص عنه الغاصب. 


لا لالا 


. انظر الإحكام في أصول الأحكام (84/7؟5)‎ )١( 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي لب كفنا 


رخص السفر أقسام: 

قسم يختص بالطويل"" قطعًا » وقسم لا يختص قطعًا » وقسم فيه قولان”" . 

القسم الأول : ثلاث صور : 

منها : القصر . ومنها : الفطر . ومنها : المسح على الخف ثلاث . 

القسم الثاني : اثنتان » ترك الجمعة وأكل الميتة . وفي الحاوي من هذا القسم 
التيمم . 
القسم الثالث: ثلاثة : 
- الجمع بين الصلاتين ٠‏ والصحيح اختصاصه بالطويل. 
- والتنفل على الدابة » وأصح القولين عدم اختصاصه. 
قلت: وقد بقيى رخصة أخرى . صرح بها الغزالي » وهي ما إذا كان له نسوة» 
وأراد السفر » فله استصحاب واحدة بالقرعة بشروطها ٠‏ ولا يلزمه القضاء لضراتها ١‏ 
وهو من رخص السفر » لكن هذه الرخصة » وهي استصحاب واحدة بالقرعة » هل 
تختص بالطويل ؟ » فيه وجهان: 

أصحهما عند الغزالي : نعم. 

والثاني » وهو الصحيح عند البغوي والمتولي : لا » وهو الأصح عند غيرهما 
ايها + 

والأول حكاه الإمام عن العراقيين » وقال الإمام : الوجه عندي القطع به . 


() انظر المهذب مع شرحه الممجموع (/) .» وروضة الطالبين /١(‏ 288 . 
(0) انظر الوجيز (5/ “877) . 


1 ل كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكى 

والذي فى كتب العراقيين : أن الشافعى قال: لا فرق فى ذلك بين السفر 
الطويل ٠‏ والقصير . وأن اللأصحاب اختلفوا فى تأويله 0 فمنهم من أخل بظاهره » 
ومنهم من قال: لا بد من مسافة القصر » وقال: مراد الشافعى بالقصر قدر مسافة 
القصر 2 وبالطويل ما فوقها 2 قاله ابن الصباغ : والشيخ أبو محمد تردد في ذلك : 

قال الأصحاب : ولا يباح شيء من الرخص الثمان للعاصي بسفره » إلا التيمم 
على وجه. 

وعلى وجه : يحرم التيمم أيضا » ويجب القضاء » ويعاقب على المعصية » 
وعلى تفويت الصلاة. 

الأصح : الأول» وإذا قلنا به » فهل تجب الإعادة ؟» فيه وجهان: 

الأصح الوجوب . وجعل عدم الرخصة عقوبة له » ولإمكان خروجه من 
المعصية بالتوبة » فهو مقصر بتركها . 

وأما العاصى فى سفره وهو الذي سافر سفر مباحا » لكنه ارتكب فى طريقه 
المعصية » كشرب خمر » وغيره » فيباح له الترخص 5 

الرخص على أقسام ثلاثة'" : 
الخمر» وجب إساغتها به » وكالمضطر إلى أكل الميتة وغيرها من النجاسات » يلزمه 
مر و لح . 

ومئها : ما يستحب فعلها » كالقصر » والفطر » ن شق عليه الصوم ٠‏ بشرط 
ألا يضره ضرر في نفسه » أو عضو ؛ فإنه حينئذ يحرم » وهل يصح صومه ؟ 

فيه احتمالان ذكرهما الغزالى فى المستصفى . 

والإبراد بالظهر مستحب على الأصح . 
)١(‏ انظر المجموع شرح المهذب )١198/54(‏ . والمنثور في القواعد (؟155/5١)‏ . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكى - ل ها 


هكذا ذكره النووي فى الأصول والضوابط» وهو غلط صراح » فإن الإبراد 
بالظهر فيه وجهان: 

أصحهما : أنه سنة » وأنه يستحب التأخير. 

والثاني : أنه رخصة ”" » وعلى هذا لا يستحب له الإبراد » وإذا قدم الصلاة 
كان أفضل » فاستحباب الإيراد» وكونه رخصة لا يجتمعان 2 فلا يصح جعله رخصة» 
وأنها مستحبة "" . 

قلت: وكذا النظر إلى الأأجنبي جنبية عند إرادة نكاحها إذا منعناه من غيرهاء فإنه 

وقيل : يباح 4 وقد ذكرتها فيما يبيح المحذورات. 

ومنها : رخصة تركها أفضل » كمسح الخف » والتيمم لمن وجد الماء يباع بأكثر 

١ 4‏ د 
في السفر : 

ونقل بعضهم الاتفاق عليه " . بخلاف القصر » وفرقوا بوجهين : 

أحدهما : أن فى القصر خروجًا من الخلاف» وفي ترك الجمع خصروجا من 
الخلاف» فإن أبا حنيفة » وآخرين يبطلون الجمع » ويوجبون القصر . 

والثاني : أن الجمع يلزم منه إخلاء وقت العبادة الأصليّ ٠‏ بخلاف القصر”” , 
قالوا: والأجاديث الواردة في الجمع ليست نصوصًا في الاستحباب » بل فيها جواز 
الفعل » ولا يلزم منه الاستحباب » قال الشيخ : فعله عليه الصلاة والسلام على 
قاعدة الشافعى للندب إلا بدليل. 

قلت : قال الرافعي : «إن مسح الرأس في الوضوء رخصة؛ فإن الأصل 
)١(‏ انظر المجموع شرح المهذب (080/9) . (0) انظر المنثور في القواعد )١55/5(‏ . 


(") انظر المجموع (377/5) » والروضة )5١07/1(‏ » والزركشي في المنثور (1517/7) 1 
(5) انظر المجموع شرح المهذب (198/54) . (0) انظر المجموع شرح المهذب (5/ 07795 . 


2 


اا كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 
والأصح : العدم ») . قال الرافعى : «ولأن الرخصة لا تكره قال: لكن لا يستحب ؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: صدقة تصدق الله بها عليكم » فاقبلوا صدقته»"" . 


والصدقة لا تستحب”" » وفيه نظر » فإنه لا مانع منه » لا سيما مع قوله : 
فاقبلوا . ويلزم عليه ما يستحب كالقصر . وما يجب كالمضطر . والعاصي. 


لا لالا 


() أخرجه مسلم في كتاب صسلاة المسافرين الف كيات دياف » وأبو داود اح 1) 2 والترمذي » أبواب 


تفسير القرآن (54/ ١94‏ / ح70١0)‏ » والنسائي )١١7/7(‏ كتاب تقصير الصلاة في السفر » وابن ماجه كتاب إقامة 
الصلاة (99/1// 506 )0٠١‏ . 


() انظر فتح العزيز للرافعي /١(‏ 02700 . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي لب برا 


ني قاعدة 0 


حقوق الآدمي ذ في العقوبات مقدمة على حق وجب لا للآدمي”" ٠»‏ بل روعي 
في ذلك التحريم » ويعتبر بأنه حق الله تعالى » وفي الأموال اختلفوا ‏ في أيهما يقدم 
عى ثلاثة أقوال: الثالث: التساوي ٠‏ وفرقوا بينهما بسقوط العقوبة التي ليس لآدمي 
بالشبهة . 

وأما الماليات ففيها صور : 

منها : إذا مات » وعليه زكاة » ودين لآدمى ٠‏ ففيه ثلاثة أقوال: 

الثالث: تقسم تركته بين الزكاة » والدين . 

الثالث: أنه يتخير . 

والأصح عند الرافعي : أنه يأكل الميتة ”" . 

متها :حتفا انار ونين الآدمى ٠‏ وفيها الأقوال. 

قلت: وجه تقديم حق الآدمي : أنه إذا اجتمع قصاص » وكفر - مثلاً - , 
قدم القصاص : 

ولا يمكن الاستدلال على منع هذا بقوله يك «فدين الله أحق بالقضاء»”"؛ 
لأنه جاء على مقصودنا؛ لأن التقدير إذا كان حق الآدمى المبنى على الضيق جاز فيه» 
فدين الله الذي هو مبني على التوسع يجوز فيه القضاء بطريق الأولى. وبه نقول. 


. )517/-04/9( انظر المنثور للزركشي‎ )١ 
. 0789 /*( انظر روضة الطالبين‎ )( 
. )1١58ح/80‎ 5 /7( ح1957) » ومسلم في صحيحه‎ /١97/5( (؟) أخرجه البخاري في كتاب الصوم‎ 


1ل ل تتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 

© فائدة : 

أوجبوا على الولد الطاعة في الحج ٠»‏ فأوجبوا عليه أن يحج عن أبيه » ولم 
يوجبوا عنه أن يوفي دين أبيه 5 

ومن المسائل المتقدمة : الصيد إذا كان صداقًا » وطلقها محرمًا قبل الدخول » 
فيبنى على أن نصف الصداق يعود إليه بنفس الطلاق» أو باختيار التملك ؛ فإن قلنا 
بنفس الطلاق وهو الصحيح ٠‏ ففي عود النصف إليه وجهان: 

أصحهما : نعم ؛ لأنه ملك قهري كالإرث. 

ثم إن غلبنا حق الله تعالى وجب إرساله » وعليه قيمة نصفها"'" . 

ومنها : في وجوب الحكم بين أهل الذمة » إذا كانوا من أهل ملة واحدة » 
وترافعوا إلينا » قولان: 

أصحهما : الوجوب ٠‏ وبه قال أبو حنيفة . 

والقول الآخر : مذهب مالك » ورجحه الشيخ أبو حامد وابن الصباغ . 

وفي محل القولين ثلاثة طرق: أحدها : أن القولين في حقوق العباد » وفي 
حق الله تعالى يجب قولا واحدّاء لثلا يضيع . 

والثاني : أن القولين في حق الله تعالى » أما حق العباد فيجب قولاً واحدا » 
لأنها مبنية على الضيق . 

والشالث » وهو الأظهر على ما حكاه الشيخ أبو حامد : طرد القولين في 
النوعين» وإن اختلفت الملة» فالأصح: القطع بالوجوب. وقيل: بطرد القولين فيه. 

وإن كان مع مسلم وجب طرد الحكم قولاً واحدًاء إزالة للظلم عنه؛ والله أعلم . 


© فائدة : 
ما ثبت على خلاف الدليل فى الواجب » هل تلتحق به النوافل ؟ فيه خللاف 
في صور : 


منها : سجود السهو » ثبت على خلاف الدليل في الفرض » وللشافعي قول 
غرييع ::آندا لا يشترع :فى النقل 7 : 


. 07371 /9( انظر روضة الطالبين‎ )١١ 
. )711//١( (؟) انظر المجموع شرح المهذب (14/54)» وروضة الطالبين‎ 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكى ل 1 


ومنها : التيمم على خلاف الدليل في الواجب . والمذهب أنه يشرع في النفل 


ا" 
ومنها : هل تجوز النيابة عن المعضوب في حج التطوع » كالفرض . قولان”” . 
ما علق بشيء» هل يعلق بأوله فية فيقع ؟ »2 فيه صور: 
ان 
ومنها : إذا قال: أنت طالق أول بلوغ ولدي وقت الفتان » طلقت في اليوم 
السابع من ولادته 1 


ومقهنا: لو قال انك ظالق. آول اكتر رتيضان” . 

ومني كلو قالية انك طالق؟ اول العون أن تغرو لعف ارك صدده مه : الول أو 
ا 

راعذ ادت الع ل ميان إلن اللتسيعة أو إلن ومقان + حل باول 
00 "ولو قال محله في الجمعة أو فى رمضان فعن ابن أبي هريرة : أنه 
يصح ويتنزل على الأول كالطلاق » والأصح : المنع؛ » لجعله الجمعة . ظرقًا » فكأنه 
قال: وقت من أوقاتها "7 . وفرقوا بيئه وبين الطلاق لجحواز تعليقه بالمجاهيل ' 

وأفسد ابن الصباغ الفرق بأنه لو كان هذا من ذلك القبيل لوجب أن يقع في 
آخخر جزء دون الأول. قال الرافعي : وهذا حسن والفرق مشكل”''' 1 

ومنها : لو قال في السلم إلى أول شهر كذا ؛ أو إلى آخره » فعن عامة 
الأصحاب بطلان العقد ؛ لأن اسم الأول والآخر يقع على جميع النصف"" . 


. )١1 /*( انظر روضة الطالبين‎ )0( , )١7١-11١١/1( انظر روضة الطالبين‎ )١( 

(9) انظر الروضة (8/ )١15١‏ » والوجيز (57/1). ونهاية المحتاج (7/ 77) » والروضة )0٠١9/١1(‏ . 

() انظر الروضة )١١9/8(‏ . 

(6) انظر روضة الطالبين )١١7/4(‏ » والغاية القصوى (7/ 5 )6١‏ » والوجيز (7/ 54) » ونهاية المحتاج (9/ )٠١‏ . 
() انظر روضة الطالبين (4/ ")© ٠‏ وفتح العزيز (9/ )7١5‏ » وشرح المحلى على المنهاج (1/ 07145 . 

0) انظر روضة الطالبين (5/ ٠ 6٠١‏ وفتح العزيز (9/ 7٠‏ 2 378) . 

(6) انظر روضة الطالبين (4/ )٠١‏ » وفتح العزيز (77982/9) » والروضة 016/179 . 

(9) انظر فتح العزيز (058/9) .2 (. 00 )١١(‏ انظر الروضة (4/ )٠١‏ . 


ا ل كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكحي 

وقال الإمام والبغوي : وجب أن يصح » ويحمل على الجزء الأول كما أن 
اليوم أو الشهر يقع على جميع أجزائهما. 

وإن وقت بهما حمل على جميع أول جزء منهما 

قال الإمام : وقد يحمل النظر الأول”" على الجزء الأول؛ والآخصر على الجزء 
الآخر. 

قال الرافعي : وسنشير إلى وجه كما أشار إليه في الطلاق”” . والله أعلم. 

فصل 

الثيوبة”*) في الفقه على صور: 

منها : ثيوبة الرد بالعيب» زوال العذرة مطلقًا. . 

ومنها : الوصية كذلك ٠‏ وكذا في السلم والوكالة . 

ومنها : النكاح قيل: مثل ذلك» والمذهب: أنه لا بد من جماع”' على أي وجه 
كان في القبل. وقيل: لازم. وقيل: بشرط العقل والإدراك والاختيار. وقيل: يكفي 
لذو م 

ومنها : في القسم”” » كالنكاح على المذهب ٠»‏ ومن قال: زوالها على أي وجه 
كان قاله ههنا » وباقي الأوجه لم أره في هذا الباب منقولة. 

ومنها : الزن » وهو وطهء الموطوءة في القبل في نكاح صحيح وهو حر بالغ 
عاقل » وهي كذلك" . 

قلت: أما جزم الشيخ في مسألة الوصية فليس على ظاهره » فإن الإمام ذكر أن 
شيخه كان يتردد في التي زالت بكارتها بالطفرة ونحوها . هل تدخل تحت البكر أو 
اليب ؟ » وحكى عن رواية الشيخ أبي علي وجها أنها لا تدخل تحت البكر ولا تحت 
الثبب ٠‏ واللّه أعلم. 


000 


. 0255 /9( (؟) انظر فتح العزيز‎ . 23١ /5( انظر فتح العزيز (79/4) ء وروضة الطالبين‎ )١( 
. ©7784 /5( انظر نهاية المحتاج‎ )5( . )١1١5/4( والروضة‎ » )715٠ /4( انظر فتح العزيز‎ )9 


(0) انظر الأشباه والنظائر للسيوطى (075) . 

. () انظر نهاية المحتاج ا وقواعد الزركشي )”*1١/5(‏ ء, والروضة (7/ 07506 . 
9) انظر روضة الطالبين (7/ 05 . (8) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (055) . 
(9) انظر روضة الطالبين )4857/١٠١(‏ . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكيل 181 

© فائدة : 

من جهل ''' شيئًا مما يجب فيه الحد . فلا يجب عليه الحد لأنه لم يقدم على 
مخالفة أمر الله تعالى » ومن علم حرمة شيء ما يجب فيه الحد وجهل وجوب الحد 
وجب عليه الحد لانتهاكه حرمة الله تعالى”" . 

وش عن ذلك مسألة » وهي إذا قتل من يعتقد عدم مكافئته له فبان مكافئته 
له. كما إذا قتل حر عبد أو مسلم ذميًا » ثم قامت البينة بأنّهِ كان قد أعتق أو أسلم 
فإنه لا يجب عليه القصاص على أضعف القولين”” . 


ما يفعل من العبادات في حال الشك”'» من غير أصل يرد إليه » ولا يكون 
مأمورا به ٠‏ فإنه لا يجزئ - وإن وافق الصواب”” » وبيانه بصور: 

منها : لو شك في دخول الوقت » وصلى بلا اجتهاد" » فصادف الوقت » 
دن : 


ومنها : لو شك في حل المسح. فمسح وصلى . ثم بان حل المسح » فإنه لا 
0 
ومنها : لو شك في طهارة أحد الماءين فهجم على أحدهما . وقلنا بالمذهب : 
إنه يجب الاجتهاد . فبان أنه الطاهر فإنه لا يجزئه على المذهب . 

ولكن هذا في طهارة اشترط فيها النية » لا فى طهارة الخبث © . 

ومنها : لو تيقن الحدث؛ وشّك في الطهارة فصلىء ثم بان متطهرا فإنّه لا 


يجرى. 





. انظر القواعد للزركشي (5/؟17)‎ )١( 

(5) انظر قواعد الزركشي »)١6/1(‏ ")© والأشباه والنظائر للسيوطي )5١١ .7٠١(‏ » والروضة /١٠١(‏ 46). 
(©) انظر روضة الطاليين )١55/9(‏ . (5) انظر المنثور للزركشي (؟/ 168) , والمنهاج (158/1) . 

(0) انظر الأشباه للسيوطي (8) والأشباه والنظائر لابن نجيم 57) والمنثور للزركشي (157/1) والمجموع )497/١1(‏ . 
(7) انظر الموافقات للشاطبي (894/4) . 

0) انظر روضة الطالبين ٠ )1١46 /١(‏ والمجموع /١(‏ 547) , والزركشي (5557/5) . 

(8) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ١(‏ 5؟) » والزركشي (7517/5) . 

() انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (40) ٠‏ وقواعد الزركشي (577/5) ٠‏ والمنهاج )497/١(‏ . 


يديل > ككاتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكي 


ومنها : لو شك في دخول الوقت فتيمم بلا اجتهاد» ثم بان أن الوقت دخل 


فإنه لاا يجزئ . 
ومنها : لو شك في القبلة فصلى بلا اجتهاد » ثم تبين أنه صلى إلى القبلة فإنه 
للق 


ومنها : لو شك الأسيرٌ ونحوه في دخول رمضان فصام بلا تحر » ثم بان أنه 
ضاف رنعاة ننه لكب 0 

ومنها : لو وجبت عليه كفارة رقبة » فنوى الصوم قبل أن يطلب الرقبة » ثم 
وجدهاء فإنه لا يصح صومه ما لم يجدد النية بعد العزم من الليل '" . كل هذه 
المسائل بلا لاف إلا الاولى”" . 

ونظير هذه القاعدة من المعاملات » منها ما لا يصح على المذهب ٠‏ ومنها ما لا 
ينفذ بلا خلاف » ومنها ما ينفذ على المذهب . 

فمن الأول: أخبر بمولود تغال كاي" ران كانت بننًّ” فقد زوجتكها » 
ومساآلة «إن قاتت ابض قد طلقنها ووجبها أو.:مات غنها وانقضت غدتتها"” فقد 
زوجتكها). ومسألة «إن كانت إحدى نسائك الأربع ماتت فقد زوجتك و : 

المذهب البطلان إذا وجد الأمر كذلك . وقيل: فيه وجهان. 

وأما الثاني : فإذا شك في امرأته أو أمته أهي هي », أم أجنبية » فطلق أو أعتق 
فوجدت توعففة او التتطلل يله لاق 17 

قلت : قد تقدم قريبًا منه احتمال حجة الإسلام ”''' » والله أعلم. 

وأما الشالث: فمسائل بيع مال أبيه على ظن أنه حي فإذا هو ميت 


0 2020 


قلق 
2 


. )195/١( وفتح العزيز (/ 575؟) » والمجموع‎ » )15١1//١( انظر الروضة‎ )١( 
والروضة (؟/ 701 0705 . وفتح‎ » )497/١( انظر المتشور في القواعد للزركشي (1717/7) » والمجموع‎ )0( 


العزيز (5/ 0801 . 
() انظر الروضة (8/ 0١١‏ » والمنهاج (497/1) ٠.‏ (4) انظر الزركشي 1/5 . 
(0) انظر الروضة (ا/ ٠‏ 5) . (1) انظر الروضة (7/ ٠‏ *) » والمجموع )497/١(‏ :1 


0) انظر الروضة (7/ ٠‏ 5) » والمنهاج (597/1) . (6) انظر روضة الطالبين (7/ ٠‏ 5) » والمجموع )597/١(‏ . 
(9) انظر المجموع /١(‏ 497) ء وروضة الطاليين (8/ 48) » والمنهاج (/ 0787© . 

. )05 /8( انظر الروضة‎ )٠١( 

. )580( انظر الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١١( 2٠. 0174 /4( وفتح العزيز‎ ١ ©2060 انظر روضة الطاليين (؟/‎ )١١( 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكيل #ارا 
© فائدة : 
الأمانات الواجبة على الكفاية”'' إذا خاف فيها الخيانة على صور: 
منها : إذا لم يتعين للقضاء بأن كان هناك مثله » فإن خاف على نفسه الخيانة » 
ولم يجرب نفسه » فهل يحرم عليه الأخذء فيه وجهان . حكاهما في «الوسيط» في 


كتاس (اللقطة)9؟ , 


ومنهًاا: إذا خاف واجد اللقطة من تقسسة خيانة ففى 'جواق الاغسد:وجهان”” م 


والله أعلم . 
فلا يخلو إما أن يتعيّن لفقد من يقوم به غيره أم لا . فإن فُقد ففي فروض الكفايات 
يجبر إلا القضاء ففي الإجبار عليه خلاف» الصحيح أنه يجب 

قال الرافعى : ربما تردد الناظر فى الإجبار من جهة أن الامتناع عن هذا الفرض 
الذي هو مناط المصالح العامة يشبه أن يكون من الكبائر فيفسق ويخرج عن أهليته 
للقفناء 'لقواتك التدالة .6 :ويشية آنا تامرة بالعوية ار لك فإن تان ولن + 

قال الشيخ : ويمكن أن يقع الإضرار فيخرج عن العدالة قطعًا. ولم يلتفت 
الرافعي إلى مضي مدة التوبة . 

التبعيض في الاعضاء”' » فيه صور : 

منها : فى الطلاق» لو قال: يدك طالق » طلقت”" . 


0 /5( ,)915/5( 2 )1١1/1( ء وروضة الناظر (15) » وقواعد الزركشي‎ 2٠٠١ »51١/1١( انظر الإبهاج‎ )١( 
. )5٠١( والأشباه والنظائر للسيوطى‎ » )2٠١8( والروضة‎ 

(؟) انظر روضة الطالبين (11/؟4) » والوجيز (191/1) » وقواعد الزركشي (1/ 74 » والمجموع (0 2019/1 . 

() انظر الوجيز )250١ /١(‏ » وقواعد الزركشي )١١5/5(‏ » وروضة الطالبين (0/ 091 » والمنهاج (9/ )1١6‏ » 
والمجموع /١5(‏ 0749 » ونهاية المحتاج (5/ 4377) . 

(4) انظر الروضة )97/١١(‏ » والمجموع ١ )110/1١(‏ والوجيز (5700//1). 

(0) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ٠ )1١(‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم (175) . 

() انظر روضة الطالبين (51/8) . 


10 كتيب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


ومنها : في الرجعة . لو قال: راجعت يدك » لم يصح 
ومنها كن الظهار» تواقال' أنت علي كظهر أمي نفد » ولو قال: كيدها نفل 
2 


على المذهب ٠‏ ولو قال: يدك علي كظهر أمي كان ظهار) 


ومنها ل الإبلاك» انيسح إلا اليناف بان جداة قبلها 
2 


زفق 


ومنها : لو عتق جزؤه عتق جميعه 
ومنها : العفو في حق القاتل . 
ومنها : في الأسير إذا من على بعضه في وجه. 
ومنها : لو قال : زنا فرجكء فإنه يحَد. والله أعلم . 
© فائدة : 
لا يزيد البعض على الكل إلا في مسألة واحدة» وهي : إذا قال أنت على 
0 1 
كظهر أمي كان صريحًا 2 ولم يدين . 
ولو قال: أنت علي كأمي لم يكن صريحًا ا 
© فائدة : 
حجر”' العبد لا لنقص فيه" 
وحجر الصبي لنقص فيه . 
وحجر السفيه”" هل هو لنقص فيه أم لا ؟؛ فيه خلاف في صور : 
منها : إذا أذن له الولي في البيع هل يباشره ؟ فيه خلاف”” . 
ومنها : إذا أذن له في النكاح » فطريقان" . 
ومنها : إذا منعنا ”” 3 تذبير الصبي ووصيته ففيهما من المبدّر خلاف 
أعلم . 
)١(‏ انظر روضة الطالبين (8/ 77) » والغاية القصوي (871//5) . (7) انظر الروضة (755/8) . 
(") انظر الروضة (؟١/ )٠١١‏ » والأشباه والنظائر للسيوطي (151) . 
(؟) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (111) » والأشباه والنظائر لابن نجيم )١17(‏ » والقواعد للزركشي ذا انضاة 
والروضة للنووي (73057/4) . 
(5) انظر روضة الطاليين (4//اص١)‏ » والمنهاج (199/7) . 
. (5) انظر الروضة )١7//4(‏ » وفتح العزيز /٠١(‏ 07390 . 
0) انظر الغاية القصوى )0١5 /١(‏ » والروضة (8/ )١18١‏ . 


(» 9) انظر الروضة (5/ )»2 وفتح العزيز (١١/757؟)‏ : 
)٠١(‏ انظر المنهاج (708/4) . (11) انظر الروضة (4/ 184) » وفتح العزيز )588/١٠١(‏ . 


2001) 


0 


وا 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكى - ل 186 


و المشترك 0 


المشترك”' : هل يحمل على جميع معانيه مع تجرده عن القرائن بطريق 
الحقيقة”'' ؟ ذهب الشافعي والقاضي أبو بكر وجماعة من أصحابنا والجبائي والقاضي 
عبد الجسبار إلى جوازه '" » وذهب الباقون من أصحابنا كإمام الحرمين والغزالي » 
والإمام والكرخي وأبي هاشم وأبي الحسين البصري إلى 0 

ثم منهم من منّع مطلقًا » بمعنى أنه لا يجوز أن يراد باللفظ المشترك كل واحد 
من مفهوميه مع . نظرا إلى الإرادة والوضع » كما لا يجوز أن يراد بالمؤمنين » 
المؤمنون والمشركون . وأما الغزالي وأبو الحسين البصري وغيرهما فقالوا: إنما يمتنع ما 
يرجع إلى الوضع ٠»‏ ويجوز أن يحمل علي مفهوميه معا نظراً إلى الإرادة » ولا 
استحالة إرادتهما » لكن يلزم منه مخالفة الوضع . 

ويضاهيه في الفقه صور : 

منها : لو وقفً على مواليه وله موالي من أعلى وموالي من أسفل””' 

ومنها : قالوا فى كتاب التدبير : لو قال لعبده الكت ت عيئًا فأنت حر فرأى 
أنحد أقراه الغي قال الإعام + فيه ترود »خوالوحه الابيد" نا يراد من العيوة + 
ولا يشترط رؤية الجميع”" » ثم قال عقبه : إن الأشبه أن المشترك لا يحمل على 
جميع معانيه . 


. 07/15 25١ /1١( وأحكام الآمدي‎ » )548/1١( انظر الإبهاج‎ )١( 
. 02506 /١( انظر الإبهاج‎ )0( 

() انظر الإبهاج /١(‏ 166) , أحكام الآمدي (5/ 001 . 

(5) انظر الإبهاج /١(‏ 155) » وأحكام الأمدي (9/ 059 . 

(5) انظر الروضة (6/ 278 » ونهاية المحتاج (5/ 074١‏ . 

. )190 /١7( انظر الروضة‎ 1١ 

0) انظر الروضة /1١7(‏ 190) . 


كلما كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 
وكان السبب في عدم الحمل على جميع معانيه أن الصفة في التعليق تتحقق 
بأول الأفراد فيقع العتق”© » كما لو قال: لو دخلت الدار فأنت حر 2( 'فيعتق بأول 
الدخول في أولها . وإن لم يدخل الجميع . 
واعلم أن الشافعي يجمع أيضا - بين الحقيقة والمجاز'"' - كالمشترك » ويخالفه 
4 7 
جمهور الأصوليين :. 
منها : لو حلف لا يبيع - مثلاً - ولا يشتري » فوكل لم يحنثء إلا أن يريد 
أن لا يفعل بنفسه ولا بغيره فيحنث بالمجموع . 
جميعا » فيقال: إن نوى أن لا يسعى في تقيق ذلك الفعل حنث بامباشرة » وبالامر 
بهالكبمول المع 4د وإرادة هذا المعتى إزاذة المجان وعو 


لا لالا 


. 077١ /1١( انظر التبصرة للشيرازي (518) » والقواعد للزركشي‎ )١( 
. 2908 /١( انظر المزهر للسيوطي‎ )( 

(5) انظر الإبهاج (0919/1) . 

(4) انظر الروضة )58/١١(‏ . 

(0) انظر الروضة )58/1١1١(‏ . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكى ل /ا1/1 


بج قاعدة و 


ا الوا ب ل يك يي وفيه صور : 
متهنا* اللننفن الم 7 : هل هو عين الرجال والنساءء أو هو من أحدهم ؟. 

فيه وجهان مبنيان على أن المشكل هل هو مشكل - في نفس الأمر - عند الله تعالى 
فهو يعلمه مشكلاً كما نعلمه نحن » أو هو في نفس الأمر مبين العين . 

والذي رجحه العامري »وقال: إنه يدل عليه نص الشافعي الوجه الثاني ”") 

ومنها : هل من الطلاق ما ليس بسني ولا بدعي » حتى ينبني عليه طلاق غير 
الممسعوامنة والحامل والصغيرة والآيسة ؟ فإن قلنا بأحد الاصطلاحين أن السني ما ليس 
بمحرم ؛ فهذا سنيء وليس إلا سني أو بدعي» ولكن قلنا باشهر الاصطلاحين ؛ أن 
السني : ال ل ا م : طلاق 
المدخول بها في حيض ونفاس » أو طهر جامعها فيه » فلنا ثلاثة أقسا اه 

© فائدة : 

في أداء الفريضة بتيمم النافلة”' » قولان » رجح ابن القاص الجواز » وهو 
نظير جواز الوضوء لما يستحب له الوضوء” . 

© فائدة : 

مناط حل أكل الذبيحة » هل هو جواز الذبح أو قصد الأكل' ؟ فيه خلاف 
يطرد في المذهب في مسائل : 

منها : البهيمة الموطوءة”"" 

ومنها : الصائلة" . 

وقيل: يشترط في هذا إصابة المذبح » وقيل: لا يشترط "" » والله أعلم . 


)١(‏ انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (١1١؟)‏ » (58؟) » والمنهاج )١5/*(‏ » والروضة /١(‏ الاء الاء 4ل/اء قلاء 
7 » والمجموع (245/5 )2١‏ ء وفتح العزيز (؟/ 07١‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم (271© . 

() انظر الأشباه والنظائر للسيوطى (57؟) . 

(") انظر روضة الطالبين (8/4) » والأشباه والنظائر للسيوطيٌ (080) . 

(5) انظر الروضة )١١5/1(‏ » وفتح العزيز (1/ 15 » 0737 » والمجموع (49/1؟) . 

(5) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (178) » والمجموع )"14/١(‏ » وفتح العزيز (719/1) . 

() انظر فتح العزيز (11/ 7317© . 0) انظر المنهاج (509/5) . 

0) انظر الروضة )185/١١(‏ »2 والمنهاج )5١7/5(‏ : (4) انظر الروضة )١198/١١(‏ . 


ما > كاتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


ب قاعدة 0 


قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في تشطير الصداق» وعدم تشطيره : لا 
يشطر الصداق إلا إذا استقل الزوج بالفرقة » ولم يكن للمرأة فيه مدخل ٠‏ فإن كان 
لها فيه مدل لم يتشطر . 

وكذلك إذا فسخ بالعيب لم يتشطر فلا يجب لها شيء البتة . 

قال: لأن قضية الفسخ تراد العوضين» وقد رجع البضع إليها سليمًا بالفرقة قبل 
الدخول» فكان مقتضى الدليل أن يرجع المهر إليه سليمًا » لكن جعل الشارع تشطير 
الصداق جبر لما حصل لها من الكسر بالطلاق الذي لا مدخل لها فيهء فإذا كان لها 
فيه مدخل» فقد رجع إليها بضعها سليمًا فليرجع عوضه إليه سليمً”'"» والله أعلم. 


© فائدة: 
الحال كالظرف فى تقييده الفعل » فإذا قال: أنت طالق مريضة » لم تطلق إلا 
في حال المرض. 


ولو قال: أنت طالق مريضة -بالرفع- نقل الرافعي عن بعضهم أنها تطلق في 
الحال» وتكون «مريضة» وصمًا لها » ورأى ابن الصباغ الحمل على الحال أيضًا » إلا 
أنه لحن فى الإعراب. 

التردد المعتضد بالاصل”) » فيه صور : 

منها : لو كان متطهر وشك في الحدّث» فتوضا احتياطا » ثم بان أنه كان 


. 0589 /9( انظر الروضة‎ )١( 
. )04/1( » )188/١( وقواعد الأحكام‎ » )١18/١1( انظر القواعد للزركشيّ (1/ 2705 757) » والمجموع‎ )( 


ل ل 20 164 


محدثًا » فالأصح عدم الإجزاء لتردد النية » وهذا بخلاف ما لو كان محدئًا أولا ثم 
شك في سريان الطهارة فأمرناه بالوضوء. ثم تبين بأنه كان محدئًا حيث نحكم بصحة 
وضوئه لاعتضاد نيته بالأصل في الثانية دون الأولى”" . 

ومنها : لو قال: هذه زكاة مالي الغائب إن كان ساكاء فإن كان تالقًا استرددتها » 
فإن كان سائًا حسب» وإن كان تالقًا استرمه. ولو قال: إن كان مورثي قد مات » 
وورثته » فهذه زكاة المال» فإن ذلك لا يحسب لأن الأصل بقاء المورث » ولم يعتضد 
التردد بالاصل”" . 

ومنها : لو قال في آخر شعبان : إن كان غد من رمضان فأنا صائم عنه » حيث 
لا يصح لو بان منه » بخلاف قوله في آخره : أنا صائم غدًا إن كان من رمضان فبان 
أنه منه » حيث يحتسب . 

وسوى أبو حنيفة والمزنى بين المسألتين فى الاحتساب”" . وهذا فى أول الشهر 
إذا تسعد إلى لق له .مسد + :فاق امش إليه كما إذا: اعتمند عل قو حر او تغيد أو 
امرأة أو صبية ذوي رشد ٠‏ فإن جزم بنيته فبان من رمضان أجزأه » وإن قال: أصوم 
غدا عن رمضان إن كان منه وإلا فهو تطوع. 

قال الإمام : ظاهر النص عدم الإجزاء.» وفيه وجه اختاره المزني للإجزاء 
لاستناده إلى الأصل» ثم رأى الإمام إجراء الخلاف فيما إذا جزم ال ا 


ل لانا 





. )50( ء وقواعد الزركشي (7071/7) » والأشباه والنظائر للسيوطئ‎ )58/١( انظر الروضة‎ )١( 

(1) انظر الروضة (1/71١؟)‏ » والأشباه والنظائر للسيوطي ٠(‏ 5) » وفتح العزيز (5/ 0776 » وقواعد الأحكام للعز 
86/1) . 

(©) انظر بدائع الصنائع (؟/ )98١‏ . 

2 انظر الروضة (75/ 2761 27١17‏ » وفتح العزيز (5/ 7371© ء والاشباه والنظائر للسيوطي )4٠(‏ » وقواعد الأحكام 
للعز (0877/1 . 


1٠‏ لكاتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ؛ محمد بن عمر بن مكي 


ن قاعدة 0 


الؤايفي الذي اله عدر يقندو كدت اران كل ترصف الزيادة 
بالوجوب”''؟ فيه خلاف » الأصح : «لا2. 

قلت: والخلاف في هذه المسألة بين الأصوليين ٠‏ والأكثرون منهم على أنه لا 
يوصف به إلا القدر الذي يذم على تركه » والله أعلم. 

قال : ومنها : المسألة الممثل بها » وهي إذ ما مسح جميع الرأس » فالزائد على 
ما ينطلق عليه الاسم » ع رمف المج الأجواي تنس ة أوجه : 


والوجه الثاني أن الجميع يقع فرضًا. 

والثالث : أن يعاقب » فالأول هو الواجب» والباقى لا يوصف بالوجوب. 

وإن لم يتعاقب وصف » ولا يتبين أن يوصف الجزء الشاني بعد سقوط الفرض 
بالأول» فإنه أتى بتمام ما أمر به ”") 8 

ومنها ل القيام في الصلاة ة أو الركوع أو السجود زيادة على قدر 
الات روس رف ارت 1ه اليا 01 1 7 
فيه وجهان ”” .. 


. )403/1( وقواعد الزركشي 18/5" » والمجموع للنووي‎ ٠ )577( نظر الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 

(؟) انظر الروضة )1595/١(‏ » والمجموع /١(‏ 037 5) . 

() انظر المجموع ٠ ٠7” /١(‏ ) ء والروضة (١/7ه)‏ /4*)ء (9/؟9١)ء‏ والإبهاج )١١5/1١(‏ » والأشيساه 
والنظائر للسيوطي (*7ه) . وقواعد الزركشي (0*18/9 . 

() انظر الممجموع )1١7/١(‏ » والروضة /١(‏ 5؟) , (6/ 199)ء والأشباه والنظائر للسيوطي (*07). 

(0) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (577) ٠‏ والمجموع (1/ ١.‏ ) » والإبهاج )1١7/1١(‏ ء والروضة /١(‏ 04 . 
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ومنهاء لو ندر أن يوندى كاق» فاهدق يذنة""" ‏ خهل' الراجي:سبيغها افنه 
ل 

وقد يختلف الأصح في هذه المسائل . 

وتظهر فائدة الخلاف في الثواب”" » وفي رجوع المعجل زكاته"” » وأكل الناذر 
ما زاد على السبع ”* . 

ومنها : حكى بعض الأئمة - ولم أظفر به في كتاب - إذا كشف عورته في 
الخلاء زائدا عن المحتاج ٠‏ هل يأثم على كشف الجميع أو على الزائد؟ . 

فيه خلاف مخرج على هذه القاعدة » وإذا فتح هذا الباب اتسع”" . 


ولهذه الصورة نظائر من المحرمات. 
زفق 
الخلاف ‏ . 


وقال الأصحاب: إنه لا يجوز أقل من ثلاث شعرات ٠»‏ وعللوا ذلك بأنه جمع » 
وأقل الجمع ثلاثة » والصحيح المستقر في اللغة أنه اسم جنس لا جمع ٠‏ وهذا اسم 
جنس تيز واحله بالتاء » فقد يظهر في مثله قوة اعتبار ثلاثة من إطلاقه » ولكن 
تشكل عليه مسألة اليمين » فإنه لو حلف لا يأكل تمر حنث بأكل النصف » مع فقدان 
الواحدة فضلاً عن الثلاك”) ٠‏ والله أعلم . 


ورد الشرع باستعمال الحجر في الاستنجاء 2 وفي رمي الجمار في الحج 2 وبالماء 


. 078/90 انظر الروضة‎ )١( 

(؟) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (5177) » والمجموع )5١*/1١(‏ ؛ (201/9) ؛ (411/8) » والروضة 
لوقف فض 40 ” 

(") انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (58) » والمجموع ١5 /١(‏ 5) » والإبهاج (115/1) . 

(8) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (5) , والمجموع )54١/9(‏ » والإبهاج )1١09//١(‏ . 

(5) انظر المجموع ١5 /١(‏ 5) ؛ (201/9) » (491/8) » والروضة )١199/9(‏ » والإبهاج )1١297/1(‏ . 

(") انظر الأشباه والنظائر للسيوطئ (075) . 

0) انظر الروضة ٠ )٠١1/(‏ والأشباه والنظائر للسيوطيّ 07) » والمجموع (8/ :)5١14‏ (40*/1) . 

(0) انظر الروضة )55/١١(‏ . 
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في طهارتي الحدث والخبث 2 وبالتراب في التيمم والتعفير 3 والقرظ في الدباغ 2 
وتعين الحجر في الرمي ولم يتعين في الاستنجاء » وتعين الماء في الطهارتين » وتعين 
التراب في التيمم» وفى التعفير قولان »؛ وفى القرظ طريقان 2 المذهب أنه لا يتعين »2 
والثانية أنه على قولى التعفير. 

والفرق أن 0 الحمار والتطهير والتعفير تعبدي » والاستنجاء تعم به البلوى, 
والدباغ أيضا تعم به دونه. والله أعلم . 

البناء على فعل الغير فى العبادات » فيه صور : 

منها : البناء على الأذان » فيه قولان"" . 

قلت: القولان إذا لم يحكم ببطلان الأذان بالفصل المتخلل» والأصح: المنع . 

ومتها : اللقطبة » :وف جوا3. النناء فنها قولان””" .. 

قلت: هما أيضًا فيما لو جوزنا الاستخلاف فى الصلاة » أما إذا لم نجوزه فلاء 
وكذا ههنا. 

وصور الرافعى المسألة بما إذا أحدث أثناء الخطبة ؟ هل يجوز؟ » وحكى الخلاف 
وجهين عن ابن الصباغ 3 وصحح ا : واللّه أعلم . 

ومنها : الاستخلاف في الصلاة » وفي جوازه قولان » الأصح : الوا . 

ومنها : البناء في الحج ٠»‏ وفي جوازه قولان » الصحيح الحديد"” : المع 
واللّه أعلم . 


. )١١4/1١( انظر المجموع‎ )١( 

(1) انظر الروضة :»27١١/١(‏ والمجموع 2»)١١5/5(‏ وفتح العزيز (/ »)١84‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (055). 

(©) انظر المجموع (017/5) » والروضة (1//1؟) » والأشباه والنظائر للسيوطي (08) . 

(5) انظر فتح العزيز (؟/ /0801) » والمجموع (0117/4)) (0/5/4 . 

(4) انظر فتح العزيز (267/0) » والمجموع (217/4) » (01/7/4) » والروضة (1/15) » والأشسباه والنظائر 
للسيوطي (070). 

(5) انظر الروضة (/ 07٠‏ » الأشباه والنظائر للسيوطي (070) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكيلا ١9#‏ 
فصل 

النسيان قد يكون عذرً قد يختلف فيه" . في صور : 

منها : لو نسي الترتيب لا يجزئ على الجديد”” . 

ومنها : لو نسي الماء في رحله فقولان ٠‏ الأصح: أنه لا يعذر'" . 

ومنها : لو صلى بنجاسة ناسيًا أو جاهلاً قولان » والأصح : أنه لا يعذر”” 

ومنها : لو نسي القراءة في الصلاة قولان » والأصح : أنه يعذر ”” 

قلت: 

ومنها : جماع الحاج ناسيًا "" » وما يتعلق بذلك”" . 

ومنها : حنث الناسي”” . 

© فائدة: 

النسيان لا يسقط شينًا من أركان الوضوء إلا الترتيب على القديم" » يخرج 
منها فيما لو ترك الفاتحة بجامع أن الفاتحة - وإن كانت ركنًا- فهي زينة القيام » 
فكذلك الترتيب زينة الوضوء””"؟ . 


( 


» )311/9( انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (188) ؛ وقواعد الأحكام للعز (5/؟) » وقواعد الزركشي‎ )١( 
. )147/١( والمجموع‎ 

)١(‏ انظر قواعد الزركشي (7177/7) » والمجموع /١(‏ 557) » والأشباه والنظائر للسيوطي (188) » وروضة الطالبين 
(ك/ردهة) . 

انظر قواعد الزركشي (8/ 777) » والأشباه والنظائر للسيوطي )١85(‏ » وروضة الطالبين 23١7/١(‏ » والمجموع 
1/1١‏ )ا لاجد مارم 

(5) انظر قواعد الأحكام للعز .)7/١(‏ والمجموع )147/١(‏ . (447/75) . (357/75) , (57//5١)ء‏ والأشباه 
والنظائر للسيوطي ٠ )١84(‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم (.0 . 

(4) انظر قواعد الزركشسي 2777/70 » والأشباه والنظائر للسيوطي )١189(‏ , والروضة )517/١(‏ » والمجموع 
م . 

(«؟) انظر روضة الطالبين (/ 47 )١‏ . 

0) انظر الروضة (9/ 179) 2 والمجموع كرف * 

(8) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي )١97(‏ » والروضة 0/8/1١(‏ . 

(9) انظر المجموع )4577/١(‏ . 

0 انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (188) » وقواعد الزركشى (#/ /71) » وروضة الطالبين /١(‏ 8ه 847 1) » 
والمجموع 0777/60 . ١‏ 
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© مسائل النسيان: 

منها : ما لو وكّل في بيع ماله نسيئة » فباع ثم نسي المشتري » وصدقه الموكل » 
قال القاضى : وهذه مسألة الخضري : وهى أن امرأة دفعت خلخالاً إلى رجل ليدفعه 
إلى صواغ ليُصلحه » فدفعه الوكيل ونسي المدفوع إليه فتنازع فيه . قال الخضري : إن 
أشهد الوكيل على الدفع إلى الصواغ لم يضمن » وإلا ضمن. 

قال ذلك ههنا » ويكمن الفرق بأن تسليم الوكيل بعد البيع واجب » بخلاف 
التسليم إلى الصواغ » فإنه لا يجب بحال فلا يضمن في البيع » لكنه يشكل بوصي 
الطفل إذا باع فإنه يجب التسليم » ولو نسي يضمن ٠»‏ ذكره في فتاوى القاضي. 

© فائدة: 

الاعتبار بحال التوكيل ٠‏ أو بحال إنشاء التصرف”' . فى صور : 

منها : لو وكّل بطلاق زوجة سينكحها . أو بيع عبد سيملكه » فهو باطل عند 
الجمهور »© وصحيح في وجه اختاره المتولي والبغوي » وهو جار في توكيله لقضاء 
كل دين سيلزمه » وتزويج ابنته إذا انقضت عدتها » وهذه الثانية أشبه بقاعدة تعليق 
الوكالة”© 2 والله أعلم . 

الحقوق المالية الواجبة لله تعالى”" » على ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما يجب لا يسبب مباشرة العبد» فلا تستقر فى الذمة عند العجز كزكاة 
القططر قلا شتعفر يل بخلاف ع ولا قيب إلا إذااقير" , 

الثاني : ما يجب عن مباشرة » وهو على قسمين : 

أحدهما : ما يكون بدلا » فتستقر بلا خلاف» فمن قدر أحرج تغليبًا لمعنى 
الغرامة كجزاء الصيد" . 


. )7531/4( والروضة‎ » )4 /١١( انظر فتح العزيز‎ )١( 

(0) انظر فتح العزيز )7177/1١1١(‏ . 

0 انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (75") » وقواعد الزركشي (28/7) » )٠١1/1(‏ » والمجموع (151/5). 
(5) انظر المجموع )١7١/5(‏ . 

(0) انظر المجموع 7/0:) » والروضة ("/ )١55‏ . 
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والثاني : ما لا يكون بدلاً » ككفارة الوقاع والقتل والظهار » ففيه قولان » 

والاصح الاستقرار”'' » والله أعلم. 
عل 

العدول عن المستقر إلى الأصل المهجور" خيه جور 2 

منها : إذا انغمس المحدث في الماء ناويا رفع الحدث» ولم يحصل الترتيب فقد 
قيل: يجزرئ ؛ لأن الاصل العُسل » وإنما خط عنه تخفيقًا » فإذا اغتسل رجع إلى 
الأصل » وصارت الأعضاء كالعضو الوانيي 

ومنها : الخلاف في أن الشاة المخرجة عن الإبل» أهي أصل بنفسها أم بدل عن 
الإبل ؟ فيه خلاف» فلو أخرج البعير أجزأه » وإن قلت قيمته عن الشاة على 
الأصح”* 

ومنها : إذا شرط الإمام على أهل الذمة الضيافة » فهل نقول: الضيافة أصل؟» 
أم الدنائير أصل والضيافة بدل ؟ أو هما بدل بنفسيهما ؟ وجهان. 

وعلى هذا » لو أراد الإمام بعد شرطها نقلها إلى الدنانير » إن قلنا الدنائير 
أصل جاز وإلا امتنع”” . 

ومنها : غسل الرأس تُرِكَ تخفيقًا » فلو غسله هل يجزئ عن المسح” وجهان. 

ونظير ذلك غسل الخف, ويكره غسل الخف”" . والاصح : أنه لا يكره غسل 
الرأس » واللّه أعلم . 


احتمال أخف المفسدتين لأجل أعظمهما هو المعتبر في قياس الشرع" » وشذت 
عنه صور فى الظاهر » وهى راجعة إلى ذلك فى الحقيقة”" . 


. 0085 //( انظر الروضة (؟/ 237/4) » (714/8) » (189/8) » والمجموع‎ )١( 

انظر الأشباه والنظائر للسيوطى )8١(‏ » وقواعد الزركشي /١(‏ 07067 . 

() انظر المجموع )447/١(‏ » وفتح العزيز (50/1© ١‏ 

(5) انظر المجموع (0/ 796) » والروضة (؟/155) . 

(0) انظر الروضة (١١/*١5؟)‏ . 

(5) انظر فتح العزيز /١(‏ 51 7) » والمجموع (155/1). 

. )07١ /١( انظر المجموع‎ )0 

0 انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (87) ٠‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم (89) » وقواعد الزركشي )149/١1(‏ . 
(9) انظر إعلام الموقعين (7؟/ 279 » وأحكام الآمدي (18/5) . 
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منها : لا يقتل ذمّي ولا معاهد ليأكله المسلم في المخمصة ٠‏ جزم به الغزالي وفي 
التهذيب : في الذمي وجهان”" . 
ومنها : هل له أن يقطع فلذة من فخذه إذا كان ضررها متلاشيًا بالنسبة إلى حاله 


1 : 5 02 
فى المخمصة ؟ وجهان 2 
م 


ولا خلاف أنه لا يحل أن يقطع فلذة من فخذه ويؤثر بها رفيقه المضطر : 

ومنها : لو بذل صاحب الطعام للمضطر طعامه بأكثر من ثمن المثل» فإنه لا 
يجب عليه قبوله للزيادة » وله أن يقاتله ليأخذ طعامه » وإن أتى على نفس صاحب 
الطعام”" . 

ومنها : لو كان معه حيوان محترم يحتاج إلى الماء؛ ومع غيره ماء » ولا ماء 
غيره» وذلك الغير غير محتاج إلى الماء » وطلبه بثمنه وجب عليه بذله » فإن أبى من 
دفعه فله أن يقاتل » وإن قتله لم يضمن إذا لم يمكن إلا به . 

ذكره النوويّ عن القاضي حسين”' 

ومنها : لو غنمنا سلاحًا من الكفار » فهل يجوز أن نفادي بها أسرى المسلمين 
الذين في أيديهم"' ؟ وجهان. 

© فائدة: 

تكلم ابن الرفعة على قول الأصحاب إن الجنب يستحب له أن لا يجامع ولا 

. . 0 5 7 : إفف 

يأكل ولا يشرب ولاينام حتى يتوضاً وضوءه للصلاة » ويغسل فرجه" 5 

قال: ولا يستحب مثل ذلك للحائض ولا للنفساء إلا عند انقطاع دمهما . قال 
ابن الصباغ وأبو الطيب في الفرق : إن وضوء الحائض لا يفيد شيئًا ولا كذلك وضوء 
الجنب » فإنه يخفف الجنابة ويزيلها عن أعضاء الوضوء ويطهرها » والإمام قال: لا 

قال ابن الرفعة : وقضية ذلك التسوية » وفي قوله هذا نظر . أما أولاً » فإن 





(1» 7) انظر الروضة (5/ 7585) » والمجموع (9/ 45) . 

(*. ؛) انظر الروضة (8/ 7580) » والمجموع (9/ 45) . 

(0) انظر الروضة (5/ 584) » والمجموع (44/9) . (5) انظر الروضة )501/1١(‏ ,. 
0) انظر المجموع )89/7/١(‏ . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل , محمد بن عمر بن مكي ‏ ل ١9‏ 
الجُئْب إذا نوى رفع الحدث متعمدا لا يصح غسله على الأصح » وإن ظن أن حدثه 
الأصغر لم يرتفع عن غير أعضاء الوضوء . نعم » يرتفع عن الأعضاء التي للوضوء على 
الأصح”'2 » وعلى هذين ففي الرأس وجهان”'' ؛ لأن فرضها المسح في الوضوء والغسل 
ههنا. 

فكيف يقول القاضي وابن الصباغ : إن وضوء الجنب مزيل للجنابة عن أعضاء 
الوضوء؟» واللّه أعلم . 

0 5-5 ٠. 

الناس في الجمعة أقسام 2 : 

0 ا ليق كد 

مه م امي اد 

وقسم تحب عليه ولا تنعقد به : كالمسافر إذا قدم بلدا الحاجة على عزم الرجوع 
ارود راد بيو دواري فيص لمجا لقو 
وكالريكن عن لقضول فير" فبوالله اعنم 

العاف عن ا معطنية قل يسيرا 4'وقة لا يصتير 1 ياف ضون: 

منها : الشاهد إذا شهد فرّدّت شهادته » ثم تاب فلا بد له من الاستبراء” "2 . 
ومنها : للقاضي إذا تعين عليه القضاء وامتنع عصى » فلو أجابه بعد ذلك ولي 


. ) 447/١( انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (515 ) » والمجموع‎ )١( 

(؟) انظر المجموع 107/1١‏ ) . 

() انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ( 457 ) » والروضة 5 /74) » وفتح العزيز ( 4 / 707 ) » والمجموع (5/ 487 ) . 
( 4 ) انظر الروضة 4/5١‏ )2 وفتح العزيز( 5 /*70)ء والمجموع (5/ 195 ). 

(5) انظر المجموع (507/5) . 

(5) انظر قواعد الزركشي 4١7/1١١‏ ) . 

(7) انظر الروضة ( ١47/1١1١‏ ) » وقواعد الزركشي :58/١(‏ ). 





8 ومست كتانت الآشياة والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


ولم يستبرأ . واستشكله الرافعي وقال أيضًا : ينبغي أن يستتاب» فإذا تاب ولي وجوز 
أن يكون الامتناع من الكبائر 9 

ومنها : الولي ! اسمن تعن على ا بف ال با اا الال 
لفاس وليف )| 1 

ومنها : الغارم إذا غرمٌ في معصيته ١‏ ولم يتب لم يدفع إليه من سهم الغارمين 
على المشهور » وفيه وجه . وإن تاب فوجهان معروفان ؛ صحح بعضهم الإعطاء 
وبعضهم علمه . 

ويمكن صاحب هذا الوجه أن يفرق بينه وبين الخارج في معصية إذا أراد 
الرجوع. يعطى من سهم ابن السبيل » فإن المعطى قدر الحاجة الأيام المتحقق به زوال 
المحصية . ولا فضيلة له فيه » والغارم - ربما - اتخذ الاستدانة في المعصية عادة » 
ويجعل التوبة ذريعة إلى وفاء ذلك الدين”" . والله أعلم . 

فصل 

ما منع الكفار من جزيرة العرب "" ؟. 

هل هر التشرت البقعة إلى لكر يامججيع الغرك ويه حادق فى طبرو 

منها : هل يُفدون في الطرق المعترضة بين مخاليفها » فيه وجهان ؛ | إن علل 
بشرف البقعة منعوا » وهو الأظهر عند الغزالي”” . 


عد :اناق اليمدن بجزيرة العربرحيت قل 'إنه لنبن.منهنا . إن علل 
بالاجتماع من 0000 "“ء والله أعلم. 


فصل 


أحكام الجماع تتعلق بتغيب الحشفة جميعها بلا لاف 00 


. )95/11( والروضة‎ » )577/١( انظر قواعد الزركشي‎ )١( 

. 05780 /9( والمنهاج‎ » )477/١( انظر قواعد الزركشي‎ )١( 

() انظر الروضة (711//7) » وقواعد الزركشي )5737/١(‏ ؛ والمجموع (3505/5) . 
(؟) انظر الام (5/ )٠٠١‏ » والغاية القصوى (؟//ا98) . 

(5) انظر الروضة )7١48/١١(‏ » والمنهاج (4/ )77١‏ » ونهاية المحتاج (8/ 80) . 

(5) انظر نهاية للحتاج (8/ 86) . 

(0) انظر قواعد الزركشي (؟/45) » والروضة )١95/9(‏ ء والمجموع (1737/5) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكيل لحل 

فإن كان مقطوع الحشفة ٠»‏ فإن بقى دون قدرها من الذكر لم يتعلق به شيء من 
الأحكام ٠‏ وإن بقي قدرها تعلقت به الأحكام ٠‏ وإن بقي أكثر من الحشفة » فالأصح 
عند صاحب المهذب وغيره أنه لا تعلق الأحكام إلا بجميع الباقي» ولا يكفي قدر 
الحشفة» والثاني وبه قال النووي: إنه الاظهرء أنه يتعلق بقدر الحشفة من الباقي"" . 

قلت: قد حكى القاضي أبو الطيب الطبري في باب أجل العنين أن ظاهر كلام 
الشافعي أنه لا يحصل التحليل إلا بتغيب مجموع الباقي » وقوله : فإن بقي دون قدر 
الحشفة لم يتعلق به شيء » فيه نظر » بل معلق به فطر المرأة » لكن الشيخ أبو محمد 
يرى أنه لا فطر إلا بالحشفة أو بمقدارها » والمذهب خلافه » وبه قطع القاضي ٠»‏ فإنها 
لو استدخلت من الأصبع مثلاً قدر دون الحشفة حصل الفطر”' . والشيخ يعتضد 
بنص للشافعي على أن عليها كفارة » وعلى الزوج كفارة » فلو كانت قد أفطرت بجزء 
من الحشفة لكانت مفطرة عند كمال الحشفة فلا تجب الكفارة » ولهذا رجح المتأخرون 
عدم وجوب الكفارة عليها . وقد انفصل الإمام عن احتجاج شيخه بالنص المذكور بأن 
بعض الحشفة » وإن كانت تيب وتصل إلى الباطن » فحكم الجماع أغلب » فلم 
يقع الاكتراث بالتغيب الذي يتعلق بوصول واصل من الظاهر إلى الباطن'" . 


لا لالا 


)١(‏ انظر الروضة )١97/1(‏ » والمجموع (17/7) », والأشباه والنظائر للسيوطي (570) » والأشباه والنظائر لابن 
غيم 0 . 

(؟) انظر المجموع (5/ 8537© . 

() انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (١71؟)‏ . 


للا > ككتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


ني قاعدة 0 


الأحكام المتعلقة بالجماع في القبل متعلق به في الدبر . قال بعضهم : إلا في 
سبعة أحكام”" : 
الأول : التحليل”" ء بلا تلاف. 


الثاني : الإحصان”” . بلا خلاف. 


الثالث: الخروج من حكم العنة”*' على الأصح . 
)0 

الرابع : الخروج من حكم الإيلاء ' على الأصح. 

0 يعتبر إذن البكر » ولا يتغير بالوطء في الدبر ؛ وله وداشيا علق 
الصحيح » وفيه وجه . 

السابع : 5 غليْها غضسلة 
ثانيًا » ومن القبل يوجب" . 

قال النووي - في أوراق سماها برءوس المسائل- : وما سوى هذه السبع فالدبر 
والقبل سواء : وقد يأتى فى بعض المسائل وجه ضعيف لا اعتبار به كما في الحد 

8 0( 07م 
ونشرير المسمى ٠.‏ 
)١(‏ انظر الروضة (/7/ 27١5‏ » والمجموع (7/ 15) , والمتثور في القواعد للزركشي (5/ 07781 ٠‏ والأشباه والنظائر 
للسيوطي (077/1) . 

() انظر الروضة )١75/7(‏ . (") انظر الروضة )935١/8(‏ . (#) انظر الروضة )١957/7(‏ . 
(5) انظر المنثور للزركشي (/ 278037 » والأشباه للسيوطي (11؟) » والروضة (2501//8) . 
انظر المجموع ل ” 
49 انظر الروضة 2/0 6 2 والمجموع (؟/ ه1) 2 (؟/١161)‏ 2 والقواعد للزركشي ١م‏ ا 2 والأشياه 
(0) انظر لجعو )ل والأشباء والنظائر للسيوطي (597؟) . 


إلى 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ؛ محمد بن عمر بن مكى لد 7٠١١‏ 


قال الشيخ . وثم أشياء غير هذه السبع على الصحيح : 
منها : وطء البائع في زمن الخفيار فسخ على الصحيح ( وفيما دون الفرج لا 
يكوق سيك غل. الخو 00 
قلت: ومنها : ثبوت الرجعة والعدة والنسب إذا جرى في النكاح الفاسد » أو 
في أمته » وحرمة المصاهرة على وجه في الجميع ٠»‏ وإن كان في غير الزوجة لا يبطل 
به إحصان المفعول به رجاه كان أو امرأة 4 وفي المرأة وجه قاله في التهذيب 5 واد 
فيه احتمالاً لنفيه » وهو موائق لإطلاقهم من أن قول الرجل لزوجته : وطئك فلان 
في دبرك أنه يجب عليه الحذ: وحن الفورائى وجحها في ثبوت الحرسية هم الفول 
وت جحرمة الما 
ومنها : ما أشار إليه الرافعى وغيره فى الباب الأول من كتاب الطلاق» وهو إذا 
٠. 5-5‏ 1 7 لو 2 0 42 م ٠‏ 0 
وطئ امرأته في طهر لها . وهي تمن تحبل ولم يظهر حملها » حرم طلاقها في ذلك 
الطهر » فلو كان الوطء في الدبر » فهل يحرم الطلاق؟ فيه تردد للشيخ أبي علي » 
والأصح أنه يحرم ١‏ وقاسوه على ثبوت النسب ووجوب العدة 1 
ومنها : استفراش الأمة ولحوق النسب بالوطء فيه » صحح الرافعي في كتاب 
النكاح في مسألة بدعية الطلاق أنه كالقبل وصحح في باب الاستبراء خلافه'” . 
تصرفات الهازل: 
منهاأ : بيعه وعقوده 3 وفي صحة ذلك وجهان » أصحهما : انعم) ”ا » وربما 
مال بعضهم في النكاح إلى ترجيح عدم الانعقاد للاحتياط”” . 
ومنها : طلاقه وعتاقه يقعان » ولم يحكوا فيه خلاقً"" . 
ومنها : سائر تصرفاته غير ما ذكرنا » وفيها وجهان ‏ الأصح : النفوذ”" . 
) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (770) » والمنشور للزركشي (9/ 07805 ؛ والمجموع (؟/ 260 . 
(؟) انظر القواعد للزركشي (7777/5) » والأشباه للسيوطي (9177) . 
(؟) انظر الروضة )44١/8(‏ » والأشباه والنظائر للسيوطي (7375) » والقواعد للزركشي (6/ 203 . 


2 انظر المجموع (9/ )١7/*‏ . )ه22 انظر الروضة (م/:ةه).» والمجموع )17/1 . 
(5) انظر الروضة (8/ 54) » والمجموع للنووي (4/ ٠. )١07‏ (7) انظر الروضة (05/4) . 


6" ل كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


ب قاعدة و 


المأذون له فى شىء يكون إذنًا فيما يقتضى ذلك الشىء إيجابه » وهل يكون إذنًا 
فيما يقتضى ذلك الشىء استحقاقه؟”" . 

منها : الوكيل بالبيع مطلقًا لا يملك تسليم المبيع قبل توفية الثمن"" » وإذا توفر 
ملك التسليم لأنه مستحق عليه”” » والوكيل بالشراء يملك تسليم الثمن ويملك قبض 
المشتري ؛ لأآن العرف يدل عليه . وهل يملك قبض الثمن ؟ فيه وجهان. 

وجه قول من قال: لا يملك لقياسه على قبض المشتري العين”" . 

ومنها : الوكيل في الخصومة في إثبات حق » هل يملك استيفاؤه ؟ والوكيل 
بالاستيفاء هل يملك الخصومة . فيه ثلاثة أوجه : 

الثالث : : الوكيل بالاستيفاء يملك الإثبات لأنه وسيلة بخلاف العكس”” . 


ومنها : الوكيل بالشراء إذا توجه الدرك بالثمن عند خروج المبيع مستحقًا ٠‏ هل 
يخاصم لاسترداد الثمن » فيه خلاف» وبالغ بعض من قال يملك التوابع » فأجرى 
خلاقًا فى أنه يملك إثبات الخيار وشرطه » وحكى وجها ثالنًا أنه يملك ذلك فى 
الشراء» ولا يملك في البيع للحاجة إلى التروي ”" . 

ومنها : لو أذن له في رهن ماله على دين اقترضه الراهن وأعسر الراهن » هل 


. )٠١8/١( انظر المنثور في القواعد للزركشي‎ )١( 

(؟) انظر الروضة (4/ ٠ 07٠7‏ وفتح العزيز 077/١11‏ . 

(") انظر الروضة (5/ 27١7‏ » وقواعد الزركشي )٠١8/١(‏ » وفتح العزيز .077/١١(‏ 
(5) انظر الروضة )"”١048/5(‏ » وفتح العزيز /١1(‏ 0*0 . 

(5) انظر الروضة )"٠94/5(‏ » وفتح العزيز (25/11) . 

(5) انظر الروضة (75557/5) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ؛ محمد بن عمر بن مكي لب وحانا 
يكون إذنًا فى المرتهن في البيع؟» فيه خلاف. 

٠‏ وأنكر الغزالي عدم جواز بيعهءإذ لو لم نجز لتقاعد عن الرهن مقصوده ء 
ولكان يحكم ببطلان الرهن » وأما العدل فلا يبيع إلا بإذن جديد لأنه وكيل في 
الحفظ فقط . 

ومعها : لى اذن لعبده المآذون دفن العجارة""" أن يرهن عبد النيّد على ديق لزمه 
في مال التجارة صح وبيع فيها . 

قال فى فتاوى القاضى : هذه مناقضة علينا ؛ لأن كل رقبة لا يملك المأذون 
التصرف بها لا يملك بيعها فى دين تجارته » غير أن العذر أن الرهن اقتضاه بإذن 

زف4 ِ 
الشيل ”7 : 


0. 


. )055/59( انظر الروضة‎ )١ 
. )551//9( انظر الروضة‎ 0 


23> لكاتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


ن قاعدة 0 


إذا نوى إبطال العبادة » أو الخروج منها بطلت ”" إلا الحج والعمرة قطعً"" » 
وكذلك الصوم على قول”" » وعلى قولنا يبطل. 

إذا قال: إذا رأيت فلانًا خرجت من صومى » فرآه لم يخرج قولا واحد”” . 

وفي مثله من الصلاة وجهان'” . 

وإذا نوى التبرد والتنظف في أثناء الطهارة في بعض أعضاء وضوئه أعاد النية 
فيما بقى » ولا يبطل ما يد 2 وكذا فى الزكاة 0 : 

ولو ترك النية فى الصلاة بطلت لأن أولها منوط بآخرها”” بخلاف الطهارة 
والكقان: والدكاء” . 


ومنها : إذا رهنا ممن ادعياه فرجع أحدهما ثم الحقه به القائف فوجهان . 


قلت: وقرييًا ما نحن فيه إذا نوى المودع التعدي حيث يضمن”'' » وأما إذا 


)١(‏ انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (8*) ء وقواعد الزركشي (198/7) » وقواعد الأحكام /١(‏ 187) ء والمجموع 
للنووي )*81//١(‏ , (*/ 71487)ء والأشباه والنظائر لابن نجيم (260) . 

(؟) انظر قواعد الزركشي (/01) , وقواعد الأحكام ٠» )181/١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (8*) » والمجموع 
1١‏ لمن لا . 

(") انظر قواعد الأحكام /١(‏ 147) والمجموع »)7*1//١(‏ (9/ 22585 وفتح العزيز (1417/5) والروضة (؟/ 27906 . 

(5) انظر الروضة (؟/ 0*0 . 

(5) انظر قواعد الزركشي (8/ 0.٠‏ » والأشباه والنظائر للسيوطي (8”) » والمجسموع (2817/7) » والروضة 
(/ 074 . 

(5) انظر قواعد الزركشي (017/9 07 » والمجموع )7:510/١(‏ » وفتح العزيز )219/1١(‏ » والروضة )49/1١(‏ . 

/) انظر المجموع )١1/4/5(‏ » والروضة )25١5/1(‏ . 

() انظر قواعد الزركشي (/ 07.٠.‏ ء وقواعد الأحكام )187/١(‏ » والأشباه والنظائر للسيوطي  )”8(‏ والمجموع 
2337/١‏ » والأشباه والنظائر لابن نجيم (00) . 

(9) انظر المجموع (*/ 787) » وقواعد الزركشي (9/ )*٠0‏ . 

. )471١/5( والروضة‎ » )5١17/١١( انظر المجموع‎ )٠١( 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكحي ل 33> 


نوى قطع قراءة الفاتحة لم تنقطع''' » وهو وارد على إطلاق الشيخ » ولو نوى قطع 
الوضوء في أثنائه ففيه خلاف» والصحيح بأنه لا يبطل ويستأنف النية لما بقي إن جوزنا 
تفريقها وإلا اسقافت الوطو + 

وأما إذا نوى إبطال الوضوء بعد الفراغ منه لم يبطل » وفيه وجه لا يعرف في 
ل ثره » واللّه أعلم : 

© فائدة: 

الأمانات التي اختلف في وجوب الإشهاد عليها » فيها صور : 

مرأء أامرات :5 5 0 

منها : اللقطة في وجوب الإشهاد عليها وجهان 2 . 

ومنها : اللقيط فى وجوب الإشهاد عليه وعلى ما معه وجهان مرتبان » وأولى 
بالوجوب لخوف الإرقاق”” . 

القادر على اليقين هل يأخذ بالظد” ؟ 

تارةً يجزم بعدم جوازه » كالمكي”" في القبلة" » والمجتهد إذا وجد النص”” . 


ع]أاه عله 5 5 5 إلى 
وتارة يجوز بلا خلاف» كالطهارة بماء قليل على شاطئ البحر”" . 
قلت: كون ماء البحر متيقن الطهارة فيه نظر » بل إنما هو ظن أقوى. 


وتارة : يجري فيه خلاف في صور : 


. 07147 /1١( انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (9”) » وقواعد الزركشي (/199) » والروضة‎ )١( 

)١(‏ انظر الأشسباه والنظائر للسيوطي (8") » وقواعد الزركشي 001/0 » والمجموع )797/١(‏ » والروضة 
(/ 0ه . 

() انظر الروضة (19/0”) » ونهاية المحتاج (5/ 545) » والغاية القصوى (؟/199) . 

(5) انظر الروضة (518/5) » ونهاية المحتاج (575/6) . 

(0) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي )١85(‏ » والمجموع )١44/١(‏ » والزركشي في النتور (؟/ 0014 . 

(1) انظر المجموع (195/1) . 

0 انظر المتشور للزركشي (؟/ 55”) » والروضة )7١7//١(‏ » والمجموع 03٠١ /( ,» )1١97/١(‏ »2 وفتح العزيز 
ظرمكم .000 

(8) انظر المنثور للزركشي (؟/ 02785 . 

(9) انظر الروضة (5/1”) » وفتح العزيز /١(‏ 787) . 


6 > كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


منها : هل يجوز الاجتهاد ومعه ماء تيقّن طهارته » وجهان . الأصح : 
انلا 

قلت: ليس مرادهم باليقين ههنا اليقين القطعي”"' » بل هو في العبادة يجور. 

ومنها : إذا اجتهد في الوقت هل تجوز الصلاة » مع القدرة على تمكين الوقت» 
وجهان . الأصح : أن له ذلك”” . 

ومنها : لو كان في مطمورة قادرا على الخروج ورؤية الشمسء له الاجتهاد على 
الأصم ”*) ا 

قلت: ومنها : لو استقبل المصلى حجر الكعبة وحده. هل تصح صلاته » فيه 
وجهان”” » صحح الروياني المنع بناء على أن القادر من القبلة على اليقين لا يأخذ 
بالظآن » والمجتهد لا يجتهد مع وجود النص . 

قال”'' : فإن كونه من البيت غير مقطوع به » وإنما هو يجتهد فيه » فلا يجوز 
العدول عن اليقين إليه » والله أعلم 


فصل 
الأمانات الشرعية”" » فيه صور : 
منها :لو طيّرت الرياح ثوبًا إلى داره* . 
ومنها : مسألة لعب اجوز" . 
قال القاضي في الفتاوى : هو قمار غير أنه لا يحرج لعدم التكليف » وما تلف 


)١‏ انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (1845) » والمشور للزركشي (7/ 55*) » والروضة )57/1١(‏ » وفتح العزيز 
(/570؟) , »)51١/8(‏ والمجموع /1١(‏ 197) . 

() انظر المجموع )1417/١(‏ . 

() انظر المتشور للزركشي (17/ 0706 » والأشباه والنظائر للسيوطي (144) » والروضة )185/١(‏ » والمجموع 
)7/١/(‏ وفتح العزيز (08/9) . 

(5) انظر المجموع [فرذقرةة4 ٠‏ وفتتح العزيز 7/7 )51١‏ . 

(6) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (184) 3 والزركشي (؟/6ه*) » والروضة )5١11//١(‏ » والمجموع (9/ )١97‏ » 
وفتح العزيز (/23375) . 

(5) انظر فتح العزيز (0777/6) . 0 انظر المنثور للزركشي (74/5*) ء والروضة 2008/70 . 

(8) انظر الروضة (5/ 027147 » والقواعد للزركشي /١(‏ 75*) » وقواعد الأحكام (1/ 50) . 

(9) انظر المجموع (155/9) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكىي > ل ا 
في يدي صبي من جوز صاحبه مضمون عليه بالقيمة » أو ما تلف في يد بالغ يضمنه 
البالغ » ولا يضمن الصبي للبالغ لتسليط البالغ » وما حصل في يد صبي من جوز 
صبي فعلم به ولي الصبي ولم ينتزعه ضمنه الولي في مال نفسه » ولو علمت به أمه 
فلا ضمان عليها ؛ لأنها ليست بقيمة على الولد. فلو أخذت الأم بنية الرد إلى 
المالك» فوجهان. 

ومنها : لو أخذ الأجنبى من الغاصب ليرد على المالك » فقولان . 

ومنها : لو أخذ الوديعة من صبيّ لخوف أن يهلكها'”'' » فوجهان. 

ومتها “لو غلم ل مه جارحة لحفتل: "7 فوجهان. 

ومنها : قال العبادي : رأيت في تعليق القاضي أن البهيمة إذا دخلت ونفرها 
مالك الأرض من ملكه فتلفت ؛ لم يضمن فإن بَعدَها غلوة سهم » ضمن . 

قال: قلت: هذا إذا دخلت البهيمة ملك الغير بتلف ملكه فيدفعها . 

أما إذا دخلت وهي لا تتلف شيئًا إلا بشغل المكان فأخرجها . القياس: أنه 
يضمن كما لو هب الريح فألقت ثوبًا في حجره » أو حط السيل حجر للغير في ملكه 
لا سووو الشزا جد وتيف ويل بنارا نالل 


(010 


ومنها : ما لو ظفر بغير جسر حقه » وقلنا: يبيع ويستوفي حقه » فإذا تلف 
قبل بيعه فهو من ضمانه بخلاف ما لو سلم إليه ثوبًا » وقال: بع هذا واستوف حقك 
من ثمنه » فإنه لو تلف لم يكن من ضمانه لأنه اتتمنه » وإذا أخذ أكثر من حقه 
ضمن الزائد لأنه متعد به » إلا إذا لم يقدر عليه » كما إذا استحق خمسين فوجد شيئًا 
يساوي ماكة 4 فله أخحذه 8 

والزيادة هل تدخل في ضمانه ؟ على وجهين: 

أحدهما : «نعم» » كالأصل. 

والثاني : «لا» ؛ لأنه لم يأخذه لحق نفسه » وكان معذورً فى أخذه » وقد قال 
)١(‏ انظر قواعد الزركشي (7/ 75*) » والروضة (9/05) » وفتح العزيز /١١1(‏ 2797© . 


(0) انظر الروضة (5/ 07378 . 


(؟) انظر المتثور للزركشي (7/ 07375 » وفتح العزيز 481//9) . 
(#) انظر الروضة )07017/1١(‏ . 


584 > كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 
القاضى: لو كان لا يتوصل إلى أخذ حقه إلا بنقب جدار فله ذلك » ثم لم يغرم 
الأرش . 

ومنها : لو نخَلّص المُحرم الصيد من الجارح » وأراد مداواته فهلك في يده » 
ففي الضمان قولان ؛ والأصح : أنه لا يضمن" . 

إشازة التاطق كمبازته 9" قن مسائل: 

منها : الأمان » فلو أشار مسلم إلى كافر » فانحاز من صف الكفار إلى صف 
للجيية زقالآ ةا رذنا: بالدكازةالاماوكات امات 

قلت: ومنها : صحة بيعه بلا خلاف. 


قالوا: أن المقصود معرفة الرضا » وهو حاصل بالإشارة 4 ولو قال: إن شاء 
زيد فأنت طالق» وأشار بالرضا » فالمذهب أنه لا يقع خلائًا لوناهي الشية 7 + 


لا ئالا 


. 0:75 /75( انظر المنثور للزركشي‎ )١( 

(1) انظر الأشباه والنظائر للسيوطيّ  )”17(‏ والمتثور للزركشيّ /1١(‏ 174) » والأثسباه والنظائر لابن جيم (5) » 
والروضة (8/4”) » والمجموع (1791/9) . 

(*) انظر الروضة /١١(‏ 580) . 

(5) انظر الأشباه للسيوطي (7”17) » والمنشور للزركشي )117/١(‏ » والروضة للنووي )579/١٠١(‏ . 

(5) انظر الروضة (8/ ٠‏ 5) » (198/8) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكيل 6 


ييا 


قواعد 


و القاعدة الأولى 0 


العرف ''' الخاص ٠‏ هل يلحق بالعرف العام" ؟ » فيه خلاف » وبيانه بصور 

منها : مهر السر والعلانية » أصح القولين : أن الصداق ما عقد به العقدء 
وحكى الحناطي نص ثالنًا: أنه يسقط المسمى » ويجب مهر المثل'" . 

ومنها : لو جرت عادة قوم بقطع الثمار ة قبل النضج - كالحصرم - في بلاد لا 
يحلو فيها » فهل تنزل عادتهم منزلة العرف العام حتى يصح بيعه من غير شرط 
القطع فيه وجهان . أصحهما : «لا) .» وقال القفال: ‏ 7 

ومنها : لو جرت عادة قوم بالانتفاع بالمرهون » فهل ينزل ذلك منزلة الشرط 
حتى يبطل الرهن ؟ فيه خلاف» والإمام بناه على مهر السر والعلانية ع" 

ومنها : لو جرت عادة قوم في استعمال لفظة الحرام في الطلاق» فهل ينزل 
منزلة الطلاق حتى يقع من غير نية ؟ فيه لاف" . 

ومنها : لو جرت عادة قوم أن يحفظوا زرعهم ليلا ومواشيهم نهار » فهل ينزل 
ذلك منزلة العرف العام في العكس من ذلك؟ . 


. 031/7 انظر الأشباه للسيوطي (89) » وقواعد الأحكام (؟//0١٠) »2 والزركشي (؟/‎ )١( 

(؟) انظر السيوطي (40). المنثور للزركشي (288/5)) والأشباه والنظائر لابن نجيم (؟١23»‏ والمجموع .)417/١١(‏ 

() انظر الروضة (7/ 71/4) » والمجموع )415/١١(‏ »2 وقواعد الأحكام )١٠١١/5(‏ 2 والزركشي في المتشور 
/180). 

() انظر المجموع )41١9/١١(‏ ) وقد فتح العزيز (9/ 514) ؛ والروضة (9/ 667) » والأشباه والنظائر (95) . 

(0) انظر المجموع ٠» )415/١1(‏ وفتح العزيز (9/ 55) ٠‏ والروضة (5/ 007) » والأشباه والنظائر للسيوطي (95). 

(5) انظر الروضة (59/8) ٠‏ والمنثور للزركشي (15/ 0*0 . 


بالا + كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 
فيه وجهان » أصحهما : ١‏ 
ومنها:لو جرت عادة مقترض أن يرد أكثر مما أخل, فهل ينزل ذلك منزلة 
الشرط؟ فيه خلاف ٠‏ كما في قطع الثمار" . 
قلت: ومنها : إذا حصره السلطان ظلماء أو بدين لا يتمكن من أدائه » ففى 
جواز التحلل طريقان . 
أصحهما -وبه قال العراقيون- : القطع بالجواز» كالحصر العام » إذ مشقة كل 
ا ل والثاني -ويه قال المراورة- : 
أن المسألة على قولين » أصحهما : هذا 9" 
ومنها : إذا رؤي هلال رمضان في موضع » » هل يتعدى حكمه إلى سائر البلاد 
لككة ا وصياة + اسضيي ل + 
وهل يضبط التباعد بمسافة القصر أم بغيرها ؟ » فيه خلاف””' 
ومنها : إذا كانت عادة المرأة فى الخيض - إما الغالب أو نحوه - أقل من الذي 
استقر من عادات النساء » فهل الأعسان بعادة النساء أم بعادتها ؟ فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : تعتبر عادتها » وإليه ذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني ٠»‏ والقاضي 
الحسين لقوله يَلهِ للسائلة : «فلتنظر عدد الأيام والليالي التى كانت تحيضهن ...2" . 
فقد ناط الشارع الحكم بعادتها » لا بمطلق العادة . 
والشاني - وهو الأصح - : أن الاعتبار بالغالب» فإن الأولين قد أعطوا البحث 
حقه وبحثهم أوفى » واحتمال عروض دم فساد للمرأة أقرب من انخراق العادات 
ف 
المستمرة : 
)١‏ انظر الروضة )١96/١١(‏ » والأشباه والنظائر للسيوطي (60 -ه46)ء والمتتور للزركشي (7/ 07895 1 
() انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (95) » والروضة (5/ 25 . 
(") انظر الروضة (/ 17/0) » والمجموع (8/ 000 » وفتح العزيز (19/4) . 
(؟) انظر الروضة (؟/58”") » والمجموع (371/5) ٠‏ وفتح العزيز (73070/5) . 
(6) انظر الروضة (7148/7) © وفتح العزيز (”/ 777) ٠‏ والمجموع 1١‏ 0 
00 أخرجه أبو داود /١(‏ /1601) 2 والترمذي )1٠5/١1(‏ » وابن ماجه(١/5١2)57‏ ومالك في الموطأ 0 
والدارمي )153/١(‏ 2 والدارقطني بكلا 4٠١‏ . 


0) انظر الروضة )١175 /١(‏ » والمجموع (81/17”) ١‏ وفتح العزيز (؟/6١51) ٠‏ والأشباه للسيوطي (46) » والمتثور 
للزركشي (088/7 . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكى ل "1١‏ 
والثالث: أنه إن وافق عادتها مذهب واحد من السلف صرنا إليه » وإلا فيه" , 
ومنها : المبتدأة الفاقدة شرط التمييز » إذا قلنا تلحق بعادة نساء عشيرتها من 

الأبوين أو من العصبات أو من أهل بلدها على خلاف فيه 1 
فلو خالفت عادة هؤلاء عادة باقى النساء فى أقل الحيض أو فى أكثره أو فى 

غالبه » أو فى مقدار الطهر ففيه وجهان: 
أصحهما : أنها تلحق بالأقرب إلى عادتهن » مثاله كأن غالب حيضهن أقل من 

ست أو أكثر من سبع فترد إلى الست في الصورة الأولى؛ وإلى السبع في الصورة 

الثانية . 
والثاني : أنها ترد إلى عادتهن”" . 
ومنها : لو حلف لا يأكل الرءوس لم يحنث برءوس الطير والحوت والصيد على 

أصح القولين » ولو كانت هذه الرءوس تباع مفردة في بلد حنث بأكلها هناك » وفي 

غيرها من البلاد وجهان : 
أرجحهما عند الشيخ أبي حامد'" والروياني - عدم الحنث ٠‏ وأقواهما وأقربهما 

إلى ظاهر النص - عند الشافعئ - الحنث2 . 
وليعلم أن هذه تخالف صور القاعدة » فإن العرف الخاص في بلد معتبر قولة 

واحدا وليس على الخلاف . وقياس المسائل أن يجرم بعدم الحنث فى غير تلك البلدة 6 

ويكون الخلاف فى تلك البلدة. 
ومنها : لو حلف لا يأكل الخبز حنث بأكل كل أنواع الخبز حتى الرز » وحكى 

الغزالي عن الصيدلاني أنه إنما يحنث بخبز الرز في طبرستان فقط © . 
وفي تعليقة أبي الفرج السرخسي وجهان في الحنث في غيرها . 


. )516 وفتح العزيز (؟/‎ » 278١ والمجموع (؟/‎ » )١75 /١( انظر الروضة‎ )١( 

() انظر الروضة )١41/١(‏ » والمجموع (997/5) ٠‏ وفتح العزيز (؟//551) » والغاية القصوى )565/١(‏ . 

. 07١ /١( انظر المجموع‎ )( 

(5) انظر الروضة )”7/١١(‏ » والغاية القصوى (؟/491) ٠‏ والأشباه للسيوطئ (45) » وقواعد الزركشى 
(0/ لس حرم . 1 1 

(5) انظر الروضة )”8/١١(‏ » والأشباه والنظائر للسيوطي (45) » والاشباه والنظائر لابن نجيم (41) » وقواعد 
الزركشي (؟/ 385 . 


نف ل ككتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


قال الرافعي : وينبغي أن يكون خلاف كطبرستان » وهو مخالف لقول 
الصيدلاني ٠‏ وهذا الفرع أيضًا موافق للفرع الذي قبله في المعنى الذي ذكرته. 

ومنها : قد يترجح بالانتساب إلى عظماء الدنيا والظلمة في الكفاءة في بعض 
البلاد أو الأعصار » وقال الإمام : إنه لا عبرة به . 

وقال الرافعي : إن كلام النقلة لا تساعده » وإن صاحب التتمة يقول: إن 
للعجم عرًا في الكفاءة فيعتبر عرفهم" . 

ومنها : ما سئل عنه الشيخ تقي الدين ابن الصلاح عن البطالة الواقعة في 
المدارس في رجب »٠‏ والنصف الأول من شعبان ٠»‏ فقال: إن ذلك يمنع استحقاق 
الموقوف لأنه ليس فيها عرف مستمر ولا وجود لها فى أكثر المدارس والأماكن . فإن 
اتفق بها عرف في بعض البلاد واشتهر وظهر فيجري فيها في ذلك البلد الخلاف 
المحفوظ في أن العرف الخاص هل ينزل في التأثير منزلة العرف العام . 

قال: والظاهر تنزيله في أهله بتلك المنزلة "" . 


ومنها : ما فى ١‏ الحاوي » . من أهل القرى إذا لم تر عادتهم بما تلبس نساؤهم 
في أرجلهن ٠‏ بل يمشون حفاة في البيوت ٠‏ أنه لا يلزم لأرجلهن شيء » وهو خلاف 
8 اضف 
المشهور ٠.‏ 

ومنها : فى « الحاوي »© أيضًا - فى العبد إذا تزوج - أن للسيد أن يستخدمه 
نهار إن التزم المهر والنفقة » وأن يخليه ليلاً للاستمتاع » فلو كانت صنعة سيده ليلاً 
ادافين جا المكين الال 

وكذا لو كانت عادة بعض الأحرار السكون نهارً» والحرفة ليلا » تنزل عليه في 
6 : 
القسم ' . 

ولم يذكروا - في هذه الفروع - الوجه في نظيرها فيما لو انعكست عادتهم في 
حفظ المواشي نهارًا والزروع ليلاً وغيره . 


. )85 /7( انظر الروضة‎ )١( 

. 094 انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (41) » والأشباه والنظائر لابن نجيم (90) » والمنثور للزركشي (؟/‎ )١( 
. )87//9( انظر الروضة‎ 

(#) انظر الروضة (8/ 570؟) . 

(0) انظر الروضة 0758/1 . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكيل ورف 


و القاعدة الثانية 0 


إن النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه ؟”' » فيه خلاف. 

واقولة:: فد يعبر عن القاعدة بآنه لا اث لتاقن + وقد يكون له أثر قن ضور > 

منها : الفلوس إذا راجت رواج النقدين » هل يعطى لها حكم النقدين في 
جريان الريا فيها؟» فيه وجهان: 

أصحهما : «ل١)‏ اعتبارا بالغالب. 

والغانى : ا(نعم) » لأن العلة جوهرية الأثمان فى النقدين » وهى موجودة 
فيهاء وعلى طريقة الجمهور تكون العلة لا لجوهرية الأثمان الغالبة”" . 

ومنها : قد علم أن ما ليس بمقدر كالبطيخ ونحوه إذا لم يكن له حالة جفاف هل 
يجوز بيعه فى حالة الرطوبة ؟ فيه خلاف. 

فإن جفف نادرا هل يجوز بيع بعضه ببعض وزنًا؟ فيه وجهان مرتبان على حالة 
الرطوبة وأولى بالجواز » قاله حجة الإسلام في ١‏ الوسيط 5" . 

ومنها : الغالب من عادات المتبايعين عدم طول مدة الاجتماع » فإذا لم يتفرقا 
وطالت مدتهما » فهل يعطى لهما حكم الغالب!؟ ؟. 


. )18*( انظر الأشباه والنظائر للسيوطى‎ )١( 

(5) انظر الروضة (60/8/6) » وفتح العزيز (4/ )١74‏ » والمجموع (4/ 0048 . 

(9) انظر فتح العزيز )١79/4(‏ » والروضة (9/ 2287 . والمجموع )571//1٠١(‏ . 

(5) انظر المتشور في القواعد للزركشي (5/ 155) » والأشباه والنظائر للسيوطي (185) » والروضة (8531//7) » 
والممجموع (188/5) . ١‏ 


31> لكاتب الأشياه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


فصل 
( وقآف إلخرد 
قال الرافعي وغيره : قولا وقف العقود'" جاريان في ثلاث مسائل : 
أحدها : مسألة بيع الفضولي”" . 
والثانية : إذا غصب أموالا » واتجر في اتوانها :ور ليعها”" + بالنقمن. 


والثالئة : إذا باع مال مورثه ظانًا حياته » فإذا هو ميت ١‏ 


قالوا: فحيث يقال فى الفقه فى مسألة فيها قولاً وقف العقود يراد به القولان 
فى هله المسائل الثلاث . 
قال الشيخ : هذا الكلام غير منتظم لأن الوقف وقفان » وقف تبين ووقف 
انعقاد » فوقف التبين لا يضير بلا خلاف» وهو أن يكورن العقد في نفسه صحيحا أو 
باطلاً 2 ونحن لا نعلم بطلانه 2 وكين نكاد محينا أن باه 2 فعدم معرفتنا لا 
تقر و الاعتساد عا ا الك 
وأما وقف الانعقاد فهو أن يفوت العقد ركن أو شرط يتوقف انعقاد العقد على 
وجود ذلك الركن أو الشرط . 
فإن وُجد حكم بالانعقاد وإلا بطل” » فيتوقف بيع الفضولي على إجازة 
المالك. فإن أجاز صح وإلا بطل» فلا يمكننا أن نقول: كان العقد قبل وجود الركن أو 
الشرط صحيحًا أو فاسدًا » ونحن جاهلون بوقوع أحد الأمرين » ثم تبينا عند الإجازة 
الصحة ٠»‏ بل من يقول بصحة العقد إنما يصححه حالة الوجازة . 1 
)١(‏ انظر فتتح العزيز (15/4؟7١)‏ » والأشباه والنظائر للسيوطي (7817) » والروضة (؟/ 08") » والمجموع (9/ 2558 
0 
(0) انظر الروضة (؟/ 6007 2 وفتح العزيز )١17١/4(‏ » والمجموع (509/9) » والمنعور للزركشي (95/ 250 » 
والغاية القتصوى )558/١(‏ . 
() انظر الروضة (؟/ 2004 وفتتح العزيز (8/ )١7‏ » والمجموع (9/ )56١‏ , والمنثور للزرركشي فنا 5 
وأشباه السيوطي (2780) . 
(5) انظر الروضة (”/ 758) » والمجموع (3551/9) »2 وفتح العزيز (4/ )١74‏ » والمتثور للزركشي 2141/70 » 
والسيوطي (2580 . 
(5) انظر المنثور للزركشي (5/ 25١‏ . 
(5) انظر المنثور للزركشي 251/50 . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكى - لل 16" 


قلت: قال الإمام - في بيع الفضولي - : على قول الوقف : إن الصحة 
ناجزة» وإنما يتوقف على الإجازة الملك فقط"" » والله أعلم. 

إذا عرف ذلك » فاعلم أن هذا لا يتمشى في بيع مال أبيه ظانًا حياته فبان ميتاء 
الإجازة. 

إذا عرف ذلك » فقد قال إمام الحرمين : إن قولي وقف العقود جارية في الفقه 

0 : 

والنكاح وغيرها د 

قلت: كذا قال الرافعي”” : إن القولين جاريان فيما لو زوج أمة الغير » أو 
ابنته» أو طلق منكوحته » أو أعتق عبده » أو أجر داره » و م » بغير إذله » 
ولم يتعرضوا لذلك في المسألة في كتاب الطلاق. 

سه 020 0ن 5 5 0 

ومنها : البيع والهبة””” والرهن ''' والعتق والكتابة من المفلس المحجور عليه "". 

وقيها:قولان * اخدهما : أنها موقوفة إن:فضل .ما يضرف فيه عن الديزيات إنا 
لارتفاع القيمة أو لإبراء المستحقين - نفأناهء وإلا بان أنه كان لغوا لأنه محجور عليه 
لحق غيره فلا يلغى تصرفه - كالمريض - . 

وأصحهما : أنها لا تصح”* . 

قال الرافعي : وإن شئت قلت: هذه التصرفات غير نافذة فى الحال. فإن فضل 
ما تصرف فيه » وانفك الحجر » فهل ينفذ حيتئل؟ فيه قولان . 

ومنها : بيع العبد الجاني جناية تقة ضي المال متعلقًا برقبته » من غير اختيار 


. )177 /4( وفتح العزيز‎ » )76١ /5( والمجموع‎ » )” 8٠ /5( انظر الروضة (/ 05”) » والمنثور‎ )١( 

(5) انظر الروضة (5/ 0708 » والمجموع (4/ 560) » وفتح العزيز (5/8؟1) . 

(") انظر فتح العزيز (8/؟5١)‏ . 

(6) انظر الروضة (؟/ 007 7) » والمجموع (199/96) . 

(5) انظر المنهاج (7/ )1١١‏ . () انظر حاشية قليوبي وعميرة على المنهاج (؟/301) . 
0 انظر فتح العزيز )١195/1١(‏ » الروضة )١71//4(‏ » والمحلى مع الحاشيتين (؟/ 586) . 

(8) انظر الروضة (5/ )١7١‏ » وفتح العزيز 07١ 5 /٠١(‏ » وأشباه السيوطي (785) . 

(9) انظر فتح العزيز 07١ 5/١٠١(‏ . 


> ل كاتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


الفداء» والسيد موسر لم يصح على أصح القولين 3 وفي قول مخرجح -.حكاه صاحب 
التعمة- إن البيع سنا 

ومنها : ما قاله الغزالي - في باب نكاح المشركات - فيما لو أسلمت أمة تحت 
عبد فعتقت فلها تأخير الفسخ لانتظار إسلامه » فإن فسخت نفذ» وفائدته كون عدتها 
من حين الفسخ لو أسلم . وإن اخختارت قال: يبني على وقف العقود . 

قال الرافعي : لا تُقيّدُ جهة الوقف إلا بتقدير إسلام الزوج . 

آنا لاف ذاه فيو إنافة المنلفة تت لكان 7 

ومنها : إذا أسلم مع أربع وتخلفت أربع وهن وثنيات فعين الأوليات للفسخ لم 
يصح » وقيل يصح موقوقًا 2 فإن أصررن على الكفر إلى انقضاء العدة لغا. وإن 
أسلمن في العدة تيقن نفوذ الفسخ في الأوليات ؛ وتعينت الأخريات للنكاح . 

قال الرافعى : وهذا الوجه مأخوذ من النلاف في وقف العقود » فلو عين 
وهو مخاطب كل واحدة بالفسخ عند إسلامها تعين الفسخ للأربع المتأخرات . 

وعلى وجه الوقف يتعين للأربع 0 : 

ومنها : لو عنقت تحت عبد فلها الخيار في فسخ النكاح على الفور » فإن كانت 
طلقت ثلاثًا فلا فسخ إذ لا فائدة فيه؛ وإن كان رجعيًّا فهل لها الإجازة ؟ فيه وجهان: 
أصحهما : «لا» » وحكى الغزالي أن منهم من خرجه على وقف العقود إن راجعها 
نفذت وإلا لغت . 

وذكر الإمام أنه لا يخرج على ذلك . قال : للأن شرط الوقف أن يكون مورد 
العقد قابلة اقضوة العقد . 

قال الآبري : إن بيع الخمر لا يوقف إلى أن يتخلل » وهي على حالتها غير 

1 0000 


4. 





. )7”01/ والروضة (؟/‎ » )١74/4( انظر فتح العزيز‎ )١( 

. )١517/190( انظر الروضة‎ )١( 

(*) انظر الروضة (1517/9) . 

(5) انظر الروضة (/9/ )1١917*‏ . 

(5) انظر الروضة )17//١(‏ » (2017/54 وفتح العزيز (5/ 1*8؟) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكى ل /11؟ 

ومنها : خلع ''' المرتدة موقوف . فإن عادت إلى الإسلام قبل العدة صح ٠»‏ وإن 
أخرت تبين البطلان. 

قال الغزالي : وله التفات إلى وقف العقود . وقد اختار المتولي أنه لا يصح؛ 
لأن المعاوضة تستدعى الملك فى العقود عليه » وهى كالزائلة عن ملكه » ولذلك 
يحكم بالفرقة من حين الردة إن لم تعد في العدة'" . 

إذا عرف هذا القسم . فالكلام فى وقف التبين فى صور : 

منها : قول الوقف في الملك في مدة الخيار » وهو الصحيح”” . 

ومتهنا : قف سنواية خصة الكتريلقة فى 'العتق. حت يذل البدل»-فإن يذل بان آنه 
ينقذ مرخ حيين العنق على قول” : 

ومنها : تصرفات المريض ”*' بالمحاباة فيما يزيد على الثلث . هل نقول هي باطلة 
فى الحال أو موقوفة. إن أجاز الورثة نفذ. وإلا بطل؟ فيه قولان» أظهرهما: الثانى. 

وهو يشكل على المسائل السابقة » ومثاره : إن أجازه الوارث هل هى ابتداء 
عطية » أو تنفيذ بالوقف يأتى على قول التنفيذ'" ٠‏ والإشكال قائم. 

فإن أجازه المالك على قول « الوقف تنفيذ» كبيع الفضولي » ومع ذلك لم 
يصح على الجديد. وقالوا في اختلاع المريضة بزيادة على مهر المثل أن تلغى الزيادة 

ةُ 4 3 . ٠.‏ 5 :2 95 5 (49 
ويصح في قدر مهر المثل» ولم يخرجوه على القولين في تبرعات المريض » ولا 
على المذهب فيما لو زوج الصبي بأكثر من مهر المثل. 

ومنها : تصرفات المشتري زمان خيارهما بالعتق والبيع ونحوه لا تنفذ» وفي 
العتق وجه إن تم العقد”" . 

ومنها : الوكيل بالبيع مطلقًا يتقيد بثمن المثل من نقد البلد حالاً » فإن خالف 
بطل» وفيه وجه : أنه يصح موقوفًا على إجازة المالك”" . 

قال الرافعي : وهذا القول هو المنقول في بيع الفضولي”'" . 


. 084 /1/( والروضة (87/ 01/4 . (؟) انظر الروضة‎ ٠ 0" .7/ /9( انظر المحلى على المنهاج مع الحاشيتين‎ )١ 


(؟) انظر الروضة (/158) . (5) انظر الروضة )١17١ /1١7(‏ . 
(5) انظر الروضة (17/5) » والأم (4/ 00 . (5) انظر الروضة )01١8/5(‏ 2 (1707//9) . 
0) انظر الروضة (7/ 0417 . (8) انظر الروضة (/5494) » وفتح العزيز (595/4) . 


(9) انظر الروضة (4/ 0707 . انظر فتح العزيز (١١//ا؟)‏ » والروضة (007/4 . 


14" + تتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 

ومنها : وقف التصرف فيما لو قال: إن كان هذا الطائر غرابًا » فأنت طالق» 
وإن لم يكن غرابًا فعبدي حر ء حتى يعلم ما هو الطائر" . 

ومنها : وقف عتق العبد الجاني في أحد الأقوال حتى يلتزم الفداء”” . 

ومنها : إذا باع العدل الرهن بالإذن فطلب طالب بزيادة في في المجلس انفسخ فإن 
رجع الراغب بان أن الانفساخ لم يكن" - عند الغزالي - وفي كلام الرافعي إشارة 
إلي غير ذلك 3 ونسب ما قاله الغزالي | إلى طريقة الصيدلاني 2 وق ناذا بذل 
الاب للأب الطاعة في الحج وجعلناه بذلك مستطيعًا » ثم رجع عن الطاعة قبل أن 
يحج أهل بلده فإنا نتبين عدم الوجوب” 

ومنها : إذا عتقت تحت عبد فلها الخيار في فسخ النكاح على الفور » فإن طلقها 
رجعيًا فلها الفسخ ليقطع سلطنة الرجعة . وفي أمالي الشيخ أبي الفرج السرخسي 
ومع عن اعنابفي التقريب 0116 الفتبع 'موقوف إن واتعمها نفل ولا وه 7" 

ومنها : لا يصح اللعان”") حال البيئونة: »قلق اركن الجد الروعين تعد الدخول :: 
فإن عاد إلى الإسلام بان صحته » وإلا فلا » وإذا لم يتبين صحته ففي اندفاع حد 
القذف به وجهان . الأصح المنع”" . 

وبنى الشيخ أبو محمد الخلاف على تردد في أن العادة الجارية في العدة لتبديل 
الدين سبيلها إذا تبين ارتفاع النكاح سبيل الرجعيات أو البائنات؛ وقضية جريان 
الخلاف في نفس اللعان أيضا . 

قال الإمام : ويجوز أن يوقف أثر اللعان إلى أن يسلم أو يصر . 

ومنها : في تداخل العدتين” إذا وطئها شخص بشبهة في عدة الطلاق» وهناك 
حمل يحتمل أن يكون منها » وكان الطلاق باثنًا فجدد النكاح قبل الوضع أو بعده لم 
نحكم بصحته لاحتمال كونها في عدة الشبهة » + فزن بآن بعد أن العدة كانت مته بإللحاق 


. )89//( انظر الروضة‎ )١١ 

() انظر الروضة (؟1١//1١٠١)‏ » )١0/4(‏ »2 (50/4) »ء وفتح العزيز 2509/١١‏ . 
() انظر الروضة (4/؟91) » وفتح العزيز 2157/٠١‏ . 

(5) انظر الروضة (5/ )١5‏ » وفتح العزيز (// 54) » والمجموع (97/1) . 

(0) انظر الروضة )١977/1(‏ . 

(5) انظر المحلى مع الحاشيتين (2)7107/5 وتحفة المحتاج )9١2/8(‏ . 

0) انظر الروضة (8/ ه"”*) , (//157) . 

(«4) انظر الروضة (8/ 85" --24ة ).2 (8/ 0950 . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكحى دللا ”١8‏ 
القائف الولد الثابت به . 

قال: وليس هو من وقف العقود » بل هو وقف على ظهور أمر كان عند 

2000١ 

.  دقعلا‎ 

ومنها"" : إذا:طلق قبل الدعسول وثبت الشار لها :-«لكون"الصداق زائدا :ريادة 
متصلة - بين دفع الشطر وبين قيمة نصفه بلا زيادة . أو ثبت له الخيار لكونه ناقصا 
أو ثبت لهما » لكونه زائدا من وجه وناقصا من وجه » فالخيار على التراخي كخيار 
رجوع الواهب ٠‏ وملك موقوف حتى يختار من له الخيار”” . وحيث كان الخيار لها 
فله أن يطالبها ويدعي عليها بأحد الأمرين » ولا يعين واحد منها . 

فإن أصرت على الامتناع حسن القاضق مون المداف نحن تمان ولا ينفدك 
الجمهور"” » خلانًا لابن سريج وأبي إسحاق . 

داهن القول "+ ويعسجل أن تيقال 'إة الواح له:قنيية النتضفنة عيكا» 
ولها أن تبذل نصف الصداق" . 

ونص الشافعى يدل على هذا”” » كما يعدل عن جنس الواجب فى الفطرة إلى 
ميدي اغا نيه" بوجو متها رعد ل حيو يلق" قامن بد ون شري هج اليل 
إلى بنت لبون ٠‏ ويؤيد قول بعض الأصحاب أنها لو بذلت له نصف الصداق لم يجبر 
الزوج » قالوا: لأن حقه تعين ابتداء فى قيمة النصف فليس لها الإجبار على إعطائه 
من حقه . 

فإن قيل: إثبات الخيرة يمنع الجزم في كل واحد منهما » قلنا: إنما يتم إذا كانا 
على السواء » فإن كان أحدهما أصلا والآخر بدلا فلم قلتم؟ » وقد قال المتولي 
وغيره: إن زوجة المولي تطالبه بالوطء مع أنه يخير بينه وبين الطلاق. 

وكلام الأصحاب يدل عليه » لكن الإمام - قال هناك - كما قال هنا - إنها 


. انظر الروضة (8/ 590) . (0) انظر الروضة (7/ 75849) , (/97/0؟) 2 ((/0/ 199؟) , (/7/ه596)‎ )١( 
. )595/7( , )١69/5( انظر الروضة (9/ 795) . (2) انظر الروضة‎ )9( 
. )596 /7( انظر الروضة (7/ 995؟) . (5) انظر الروضة‎ )65( 


0) انظر الأم (9؟/ 06 . (8) انظر الأم (58/5) . (9) انظر الام (5/ 4) . 


3 ل ككاتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 
تطالب بأحدهما » إذا عرفت أنه موقوف . 

فإذا اختار من له الخيار هل يتبين الملك من حين الطلاق حتى يبيعه الزوائد 
الحادثة بين الطلاق والاختيار » أو يجعل الملك عند الاختيار » وقبل ذلك يكون 
مستمرًا على ملكها » يتجه أن يخرج على الخلاف في أن الشطر يعود بنفس الطلاق» 
أو باختيار الملك ؟ فعلى الأول: - وهو الاصح - يتبين أن المللك حصل من حين 

ومنها - في أواخر باب تفريق الصفقة''' - : أنه لو باع عبذا يساوي ثلاثين 
بعشرة » ولا مال له غيره » فيرتد البيع في بعض المبيع . 

وفي الباقي طريقان » أصحهما ا 0 
القطع بصحة البيع فيه » وصححها صاحب التهذيب ؛ لأن الأصل يقتضي يقتضي النفوذ في 
الكل والرد في البعض تدارك حادث”" . 

ومنها : رهن العقد الجاني جناية يتعلق بها الأرش برقبته . لاا يصح على 
الأصح”” » وإن تعلق بها قصاص صح . فلو رهن ما يتعلق به قصاص فعفا المستحق 
جنى العبد المرهون ؟ ٠‏ فيه وجهان نقلهما الإمام والغزالي ٠‏ وبالأول قال الشيخ أبو 
0 : فإن قلنا به » فلو حفر العبد بشرا ثم رهن ثم تردى فيه إنسان ٠‏ وتعلق 
الضمان برقبته ففي تبين فساد الرهن وجهان . وههئا أولى بالمنع لأن الحفر ليس سببًا 
تامًا يخلاف الصورة السابقة 6 ٠‏ 

قلت: قول الؤمام : إن القولين جاريان في الطلاق ونحوه »© قد صرح به الومام 
الرافعي "'' » وقالوا: إن الشخص إذا طلق زوجة غيره . وقف وقوع الطلاق على 
إازة الزوع أعلى انع الغولين :+ .وقد جيتزموا في هله السالةلي كاب الطلاق ترام 
يتعرضوا لقول الوقف "' . ثم إن الإمام الرافعي قال في كتاب الخلع فيما لو وكل في 





. 287 /١( وفتح العزيز (/ 777) » وقواعد الزركشي‎ » )57١ /5( انظر الروضة‎ )١( 

(1) انظر فتح العزيز (4/ )76١‏ » والروضة للنووي (577/5) . 

انظر الروضة (4/ 50) » وفتح العزيز )0177/39١(‏ . 

(5) انظر الروضة (55/5) » (68//7”) » وفتح العزيز )1/٠١(‏ . 

(5) انظر الروضة (55/5) ٠‏ وفتح العزيز 001/١١‏ . (1) انظر الروضة (9/ "0761 , 
0) انظر الروضة ("/ "03701 . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكي ل قف 


الخلع وأطلق » ولم يعين ما يخالع به » فخالع الوكيل بأقل من مهر المثل فيه خمسة 
أقوال - » وإن الصحيح عدم الوقوع بالكلية » كما صححه البغوي ٠‏ والرافعي في 
المحرر - ٠‏ وأما وقوع الطلاق بمهر المثل كما صححه العراقيون وغيرهه" - . 

والقول الخامس: أن الطلاق موقوفء. فإن رضى بالمسمى فذاك » وإلا رد المال 
والطلاق”" » قال في « البسيط» : وهذا يكاد يكون وققًا للطلاق ٠‏ وتبع في هذا 
الاستنكار إمامه » وقال: يلزم عليه أنه لو أقدم الأجنبي على ذلك لَرْم هذا الحكم . 
وهذا انحلال وخروج عن الضبط . وكان وجه الإنكار إن هذا القول فى الجديد 9" » 
حتى أشار الإمام إلى نسبته إلى تخريج ابن سريج » ولا يمكن القول في الجديد 
بالوقف. هذا توجيه الإنكار » وإلا فلا يمكن الإنكار في النظر إلى الوقف على 
اسن ش 

ثم أشار الإمام وغيره إلى أن مثل هذا أولى بقبول الوقف من البيع والنكاح من 
حيث إن الطلاق يقبل التعليق والإغرار » ثم قالوا في الاعتذار عن هذا : يجوز أن 
يقال : إن الوقف ليس فى الطلاق» لكن الطلاق منوط بعوض قابل للرد » فإذا زاد 
العؤفن اتعطته الزذ :على الطالاق, 

ثم ذكر الشيخ - رحمه الله- مسألة - أشار الأصحاب فيها إلى تخريج القولين- 
وهي ما لو وكل وكيلاً في بيع شيء معين والوكيل لا يعلم فباعه غير عالم بالوكالة . 

قال الشيخ أبو حامد: هو على الخلاف فيما لو باع مال أبيه على ظن حياته فبان 
موته . 

قال الشيخ : وهذا التخريج لا يتجه إذا اشترطنا القبول في الوكالة ٠‏ فإذا 
اشترطناه لم يتم العقد فيها حتى يكون الوكيل في نفس الأمر مالكًا للتصرف" . 

وإذ قد تعرض الشيخ إلى ما أشار إليه الأصحاب مما وقع فيه الإشارة إلى قول 
الوقف . 
)١(‏ انظر الروضة (7/ 0891 . 
(0) انظر الروضة (/7/17 091١‏ . 
9 انظر الروضة (”/ 07085 . 
(5) انظر الروضة 9/ 014”") . 


(0) انظر الروضة (9/ 03708 ء وفتح العزيز (4/ 0171 . 
4 انظر الروضة (5/ "٠٠‏ » وفتح العزيز (11/ 070 . 


يفف كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 
أما القسم الأول ففيه مسائل: 
منها : لو قال - عند خوف غرق السفينة- ألق متاعك» وأنا والركاب ضامئون » 
وقد اشتركوا في هذه السفيئة» وأراد إنشاء الضمان عنهم 2 ثم قالوا: رضيئا بما قال » 
فمن أصحابنا من قال : يضمئون » والأصح خلافه 2 لعدم وقف العقود في 
الجديد”؟ , 
واختيار الغزالي أنه يلزمهم - وإن لم نقل بوقف العقود - لأن هذا مبني على 
المصلحة والتساهل”" . 
ومنها : لو أسلم الزوج» وتأخرت المجوسية أو الوثنية » وهي مدخول بها , 
توقف فى الفرقة إلى انقضاء العدة 8 فإن طلقها فى أثناء العدة فهو موقوف : 
في قول 2 وإن اجتمعا على الإسلام 2 والمذهب : الأول 2 لقبول الطلاق صريح 
التعليق 2 وأولى أن يقبل تقديره 5 
ولو نكح في عدتها أختها المسلمة أو أربعًا سواها لم يصح ؛ لآن زوال نكاحها 
وقال المزنئ : يتوقف فى ذلك كما يتوقف في نكاح المتخلفة » وقد حكى 
الإمام أيضًا عن بعض الأصحاب تخريجه على قولي وقف العقود”” . 
أنه ميت » فإن هناك المعنى المجوز للتصرف قائم في الحال» لكن لم يعلمه المتصرف» 
وإصرار المتخلفة إلى انقضاء العدة ليس حاصلاً فى الحال» وإنما هو متعلق بالاستقبال. 
ومنها: لو ذَبح أجنبي أضحية معيئنة ابتداء في وقت الأضحية» أو هديا معيئًا بعد 
بلوغ المنسك وقع الموقع , ويفرق المالك اللحمء وفيه قول عن القديم: عفد 
الأضحية أن يجعلها عن الذابح» ويغرمه كمال القيمة بناء على وقف العقود 2 . 
ومنها : لو باع ثمرة يغلب فيها التلاحق والاختلاط » كالتين والبطيخ والقثاء » 
)١(‏ انظر الروضة (4/ ٠ )714 ٠‏ وفتح العزيز 209/٠١١‏ » والمنثور في القواعد (7/ 0747 . 


انظر الروضة ١1//7(‏ 5) » والمهذب .0"58/1١(‏ ) انظر الروضة (97/ )١55‏ . 
(8) انظر الروضة (7/ )7١5‏ » والمجموع (مرة.١:)‏ . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكيل ارقف 


أنه موقوف ٠‏ فإن سمح البائع بما حدث تبين انعقاد البيع » وإلا فلا " . 

ومنها : يذكر في أول القاعدة قولهم - فى باب تصرف العبد - أن الشخص لو 
عامل من علم رقه ء ولم يعلم الإذن . ثم بان مأذونًا . قال الأئمة : هو كمن باع 
مال أبيه على ظن أنه حى » فإذا هو ميت . 

وقد حكى الحليمي قولين فيما لو ادعى الوكالة فكذبه معامله . ثم بان أنه 
وكيل . 

قال النووي : قلت : لو باع مالآ يظنه لنفسه فبان ملك أبيه - وكان ميئًا عند 
العقد - صح بلا خلاف » كذا نقله الإمام عن شيخه ”" . 

اك 00 فين 8 2 فق 

ومنها : الراهن يمنع من كل تصرف يزيل الملك أو يقلل الرغبة فيه كالتزويج " . 

وعلى قول وقف العقود تكون هذه التصرفات موقوفة على الفكاك وعدمه » 
ومال الإمام إلى تخريجها على القولين في بيع المفلس ماله””' وهبته ورهنه وإعتاقه * . 

وفيها قولان : 

أحدهما : أنها موقوفة إن فضل ما يصرف فيه عن الدين لارتفاع القيمة » أو 
إبراء » نفذناه » وإلا فتبين أنه كان لغو. 

وأظهرهما : لا يصح شيء منها » لتعلق حق الغرماء بالأعيان - كالرهن - ثم 
اختلفوا فقيل : القولان هما فيما إذا اقتصر الحاكم على الحجر ولم يجعل ماله 
لغرمائه حيث وجدوه » فإن جعل ذلك لم ينفذ تصرفه قطعًا . والأشهر : أنهما 
يُطرذان مطلق”" .. 

ومنها : قد علم أن تعلق الدين بالتركة تعلق رهن على أظهر القولين » فتصرف 
الوارث قبل الوفاء - إن كان معسرً - مردود . وإن كان موسر ففيه ثلاثة أوجه : 

ثالنها > آنه مؤقوف + إن قضئ الدَين نان القوة + إلا ول" ., 
)١(‏ انظر الروضة (7/ 555) » وفتح العزيز (9/ 2٠. 0١١١‏ (2) انظر الروضة (/ 559) » وفتح العزيز (1777/9) . 
انظر الروضة (5/ 0784 ؛ وفتح العزيز )88/١٠١(‏ . 
(5) انظر الروضة (4/ 70) » وفتح العزيز (91/8) . 
(5) انظر الروضة (5/ )١7١‏ » وفتح القدير )5١5/١(‏ . 


(5) انظر الروضة (4/ )1٠‏ » وفتح العزيز ©273١ 5/٠١(‏ . 
. 0) انظر الروضة (5/ 285 » وفتح العزيز )1١097/٠١(‏ . 


قف ل ككاتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


ومنها : لو جنى على المرهون خطأ فعفا الراهن عن المال لم يصح لحق المرتهن ٠‏ 
وفيه قول : إن العقد موقوف . ويؤخذ المال فى الحال » فإن انفك الرهن رد إلى 
مانن > وباة صقظة العفو 4 و[لاديان بظلذن "+ 

ومنها : البيع والعتق والرهن والهبة والكتابة''' من المحجور عليه بفلس في شيء 
من أعيان مسائله هل يصح ؟ فيه قولان : أصحهما : «لا2 » والثاني : أنها موقوفة» 
فإن فضل ما يصرف فيه عن الدين بارتفاع القيمة أو إبراء بعض الغرماء بان نفوذه من 
حين تصرفه » كما صرح به الإمام وغيره لأنه محجور عليه لحق غيره وكان تصرفه 
موقوكًا #امريفن: »ويهذا فازق الحجور عليه بسفه ” - 

قال الرافعى : وإن شئت قلت هذه التصرفات غير نافذة في الحال» فإن فضل 
ما يصرف فيه وانفك الحجر . فهل ينفذ حينئذ ؟ فيه قولان . 

وهذه العبارة تقتضى أنه ليس الوقف وقف تبين » بل وقف انعقاد » ويؤيده أن 
ما يكون موقوقًا على أمر سيوجد فى المستقبل يكون من وقف الانعقاد » وما يكون 
موقوفًا على أمر تبين وجوده فيما مضى يكون من وقف التبين » كما لو باع مال أبيه 
على ظن أنه حى فإذا هو ميت » أو باع مال غيره على أنه بغير إذنه ثم بان أنه كان 
أذن له حال العقد» وهذا يخدشه قول الإمام وغيره أنه من صحة التصرف من أوله 

ومنها : الأصح أن الحوالة تصح بالثمن في زمن الخيار. 
البيع بالخيار انقطعت الحوالة » مع أن الأصح - عند الرافعي ومن تبعه - أن 
استحقاق الثمن كالملك عن المبيع يكون موقوقاء فإن فسخ العقد بان أن الملك للبائ ( 
وأنه لا حق له في الشمن » فكيف تصح الحوالة وقد بان عدم استحقاق الثمن » 
والدين المحال به » وعليه فهو من وقف الانعقاد ؛ لأن تصحيحهما متوقف على 
استحقاق الدين ولا تحقق له في نفس الأمر . 


. )147/91١( 2: )٠١١/5( انظر الروضة‎ )١( 

() انظر الروضة (4/ )١7١‏ » (4/ 187) :(185/5). 

() انظر الروضة (5/ 170) » (4/ 1417)» وفتح العزيز 5/1١(‏ 050 . 
(5) انظر الروضة )5١9/5(‏ » وفتح العزيز 0141/١١‏ . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكىي- ل نايف 


نعم . لو قلنا : إن الاستحقاق حاصلء» وإن الفسخ يقطع الملك من حينه » 
كما أنه رفع العقد من حينه لا من أصله - على أحد الوجهين''' - أمكن ذلك ,2 
ولكن الأصح أن الفسخ فيه يرفع العقد من حينه مع أنه يبين أنه لا ملك للمشتري » 
وأن الملك في البيع لم يزل للبائع » وأنه لم يستحق الثمن . والتحقيق أن هذه المسألة 
من وقف التبين وهي كمساألة بيع مال أبيه على ظن أنه حي فإذا هو ميت » وإن كنا 
سلكناها عكس ما سلكنا هناك » فإن هناك يحكم في أول الأمر ببطلان البيع اعتمادا 
على الظاهر » فإذا انكشف أن أباه كان ميثًا » وأن البائع هو الجائر » حكمنا بالصحة 
وأبطلنا الحكم السابق"" . 

وفي مسألتنا هذه حكمنا بصحة الحوالة اعتمادًا على ظاهر استمرار عقد البيع 
وثبوت استحقاق الثمن للبائع » فإذا فسخ البيع واتكشف أنه لم يستحقه حكمنا بفساد 
الحوالة من الأصل لأنه ظهر أن المقتضى للصحة لم يوجد ». وأبطلنا ما حكمنا به » 
لكن لا يصح عند هذا قول الإمام والغزالي والرافعي ومن تبعهم . إن الحوالة 
انقطعت عند فسخ البيع لأنه يشعر بأنها انعقدت ثم انقطعت من حينه وليس كذلك . 

ولأجل هذا جزموا في هذه المسألة : بانفساخ الحوالة . وقال الشيخ أبو محمد 
- فيما حكاه الإمام - إنه لا خلاف فيه » وترددا فيما لو اشترى عبد بألف ثم أحال 
البائع بالثمن على آخرء ثم رد العبد بالعيب'". هل تنفسخ الحوالة» فمنهم من قال: 
«فيه قولان»», ونقلها الإمام عن الجمهور ) ؛ وصحح الغزالي وغيره الانفساخ . 
ومنهم من قطع بالانفساخ » ولقله الماوردي عن الأكثرين 3 ومنهم من قطع بعدمه ا 

وعللها أبو علي الطبري » وابن الحداد » وصححها القاضي أبو الطيب في 
شرح الفروع ٠؛‏ ونقلها عن الأكثرين » وأشار الإمام إلى الفرق بين المسألتين » بأن 
فسخ البيع بخيار الرؤى يبين أن الثمن لم يصر إلى اللزوم » ونحن إنما صححنا الحوالة 
به لأنه يصير إلى اللزوم بخلاف فسخ البيع بالعيب فإن الثمن قد لزم . 


فصل 


أخذ العوض على فرض الكفاية والعين » في صور : 





. )49/”( انظر الروضة (”/ 589) » وقواعد الزركشى‎ )١( 
. )170( (؟) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي‎ 
. )170( والأشباه والنظائر للسيوطي‎ ٠ 2577 /7( انظر الروضة (8/ *57) . (4) انظر الروضة‎ ) 


شف + كاتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ؛ محمد بن عمر بن مكي 


منها : الاستئجار على تعليم الفاتحة حيث تكون فرض كفاية يجوزء وإذا تعين » 
وجهان ؛ الأصح: الجواز”" . 

ومنها : الاستئجار على تجهيز الموتى حيث يكون فرض كفاية يجوز » وإذا تعين 
وجهان؛ الأصح : الجواز”" . 

ومنها : إطعام المضطر حين يصير فرض عين » المذهب : جواز أخخذ العوض» 
وقنة تونته لها حو 1 

ومنها : إنقاذ الغريق . قالوا: لا تثبت عليه أجرة المثل» وفرقوا بينه وبين 
الشيط بان قدلا وكرة: للمشيظ فال : 

ومنها : لو أصدقها تعليم الفاتحة » وهو متعين لتعليمها فوجهان. 

الأصح : الصحة بخللاف ما لو نكح امرأة على أداء شهادة لها عنذه »© أو كتابية 
على تلقين كلمة الشهادة » فإنه لا يصح الصداق اأقالة الع 

00 

قلت اإلكرضة فى ورت انار ا ذاتيين التحل او اتجوي الب0 070 
محله التركة » فإن لم يكن فهو فرض كفاية") 

وإن لم يكن - كالجهاد- فإنه على المسلمين بكل حال . فالنوع الأول يجوز 
أخذ الأجرة عليه لا الثاني 2 
عم 


لكن للومام - على الأصح - أن يستأجر الذمي 
وفي هذه القاعدة مسائل أخر » واللّه أعلم . 





. 0" /9( والمنثور للزركشي‎ »)7860 /١5( انظر الروضة (1817/5) » وفتح العزيز‎ )١( 
. )731/7( وفتح العزيز (؟7/ 784) » والمتثور للزركشي‎ » 2١817 /0( انظر الروضة‎ )١( 
” والمتثور للزركشي سن خرف‎ » )185/1١57( وفت فتح العزيز‎ 2 )١417//6( انظر الروضة‎ )"( 
. 00/8 انظر الروضة (/ا/ 7”06) » والخور للرركشي:‎ )5( 

(5) انظر الروضة (88/9) » والمنثور للزركشي (9/ "0 .. 

(5) انظر الروضة (7/ )1١١‏ . 1 

0) انظر الروضة )5١8/١١(‏ ؛ .)550/1١(‏ 

(8) انظر الروضة /١١(‏ 79؟) ,» (١١41/1؟7)»‏ والأشباه والنظائر (559) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكحي 1 


قال الشافعي - رحمه الله - : أصل ما أبني عليه الإقرار”" أني أستعمل اليه 
وأطرح الشك ولا أستعمل الع 5 

قال الهروي : ويعمل بالظن القوي لا بمجرد الظن . وبنى عليه أنه لو أقر لابنه 
بعين فيمكن تنزيل الإقرار على البيع » فهو سبب قوي يمنع الرجوع ويمكن التنزيل 

"زرف 
غان الي + 

افق أب عير" ارإقات ا تورك عل أقان الس 

وأفتى العبادي يي 0 لأن الأصل بقاء الملك للمقر له وناظره القاضي أبو 
سعد فقال: التعليق بالأصل الأول أولى من الثشانى 2( والقياس الذي لا يجور غيره أن 
الإقرار المطلق لايحكم به للمقر له" . 
أن الهبة لا 0 القبض » 0 الإقرار الغا على اه 

ومنها : إذا أقر لحمل أو لمسجد وأطلق ”' ء» ففيه القولان”” "5. والأصح : 

© فائدة: 


. )54 /5( ونهاية المحتاج‎ » )89/١١( انظر الروضة (5/ 2549 ء وفتح العزيز‎ )١( 

(1) انظر الروضة (5/ 6776 » وفتح العزيز )١75 /١١(‏ » والزركشي (6/ 080 . 

انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (0517)» وفتح العزيز )1٠١ /١١1(‏ » والروضة (5/ 097 . 
(4) انظر فتح العزيز )١151/1١١(‏ . 

(5) انظر أشباه السيوطي (04) » والروضة (97/5) » وفتح العزيز (151/11) . 

(1) انظر الروضة (5/ 20997 والسسيوطي (04)» وفتح العزيز .)0737/1١١(‏ 

(0) انظر الروضة (4/ 2097 وفتح 0 والأشباه والنظائر (05) . 

() انظر الروضة (5/ 27947 » والأشباه والنظائر للسيوطي (05) » والأم (9/ 070177 » وفتح العزيز )1797/11١(‏ . 
)2 انظر الروضة 2/5 وفتح العزيز .7/١١(‏ . 

)٠١١ /1١( انظر الروضة (5/ لا » 0208 ء وفتح العزيز‎ ١ 

انظر الروضة (171/60) » وفتح العزيز )177/١17(‏ » وشرح المحلى (517//5) . 

. )309/17( وشرح المحلى (54/ 057 » والروضة‎ » 090 /٠١( انظر تحفة المحتاج‎ )١١( 
. )١55//( انظر الروضة (9/ 754) » وفتح العزيز‎ )١9 


..--كاب الاشبء وانظائر لصدر دين لبن الوك ؛ محمد بن عمر بن نكي 


5 يات 6 لق 
إجذاهاء إجارته يبيد . 
الغانية : كتابته لنفسه إذا ول كوو أن كوة ابيا لكاتب اعمن ". 


القالفة + “عتلجه اعكماةا علق وفيقة + :ويوكل فيه 


لا نالا 





. 2١88 /( وفتح العزيز‎ ٠ انظر الروضة (5/ 54") » والأشباه والنظائر للسيوطي (50؟)‎ )١( 
. 2١48 /4( وفتح العزيز‎ » )١6١( والأشباه والنظائر للسيوطي‎ ٠ )19 /( انظر الروضة‎ )( 
. 26٠ 0( والأشباه والنظائر للسيوطي (501؟) » وخبايا الزوايا‎ » )١44 /4( انظر الروضة (/ 0779 » وفتتح العزيز‎ )( 
. )1858/4( انظر الروضة (/ 79) » والأشباه والنظائر للسيوطي (01؟) ؛ وفتح العزيز‎ )4( 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكحي ل خف 


بج قاعدة و 


المتخللات بين ما يشترط فيه الموالاة ”2 فيه صور : 

منها : التخلل بالكلام اليسير بين كلمات الأذان لا يضر . 

وحكي عن الشيخ أبي محمد تردد في أن رفع الصوت به هل ينزل منزلة 
السكوت الطويل ؟. 

وإن تكلم بكلام كثير فقولان مرتبان» وأولى بالبطلان من السكوت الطويل”". 

وفي السكوت الطويل قولان » منهم من بناهما على قولي موالاة الطهارة" , 
ومنهم من بناهما على قولى سبق الحدث © , 

ومنها : موالاة الفاتحة واجبة على المذهب ٠‏ وفيها وجه إن قطعها بالسكوت 
الطويل لا يضر » ولو خلل بينها أجنبيًا من مصلحة - كتأمينه لقراءة إمامه - أو فتح 
عليه » أو سجد لقراءة إمامه السجدة » أو سأل رحمة » أو استعاذ من عذاب لقراءة 
إمامه » فالاصح أنه لا يبطل " . 


وهذا الخلاف - إذا قيل بالمذهب - أو هو تفريع على الصحيح في استحباب 
هذه الأمور للمأموم . 


5 لالع 7 5 زفف4 
وفيها وجه ينبغي أن يجري في السجدة مع الإمام" : 


. )5٠١( انظر الأشباه والنظائر للسيوطى‎ )١( 

(؟) انظر الروضة (501/1) » وأشباه السيوطي ٠5(‏ 4) » والمثور للزركشي (/ 0141 » والمجموع (11/9) » 
وفتح العزيز (6/ 187) . 

() انظر الروضة )55/١(‏ » وفتح العزيز )478/١(‏ » والمجموع ٠» )407 /١(‏ وأشباه السيوطي (4.08). 

(5) انظر الروضة (17/1) » وفتح العزيز )7١17/5(‏ » والمجموع )54١/4(‏ . 

(5) انظر الروضة (؟8/5» 5 ؛ (297/1) » والأشباه للسيوطي (5 ١‏ 5) » 099 5) » وفتح العزيز (5/ )1١8‏ . 

(1) انظر فتح العزيز )١١9/5(‏ . 

(0) انظر الروضة /١(‏ 2747 » والأشباه للسيوطي )5١:8(‏ » والمنثور للزكشي (9/ 147) . )58٠0/1١(‏ » والمجموع 
20/0 » وفتح العزيز (0731//9) . 





ف لس كيتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


ومنها : طلب الماء والإقامة في الجمع بين الصلاتين في وقت ال ار 

ومنها : مقدار الإقامة ما ليس فيه مصلحة للصلاة » بل أجنبى عنها لا يبطل 
الجمع » فالمدار على كون هذا المقدار يسير لا على كونه مصلحة للصلاة . 
- بشرط أن لا يطول - فإن طال قطعت الأئمة بالبطلان . 

قال الرافعى : وكان يجوز أن يقال إذا كان الذكر مقدمة القبول » وجب أن لا 
١ : :‏ م 
يضر ؛ لأنه لا يشعر بالإعراض 2 . 

ومنها : لو تخلل كلام أجنبي بين الإيجاب والقبول في البيع فقد حكى الرافعي 

ومنها : لو تخلل ذلك في النكاح » فقد حكى الرافعي في إيراد بعضهم ما 
يقتضي الجزم بالبطلان . 

وقال الإمام كه وجهان:: وانسيد لوج الضيحة بالمنالة يعد . 

ومنها : لو تخلل كلام أجنبي في الخلع » فقد أعاد الرافعي فيه مسألة البيع 
السابقة وغيرها" . 
با ابه 6 .وآن القافى بين وغيرة نهدو لذلك من الكتاقفي"" يما إذا قالقا:* 
طلّقنا ثم ارتدا فطلقهما . فإن الطلاق يكون موقوقًا » فإن أصرتا إلى انقضاء العدة 
على الردة » انفسخ التكاح بالردة » فتبين أن الخلع لم يقع . وإن رجعتا إلى الإسلام 
ص ع 

والمسألة مفروضة فيما إذا دخل بهما . وإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح من 
الآن ”” ٠»‏ وهذا واضح من قال: إن الكلام اليسير لا يضر » احتج بهذه فإنه كلام 
)١(‏ انظر الروضة (1/ 0751 » والأشباء للسيوطي )4١8(‏ » والنثور للزركشي (5/ 2541 . 
)١١‏ انظر الروضة (7/ 8”) » والأشباه والنظائر للسيوطي )4٠9(‏ 1 
انظر فتح العزيز (8/ 5 )٠١‏ » والروضة (9/ 7٠‏ » والمجموع )١14/4(‏ » والمثور للزركشي (547/9) » 

والأشباه والنظائر للسيوطي )4٠5(‏ : 

(:) انظر الروضة (7/ ه“اء 74) » والأشباه والنظائر للسيوطئ )5١9(‏ . 


(5) انظر الروضة (7/ 088 . (7) انظر الشافعيّ في الأم (0/ 050 . 
0) انظر الروضة (/ا/ 0790 . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكى ضرق 


أجنبي » ومن قال : إنه يضر قال : ا محذور إن تخلل الكلام من الذي يطلب منه الكلام 
فأما من تكلم وقضى كلامه فلا عليه أن يقول ما شاء . 

قال الرافعي : لكن صلة هذا أنه لو كان الزوج مبتدثًا » وهما قابلتان » فارتدا ثم 
قبلتا » أنه لا يصح قبولهما » قال: لكن لم يجر الأئمة على ذلك » بل أجاب صاحب 
التهذيب بأن الحكم في هذه كالحكم فيما لو التمستا . قال الشيخ : يجوز أن يكون 
هذا جواب من لم يرد الكلام اليسير مؤثرا. 1 

ومثل هذا لا يصلح مبطلاً كلام من اعتذر عن نص الشافعي » ولا يلزم هذا 
القائل كلام غير الشافعي . وعندي له عذر أوضح في هذا » وهو أن الارتداد يتصور 
بالأفعال كإلقاء المصمحف في القاذورات - والعياذ بالله - ويْضَّمّخْ الحجر الأسود بها , 
فما انحصرت الردة في القول حتى يلزم بكون التعريف بالكلام غير مؤثر » هذا لا شك 
فيه8 7ع والله أعلم 


.)54/51١( الروضة‎ رظنا)١(9‎ 


غرف + ككتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


ن قاعدة و0 


اليمين المردودة ”' كالإقرار» أو كالبينة" ؟ قولان. قلت : أصحهما : أولهماء 
وعليهما صور : 

منها : أن المدّعى عليه لو أقام البينة على أداء المال أو الإبراء عنه بعد ما حلف 
للع الو د كم رمدت 1 لوقي ارو اناه كرتراي التي يي 
لم تسمع إذ نكوله تكذيب لبينة الإقرار””" 

ومنها : ما حكى القاضي أبو سعيد الهروي من اختلاف الأصحاب في أنه يجب 
الح بفراغ المدعي من اليمين المردودة » أم لا بد من حكم الحاكم ؟ يمكن أن يبني 
على القولين » إن قلنا كالإقرار » فلا حاجة إليه على أن في الإقرار خلاقًا » 
والصحيح : ما ذكرناه”” . 

ومنها : ما إذا أقام الغاصب بعد حلف المغصوب منه اليمين المردودة على أن 
قيمة المغصوب أقل مما حلف عليه » خرجها بعضهم على القولين » فإن جعلناها 
كالإقرار لم يقبل » ونص الشافعي في الأم على القبول”” . 

قلت: ومنها : في المرابحة '' » إذا أخبر أن الشمن كذا وباع » ثم ادعى البائع 
أنه اث شترى بزيادة » وكذبه المشتري . فلا تسمع دعوى البائع ولا بيه » وهل له 
تحليف المشتري على نفي العلم؟ فيه وجهان مبنيان على القولين » إن قلنا : كإقراره » 
قله ذلك وسساء التكول د بوره النميق: لكو #التصدي ا لوا 


. )445( والمنثور للزركشي (*/ 781) » وخبايا الزوايا‎ » )45 /١7( انظر الروضة‎ )١( 

(5) انظر الروضة (5/ 41؟) » (45/17) » وفتح العزيز )447/٠١(‏ » وخبايا الزوايا (445) . 
(") انظر الروضة )50/1١7(‏ . (4) انظر الروضة )55/1١17(‏ . 

(5) انظر الروضة (718/5) » والمهذب )87/١(‏ . والام (9/ 2557 . 

(5) انظر الروضة (077/5) » وفتح العزيز (9/ 5) . 

(0) انظر الروضة (9/ 58) » وفتح العزيز (15/9) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكحي ل 7052 


ومنها : لو ادعيا على شخص أنه رهن عندهما 0 فصدق أحدهما وكذب 
الآخر قضي بالرهن للمصدق . وهل للمكذب تحليفه”'؟ » يبنى على أنه لو عاد 
وصدقه هل يُغرم له ؟ فإن قلنا لا يغرم له بتصديقه » فيبنى على القولين » وإن قلنا 
كالإقرار فلا يحلف إذ لا فائدة فى حلفه » إذ غايته كإقراره » والغرض لأنه لا يفيد 
شيئًا. وإن قلنا : كالبينة » 21 »فإن نكل وحلف اليمين المردودة ففى فائدته 
وجهان + احنيهما ا كفن الةرالرهو: راوع من الأزليه بو لكانى :باعل المتيمة من 
امالك ليكون زعا عند 

متها ؟ ماله عاتحب اللوسندبي :قتا لو فقن خلى وجل قد خيلا" أشي 
عمد”” » ولا بينة » ونكل المدعى عليه عن اليمين فحلف المدعى . فإن جعلتاها 
كإقرار المدعى عليه وجبت الدية على المدعى عليه - إن كذبت العاقلة المدعي - . وإن 
قلنا : كالبينة » فهل الدية على العاقلة أو على المدعى عليه » ذهابًا إلى أنها - وإن 
جزات #البيية ‏ فإما هو تمق المتذاعيه دون غيرهنا 4 ند ويا 

ومتها: إذا آدى الضامن المال من غير اقنهاد وانكر المضمون هل له تخليفه 5 
قال في التتمة : يبنى عليه أنه لو صدقه هل يرجع عليه ؟ 

إن قلنا : «نعم» » حلف على نفي العلم بالأداء9" . 

وإن قلنا : «لا» فيبنى على أن التكول كالإقرار أو البينة ؟ إن قلنا بالأول لم 
يحلف ؛ لأن غايته أن يكون كما لو صدقه » وذلك لا يفيد الرجوع. 

وإن قلنا بالثاني » حلف طمعًا في النكول ٠‏ فيكون كما لو أقام بينة" . 

ومنها ##إذا "روه انحن اويا وي ول ا وجهل السابق بعد أن علم 
وقت النكاح بينهما. فإن ادعيا عليهما العلم بالسبق» فاقرت لأحدهماء اع 


. )١7/4/١١( وفتح العزيز‎ » )١١5/5( انظر الروضة‎ )١( 

( انظر الروضة (5/ )١١5‏ » وفتح العزيز /١٠١(‏ 11/4) . 

7) انظر الروضة (5/ )١١5‏ » وفتح العزيز )١75/٠١(‏ . (5) انظر نهاية المحتاج (/ 0) . 
(65) أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه ٠‏ وانظر نهاية المحتاج (6/0). 

9 انظر الروضة (9/ 008 . 

0) انظر الروضة )77/١/58(‏ . 

(8) انظر الروضة (771/5) » وفتح العزيز 0”91//٠١(‏ . 

(9) انظر الروضة (1/ 88) . 


تغرف + ككتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 

وفي سماع دعوى الآخر وتحليفها قولان مبنيان على أنه لو أقرت للثاني بعد أن 

هلف لذن فيج لقان هله اذاو لزيد الاين مدرو :إن فلن .لا يعرم 
فقولان مبنيان على أن يمين الرد كالإقرار أو كالبينة ؟ 

إن قلنا : كالإقرار » لم تسمع دعواه ؛ لأنا فرضنا التفريع على أنه لا غرم 
عليها فلا فاتدة إذ ذاك . 

وإن قلنا : كالبينة فيدعى ويحلفها ء فإن نكلت ردت اليمين عليه . 

فإن حلف بنى على اليمين المردودة كالإقرار أو البينة ؟ 

فاق + #الاقرار وهو لاقل #«ترجهان: 

أحدهما : يندفع التكاحان لتساويهما في الحجة ؛ لأنها أقرت للأول. 

والثانى : قد حلف اليمين المردودة - وهى كالإقرار - فصار كما لو أقرت لهما 


وأصحههما : أن النكاح للأول ؛ لأن غايته أن يكون كما لو أقرت للأول ثم 
للثانى . 

وإن قلنا : إنها كالبينة » فقد قال في المهذب : التكاح للثاني ؛ لأن البينة 
مقدمة على الإقرار. 

وقال الصيدلاني وغيره : النكاح للأول ؛ لأن اليمين المردودة إنما تجعل كالبينة 
فى بق الدالهة والناكل لا فى_ عق غيزهه” : 

أحدها : أن النكاح للأول. 

والثانى ١‏ أنه للثانى 5 

والثالث : يندفعا : 


ام : سف 
ومنها : إذا زوج إحدى ابنتيه على التعيين من رجل فتنازعتا فيه 2 . 


. )551/19( انظر الروضة‎ )0( . )5 ١ انظر الروضة (931/19) » والمهذب (؟/‎ )١( 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكىي ل نوفا 


فقالت كل واحدة : أنه زوجها » فمن صدقها الزوج ثبت نكاحها "" . 


وهل للأخرى أن تحلفه ؟ فيه طريقان : 

أحدهما : أنه على قولين . 

وأصحهما : القطع بتحليفه. 
حلف سقطت دعواها . وإن نكل فحلفت فهل اليمين المردودة مع التكول» كالبينة؟ » 
8 - ِ 1 )002 
أم كالإقرار ؟ قولان مشهوران ٠‏ 

فإن قلنا : إنها كالبينة » فوجهان: 

أحدهما : يثبت نكاح الثانية دون الأولى » كما لو أقامت بينة » إذ البينة أقوى 
من الإقرار . 

وأصحهما : استمرار النكاح للأولى ؛ لأن اليمين المردودة إنما تجعل كالبينة في 
حق المدعي والمدعى عليه لا في حق غيرهما . وقد ثبت نكاح الأولى بتقارّهما فلا 


2)2 


يتأثر بتنازع الزوج والثانية ويمينها' . 

ومنها : تُستمع دعوى الدم على السفيه 7“ » وهل تعرض اليمين عليه إن كان 
المدّعى قتيلاً يوجب المال”” » وقلنا بالأصح لا يقبل إقراره بما يوجب مالاً » فهل 
تعرض اليمين عليه إذا أنكر ؟ 

فيه وجهان مبئيان على القاعدة . إن قلنا : كالبينة عرضت ٠‏ وإن قلنا : 
كالإقرار » فوجهان: 

أوفقهما -لكلام الأكثرين - : «لا» ؛ لأن العرض للحمل على الصدق بالإقرار 
والغرض أن الإقرار غير مقبول . 

والأصح -عند الغزالى وغيره- العرض؛ لأنه قد يحلف فيقطع الخصومة”" . 


. 07551 /87( انظر الروضة (9/ 0551 . (5) انظر الروضة (87/ 5150) . () انظر الروضة‎ )١١ 
. )5/1١١( انظر الروضة‎ )1( . )١8486 /5( انظر الروضة‎ )6( . )5/١١( انظر الروضة‎ )5( 


5 ل كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 
ومنها : تسمع دعوى القتل على المحجور عليه بفلس » فإن لم تكن بينة ولا 

لوث حلف . فإن نكل حلف المدعى » فإن كانت الدعوى موجبة للقصاص 2٠‏ وعفي 

على مال ثبت'2 . وهل يشارك الغرماء ؟ فيه وجهان مبنيان على القاعدة إن قلنا : 

كالبينة فنعم» وإن قلنا : كالإقرار » نخرج على القولين في إقراره بما يوجب مال 

مستندا إلى ما قبل الحجر . 

تحمله العاقلة ؟. 


إن قلنا يمين الرد كالبينة » فنعم . وإن قلنا : كالإقرار » فلا ”" . 


لا لانا 


. )5/٠١( انظر الروضة‎ )١( 
2» )85/11( وفتح العزيز‎ ٠ 0787 /6( والمتثور‎ »)507/54( . )*0 /١15( , (7/4ه")‎ . )5/١١( انظر الروضة‎ )١( 
/ 44 ل‎ 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي اذا 


ني قاعدة و 


إذا باع مال أبيه على ظن أنه حي فإذا هو ميت » له نظائر يختلف حكمها . 

منها : لو وكله - وهو لا يعلم - وقلنا : يكون وكيلاً من حين التوكيل - وإن 
لم يبلغه الخبر - فلو تصرف وهو لا يعلم أنه وكله » فيه حلاف" . 

ومنها : لو تزوج امرأة المفقود على ظن أنه حي » فإذا هو ميت » فقولان » 

1 2 1 

ومنها : إذا قال لمن عليه ألف درهم أبرأتك عن الألف درهم . ثم قال: لم 

قال الاصطخري : لا يقبل أيضًا لورود إبرائه على محل حقه . وقال غيره : 
يقبل ؛ لأنه ليس عنده إبراء حقيقة . 

قال الرافعي : فهو كالخلاف في بيع مال أبيه على ظن حياته فإذا هو ميت ” 

ومنها : لو باع ما وهبه من آخر »ء ولم يقبضه لمتهب . وحكى الشيخ أبو 
حامد”' أنه إن اعتقد أن الهبة غير تامة صح البيع » وبطلت الهبة » وإن اعتقد تمام 
الهبة بدون القبض فعلى قولي بيع مال أبيه على ظن أنه حي فإذا هو ميت" . 

ومنها : ما إذا أبرأ شخصا عن دين لمورثه » ولم يعلم أن مورثه مات فبان ميا » 
إن قلنا : إن الإبراء إسقاط صحّ » وإن قلنا : تمليك » فعلى الخلاف" . 


و 


. )51/11( وفتح العزيز‎ » ©27٠٠ /5( انظر الروضة‎ )١( 

.6501/8( » )5 ٠٠ /48( انظر الروضة‎ )١( 

(7) انظر الروضة (9/ 508) » والمثور للزركشئ )87/١(‏ . 

(4) انظر التهذيب (08/5؟) » والمجموع (1/ 0/١‏ . 

(6) انظر الروضة (7///0) . 

(5) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي )١17١(‏ » والنثور للزركشي ٠ )8١/١(‏ وفتح العزيز /٠١(‏ 0770 » والروضة 
561١/5‏ , 


كرفا كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكي 


ومنها : لو قال لعبد أبيه : أعتقتك » ثم تبين موت أبيه حال عتقه نفذ العتق » 
ذكره الإمام في الشك في الطلاق » ولم يحك فيه خلاقًا . وذكر الإمام عن الغزالي 
أنه حكى في كتاب الغصب وجها في الوسيط أنه لا ينفذ '" . 

ومنها : لو زوجه أبوه - وهو لا يدري - وظن زوجته أجنبية فخاطبها بالطلاق» 
فالمشهور : الوقوع 0 

قال الغزالي: وهذا فيه احتمال ظاهر ؛ لأنه إذا لم يعرف الزوجية لم يقصد إلى 
قطعها . وأيّده بما إذا لقن الأعجمي لفظة الطلاق » ولا يعرف معناها فإنه لا يقع 
طلاقه بالاتفاق '" . ثم قال: الأقيس في البيع : أنه لا يصح ؛ لأن القصد إلى 


نكن المبحيول محال 

ومنها” : لو تيمم وهو شاك في دخمول الوقت » ثم بان أنه في الوقت لا 
يصح تيممه”") 

ومنها : لو طلب الماء شاكًا في دخول الوقت . ثم بان أنه في الوقت لا يصح 
0 

ومنها : لو صلى إلى جهة شاكًا أنها القبلة » ولم يجتهد . ثم بان أنها القبلة لا 
تصح صلاته”” . 


قلت: ومنها : لو خير زوجته » ولم يشعر » فاختارت نفسها . فعلى الخلاف . 

قال الرافعي : وهو أولى بالنفوذ '" . 

ومنها : إذا وجب عليه الحج ثم جنْ » فليس للولي أن يستنيب عنه » إذ ربما 
يفيق فيحج بنفسه ”''' » فإن أناب عنه ومات ولم يفق ٠‏ ففي إجزائه قولان » كما لو 


. 07170 /1١( وفتح العزيز‎ » )70١/5( انظر الروضة‎ )١( 

(5) انظر الروضة (8/  )05‏ 

() انظر الأشباه والنظائر للسيوطي )١١(‏ » والروضة (055/8) . 

(5) انظر الروضة (8/ 06) » (0"08/9 . 

(0) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي )1١(‏ » والمجموع )447/١(‏ » والمتثور للزركشي (555/15) . 
(5) انظر الروضة )186/1١( » )١7١/١(‏ 2, (9/ 07 ") », والمثور (؟//751) » (0378/75) . 

20 انظر الروضة )١7١7/١(‏ »2 والمجموع )197/١(‏ » والأشباه والنظائر (50) . 

(8) انظر الأشباه والنظائر (40) » والروضة )5١15/١(‏ » والمجموع )497/١(‏ . 

(9) انظر الاشباه والنظائر للسيوطي )5٠(‏ » والمنثور للزركشي (757/7) ؛ والمجموع )497/١(‏ . 
2 انظر الروضة (”/ ٠» )١7‏ والمجموع (7/ 45) ٠‏ وفتتح العزيز 05/19 . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ؛ محمد بن عمر بن مكيل 6" 


استناب من يرجى زوال مرضهء فلم يزل» وفيه قولان؛ أظهرهما: عدم الإجزاء'" 
وعلى عكسه. إن كان غير مرجو البرء فاستناب وبرئ فطريقان؛ أظهرهما : طرد 
القولين » والثاني : القطع بالعدم''' » ثم إن الأصحاب جعلوا مأخذ هذا الخلاف في 
النظر إلى الحال أو المآل "7" . 

إن نظرنا إلى الحال لم يجزه في الصورة الأولى وأجزأ في الثانية » وإن نظرنا 
إلى المآل عكسنا الحكم فيهما . 

وقد يدخل في هذا سائر ما يرجع إلى الثواب والعقاب ٠‏ فلو ارتكب كبيرة في 
ظنه » وليست في نفس الأمر كبيرة » كما لو قتل من يعتقد أنه معصوم فبان أنه 
يستحق دمه » أو وطئ امرأة يعتقد أنها أجنبية وأنه زان » فإذا هى زوجته أو أمته ١‏ 
أو أكل ما لا يعتقد أنه ليتيم فإذا هو له . ْ 

قال الشيخ عز الدين في القواعد : إنه يجرى عليه حكم الفاسق وتسقط عدالته 
لجرأته على الله تعالى . قال: لأن العدالة إنما شرطت في الشهادة والرواية والولايات 
لتحصل الثقة بصدقه وأنه يؤدي الأمانة في ولايته » وقد زال ذلك © . 

وأقول : لا شك أن الجرأة على الله تعالى بمجردها لا توجب ذلك » فإن 
الإقدام على الصغيرة الواحدة لا وجب ذلك . ثم إن مثل هذه الحكمة وهي الجحرأة 
مما تختلف مقاديرها فضبطت بالإتيان بالكبيرة » أو الإصرار على الصغيرة كما فعل في 
القصر بالنسبة إلى المشقة فإنها ضبطت بالسفر المعين» وفي هذه المسألة لم يأت بكبير كبيرة؛ 
ولم يصر على صغيرة» ومجرد الجرأة -وإن كانت جرأة عظيمة- ارسي ا 
لم يوجد الضابط لهاء كما لو وجد المقيم مشقة عظيمة» #قإنة الا يجو له المهير ‏ . 

ثم قال الشيخ: وأما مفاسد الآخرة وعذابها » فلا يعدب تعذيب زان ولا قاتل» 

ولا أكل مال يتيم » لأن عذاب الآخرة مرئبة على رب الاسد خاب »كما أن تابه 
مرتب على رتب المصالح غالبا » ولا يتفاوتان بمجرد الطاعة ولا بمجرد المعصية ٠»‏ مع 


. )95/9 والمجموع (7/ 94) » وفتح العزيز‎ » )17 » ١١ /9( انظر الروضة‎ )١( 

(0) انظر الروضة (”/ 17) » والمجموع (7/ 45) » وفتح العزيز 055/50/0) . 

(9) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (17) » وفتح العزيز 0/ 57) » والمتثور للزركشي )١55/9(‏ ء (155/9) » 
51/1١‏ . 

(5) انظر قواعد الأحكام ٠ )77 /١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي )١١(‏ . 

(0) انظر الآمدي (1/ 940؟) » والحصول (0089/0 .00 


+" > كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكي 


قطع النظر عن رتب المصالح والمفاسد» وإلا لكان أجر المتصدق بتمرة كا متصدق 
كدر كانه القركة نميه الطاب إلى الكيينه #الكية يفن إل الصغيرة لكان 
نبب الالباء كسب غيره 1 

قال والظاهر أن هذا لا يدت تعلاي ملعيف لجان بخرانة. واتتهاكة 
الحرمة » بل يعدب عذايًا متوسطا بين الكبيرة والصغيرة للجرأة بما يعتقده كبيرة » ثم 
قال: والأولى أن تضسبط الكبيرة بما يشعر بتهاون مرتكبها فى دينه » إشعار أصغر 
الكبائر المنصوص عليها بذلك ٠‏ قال : ولم أجد لأحد من العلماء ضابطًا لذلك 9 . 
وقوله : (بما يشعر) بمعنى (المعصية التي تشعر)» ولتكن معصية في نفس الأمر » وإلا 
فالإشعار حاصل في مساألتنا .00 ْ 

وقد قال: إنه لا يعدب عذاب الكبائر » أو يكون المراد الإشعار الأعم بالنسبة 
إلى الدنيا » كما اختاره من أن حكمه حكم الفساق ٠‏ وكأنه أراد بهذا الضبط الاعتذار 
عن الاعتراض المذكور بأن هذه الحكمة مضبوطة بهذا الضابط ٠»‏ وفيه أيضًا نظر ٠»‏ فإن 
الوقوف على أصغر الكبائر عسر جذا لم ينص الشرع عليه فلا يحسن أن نضبط به » 
كما لا يضبط بالمشقة الموازية لأقل المشقات فى السفر لعسر انضباطه ”" . 

لك نم يعرف السو إلى جنات لاقم وين نان ري ره جناة اق لاير ياه 
لكن الذي مشى عليه الرافعي أنها ذات قولين » وأن الصحيح أن البيع صحيح ٠»‏ وأن 
الغرالي حكن" القولرن عن الحرا قاق. + بوفبال" قن الوسيكة .:. إن القياس الطبحة + وقي 
كاون؟ إن ظاعر الترل .قن الامعات :1 انون وإن اختياره المتجه عنده : المنع” . 

إذا عرف ذلك » فقد حكى ابن الرفعة عن البندنيجي' » جعلها في باب العدد 
وجهين وأن أصلهما القولان فيما لو كاتب عبده كتابة فاسدة ثم أوصى به وهو معتقد 
صحة الكتابة ففي صحة الوصية قول””' » ونظره ابن الرفعة - أيضًا - بما حكاه عن 
الإمام في الخراج فيما إذا قال: إن كان أبي قد مات فقد بعتك ماله » لكنه مرتب 
وأولى بالبطلان "2 . 


. )7377/1١( انظر قواعد الأحكام‎ )١( 

(0) انظر شرح الطحاوية /١(‏ 7375© » والروضة )777/١1١(‏ » والأشباه (085 . 

() انظر الروضة (١١/177؟)  .‏ (4) انظر الروضة (5/ 0765 » وفتح العزيز ٠ )١715/4(‏ والمجموع (551/9) . 
(6) انظر الروضة (؟1١/717/6)‏ . 

0 انظر الروضة ("/ ه07 ١1)»ء‏ والمجموع )37١/9(‏ » وفتح العزيز (175/4) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي- ل 5١‏ 

قال: ولا يجري الخلاف فيما لو باع مال أبيه على ظن أنه مال نفسه ثم بان أن 
أباه مات قبل البيع » بل يصح قولا واحدًا » كذا حكاه الإمام عن شيخه في باب 

00) 

مدايئة العبيد”" »؛ ثم قال: وهذا الذي ذكره مع جنسه محتمل » وحكى الإمام في في 
أول الوكالة : أن القولين نص عليهما الشافعى فى الجديد”" » وفى المهذب فى الرهن 
أن المنصوص بطلان العقد”" » ثم قال الرافعي : ولا يبعد تشبيه هذا الخلاف بالخلاف 
في أن بيع الهازل هل ينعقد ؟ قال: فيه وجهان » وبالخلاف في بيع التلجئة » وهو 
ل 
ل ل م حقيقة البيع » ويجري أيضًا فيما لو زوج أمة 
أبيه على ظن حياته فبان مدته ' » وكأنه جعل وجه التشبيه في صور التلجئة كون هذا 
المبيع أعني مال أبيه ٠»‏ وإن كان منجزا في الصورة فهو معلق في المعنى ثم ضعف كون 
ذلك ؤت )فى التطلان نه تفزنه لو سال + إق امات أن ققد زر حداف الشارئة فال قن 
وجهين» فهذا التعليق إذا كان في الصورة ليس مؤثرًا » ففي المعنى أولى ”* » وقد 

حكى الشيخ في قاعدة : «فيما يفعل من العبادات في حال الشك» : أنه إذا أخبر 
بمولود فقال: إن كانت أنثى فقد زوجتكها » أو إن كانت ابنتي قد طلّقها زوجها فقد 
زوجتكها ؛ أو إن كانت إحدى نسائك الأربع ماتت فقد زوجتك ابنتي» أن لهب 
البطلان إذا وجد الأمر كذلك » وأن بعضهم قال: فيه ا" : 

قد يترجم عن هذه القاعدة بما هو أعم من هذه المسألة » فيقال: إذا فعل فعلاً 
بناء على أنه صحيح أو فاسد فبان فى نفس الأمر بخلاف ما اعتقده فتارة ينظروا إلى 
اعتقاده ويرتبوا عليه حكمه » وتارة ينظروا إلى ما فى نفس الم 0" 

وقد تقدم بيان ذلك فى المسائل المذكورة. 





. )059/( انظر الروضة‎ )١١ 

(0) انظر فتح العزيز )5١/١(‏ . 

() انظر الروضة (9/ “09701 . 

(4) انظر فتح العزيز (5/8؟7١)‏ » والروضة (5/ 2085 » والمجموع )597/١(‏ . 

(0) انظر فتح العزيز (//5؟١)‏ . 

(5) انظر الروضة (/ )5١‏ » والمجموع /١(‏ 497) . 

0 انظر الأشسباه والنظائر للسيوطي 00/40 » والمنشور للزركشي (5/ 584 - 071 , (3575/7) » والمجموع 
(553/1ةغ) . 


د كاتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


ني قاعدة 0 


(00 


الأصلان إذا تعارضا فى لوازمهما فقد يعطى كل أصل حكمه؛ وإن تناقضا '» 
وقد يعبر عن ذلك بأن اختلاف اللوازم قد لا يؤثر في اختلاف الملزومات » وبيان ذلك 
بصور : 
يتبايعون أملاكه فبمقتضى أخذ الخراج أن يكون وفقًا » ولا يصح بيعه''" » ومقتضى 
بيعه أن لا يؤخذ منه خراج »؛ وقد نص الشافعي أن الإمام يأخذ الخراج ويمكنهم من 

ومنها : لو رمى صيدًا فغاب ثم وجده ميئًا في ماء دون القلتين 2 فهذه المسألة 
مسطورة لبعض شراح المقنع من الحنابلة 2 وهو أن يحكم بحرمة الصيد وبطهارة الماع 
إعطاء لكل أصل حقه””" » وهذه توافق قواعدنا . 

ومنها : إذا جاءتنا من المهادنين صبية تصف الإسلام فإننا لا نردها إلى الكفار 
-وإن قلنا: لا يصح إسلام الصبي- لأن الأصل بقاؤها على ما تلفظت به إذا بلغت» 
ولا نعطيهم الآن مهرها؛ لأن الأصل عدم وتكريه إن أن حكن الإننام ويقيا نه 

ومنها : عبله الغائب يخرج عنه زكاة الفطر ولا يجزئه عتقه عن الكفارة » 
وهكذا النص فمن الأصحاب من جعل فيهما قولين » ومنهم من قرر النصين » وفرق 


2) 


بأن فى زكاة الفطر الأصل بقاء الحياة » والأصل بقاء الكفارة في الذمة 


. وقواعد العز (؟/41)‎ » )77*0 /١( انظر الأشباه والنظائر للسيوطئ (54) » وقواعد الزركشى‎ )١( 

(0) انظر الروضة (١١١/7/05ا7)‏ ا 4" والأم (5/ ٠2)ء‏ وفتح العزيز )7//٠١(‏ , (6/ل/ا5هة) 2 
والأشباه والنظائر (515) » والأحكام للماوردي )١55(‏ . 

() انظر المغنى /١(‏ 55) » وقواعد ابن رجب(7588) ٠»‏ والأشباه والنظائر (075) . 

(4) انظر الروضة )"47/١١(‏ » وأشباه السيوطىٌ (075) . 

(0) انظر الروضة (1517/7) » وقواعد الأحكام (47/7) » وقواعد الزركشي /1١(‏ 0777 » والأشباه والنظائر 
للسيوطي (59) » وقواعد ابن رجب (7175) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكى ل ودف 


ومنها : إذا استرضع يهودية وسافر ثم وجدها ميتة» ولم يعرف ابنه من ابنها » 
ولم يكن من معرفة ذلك بقافة ولا غيرها من الطرق ٠‏ ثم بلغا ولم يسلما ٠‏ لم يرم 
أحد منهما بالإسلام » ولا بشيء من أحكامه إذ تيقنا عدم الوجوب قبل البلوغ . 
وشككنا هل طرأ موجب أم لا » والأصل عدمه”" . 

ومنها : لو قال : إن كان هذا الطائر غرابًا فزوجتي طالق» وقال الآخر: 0 
يكن غرابًا فامرأتي طالق» وأشكل لم يقع » بل تحل لكل واحد زوجته حتى يتبين 
المانع”""" . 

ونهاة الو حرط انهه زع واسكل -. 

ومنها : لو شك هل خرج من ذكره منى أو مذي . وقلنا : إنه يجب الوضوء 
دون الغسل» ولا يجب عليه غسل ما أصابه البلل المذكور » من ثوب أو بدن » وهذه 


صَبلذة كاقده احن الشرطين .إن الطهازة نما تووالالتعادة ” . 


قلت: ومنها : المستحاضة المتحيرة على الصحيح من الأمر بالاحتياط حيث 
تجعل في الصلاة طاهر وفي الوطء حائض”” . 
ومنها : إذا طَلََ زوجته ثم أخذ يعاشرها معاشرة الأزواج فهل تنقضي العدة؟ » 
فيه ثلاثة أوجهء الثالث -وبه قال القاضي وكثير من الأئمة ""-: أنها تنقضي في 
البائن دون الرجعي» ثم قال القفال والشيخ الفراء -في فتاويهما-: أنه لا رجعة 
للزوج بعد انقضاء الإقراء» وإن لم تنقض العدة أخذا بالاحتياط من الجانبين» ولم 
أعلم مخالمًا لهما في ذلك» وتلحقها الطلقة الثانية والثالثة إلى انقضاء العدة للاحتياط”" . 
ومنها : قبول قول من ادعى عدم الوطء في الأصل ”) » لكن لو ادعى ذلك 
المولى والعنين أو حيث جاء ولد ولم ينفه »ء عمل بدعوى الوطء ؛ لأن في الأوليين 
الأصل في العقد اللزوم » ونفي الوطء يقتضي ثبوت الخيار المخالف لهذا الأصل» 
وفي الثالث لضرورة ثبوت النسب المستلزم للوطء » لكن يستثتى ! نه لو أراد الرجعة لا 
)١‏ انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (58) ٠‏ وفتاوى الإمام النووي (15) . (؟) انظر الروضة (8/ 6٠١١‏ 
انظر الروضة )9/1//١(‏ . (5) انظر الروضة )55/1١(‏ » والمجموع (؟/ )١505‏ : 
(0) انظر الروضة )109/١(‏ » والمجموع (477/7) » وفتح العزيز (7/ )57١‏ » والنظائر للسيوطي (075) ٠‏ وقواعد 


الزركشي /١(‏ 077 . 
) انظر الروضة (8/ 085 . 


0 انظر الروضة (8/ 2954 ٠‏ وقواعد الزركشي )777/١1(‏ » ومختصره في السيوطي (2075) . 
() انظر الروضة (/8/ 075١1١‏ . 


32> لجح اا 0 


يمكن منها » وأنها لو أثبتت ت بكارتها قبل قولها في نفي الوطء '' 
ومنها : لو ادعى المودع التلين فأنكر المودع » فصدقنا الو ٠‏ ثم جاء آحر 
وأثبت استحقاق الوديعة » وغرم المودع فأراد أن يرجع بما غم على المودع »؛ وقال: 
أنت السبب في توريطي في هذا الغرم » وقد صدقتموني في التلف وفي عدم تفريطيٍ 
وهو الذي أوقعني في الخرم لم يُمكّن منه 2 ويستقر عليه الضمان إذا حلف المودع 
على عدم التلف”" . 
ومنها : لو كانت دارٌ فى يد رجلين فادّعى أحدهما الكل » وقال الآخر : هي 
بيننا نصفين قبل من الآخر ٠‏ فإذا باع الأول نصيبه من ثالث ٠‏ فقال الآخر : آنا آخذه 
بالشفعة لم يمكن منه بتصديقنا له أولاً » بل لا بد من ثبوت ملكه في ذلك النصف 
الذي صدقناه فيه ”) 
ومنها : لو اختلفا في الطلاق هل وقع قبل المسيس أو بعده » فقالت المرأة : 
الطلاق بعده فلي كمال المهر » فقال: بل قبله فلك النصف”” » فالقول قوله . فإن 
أتت بولد لزمان يحتمل أن يكون العلوق في النكاح » فيثبت اللنسب بالاحتمال » 
ويقوى به جانب المرأة » فيجعل القول قولها . وكان قضية هذه النظائر أن لا تستحق 
كمال المهر؛ لأن الاأصل عدم الوطء» وئبت النسب لوجود ما يقتضيه وهو أصل فراش 
التكاح» فإن لاعن الولد رجعنا إلى تصديقه؛ ويقبل قولها في الوطء -على كل حال- 
بالنسبة إلى حلّها للزوج الأول» وإن لم يقبل بالنسبة إلى استحقاق كمال المهر”” . 
ومنها : لو أقر له بالملك وفسر بالهبة» وأراد الرجوع لكونه أيَا أو جد فوجهان». 
كدت ال في باب ب الهبة" » وقال الرافعي في الخاتمة الأولى من الباب الثاني 
00د : لو أقر الأب بعين ماله لابنه فيمكن أن يكون مستنده ما يمنع الرجوع ؛, 
ويمكن أن يكون المستند ما لا يمنع وهو الهبة » ٠»‏ فهل له الرجوع ؟ “عق الماوردي 
والقاضي أبي الطيب أنهما أفتيا بالرجوع تنزيلاً للإقرار على أضعف الملكين وأدنى 
السببين » كما ينزل على أقل المقدارين. 
)١(‏ انظر الروضة ٠ )3١١/1(‏ والأشباه للسيوطي (58) » وقواعد ابن رجب (7797© . 
(1) انظر الروضة (5/ 25 . 
() انظر الروضة (54/ 2849© » وفتح العزيز (894/11) . () انظر الروضة (87/ 273١7‏ . 
(6) انظر الروضة (97/ 07١37‏ . 


(5) انظر الوجيز /١(‏ 719) » والروضة (71/4/6) » والغاية القصوي (؟/ 566) . 
و4 انظر فتح العزيز 6٠ /١١(‏ » والروضة (7957/84) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكى ل 408" 


وعن الشيخ أبي الحسن العبادي: أنه لا رجوع ؛ لأن الأصل بقاء الملك للمقرٌ 


وقال الرافعي : ويمكن أن يتوسط فيقال: إن أقر باتتقال الملك منه إلى الأب 
فالأمر كما قال القاضيان . وإن أقرٌ بالملك المطلق فالأمز كما قال العبادي”” . 

ومنها : لو مات زوج المعتدة » فقالت: انقضت عدتي قبل موته لا يقبل قولها 
في ترك العدة ولا تَرث. 

ومنها : قال في البحر » قال القاضي الطبري : سمعت بعض أصحابنا يقول: 
نص الشافعيّ في «الإملاء» على أن الرجل إذا طلق امرأته طلقة رجعية ثم قال: 
أقررت بانقضاء عدتك وأنكرت .٠‏ له أن يتزوج باختها ويلزمه أن ينفق عليها حتى تقر 
بانلقضاء عدتها ؛ لأنّه لما اعترفت بذلك صارت في حكم البائنات » فإنه لا رجعة له 
ل ل ل . قال: ورأيت بعض 
النظار يمنع هذا في المناظرة” 

سا حل را أنت طالق» ولي عليك ألف . فإن لم يسبق منها 
استيجاب وقع الطلاق رجعيّا" . فإن قال: سبق منها استيجاب فأنكرت صدّقت 
بيمينها في نفي العوض ولا رجعة له . 

ل ا ل 
بمكن رد اليمين ؛ لأنه لا يثبت يثبت حد القذف بيمينه ؟ » والأصح ردها على القاذف» 
وأثرها اندفاع حدّ القذف» زلا زقات حل لزنا على الكرف + كما أن النهين 6ق بخان 
مدعي السرقة وتؤثر في إثبات المال دون القطع”” . 

ومنها : - في أوائل الباب الشالث من الخلع- فيما إذا قال: خخالعتك وعليك 
ألف واختلفا » فقال : طلبت مني الطلاق بذلك فاجبت » وقالت: بل ابتدأت فلا 
شيء علي :ماقت دق لكي اعون وله رستعة ةعول" 

ومنها : تقبل شهادة رجل وامرأتين في السرقة فيما يتعلق بالضمان دون القطع”” . 


. )”97/5( والروضة‎ » )١170 /١١( انظر فتح العزيز‎ )١( 

(0) انظر الروضة (77/8؟؟) ., (؟١/16١)‏ ., (55/9). 

9) انظر الروضة (97/ ١5‏ 5) . () انظر الروضة )١77/١7(‏ . 
(6) انظر الروضة (؟5١/3787)‏ . () انظر الروضة (ا/ 5 ٠‏ 5) . 
(0) انظر الروضة )١57/١٠١(‏ » وأشباه السيوطي (0875). 


5 د كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


ومنها : لو قال: إن كان هذا الطائر غرابًا فامرأتي طالق» وإن لم يكن غرابًا 
فعبدي حر . وأشكل الحال . ومات قبل البيان » فالأصح : أنه لا يقوم الوارث 
مقامه »ء بل يقرع . وكذا إن قلنا : يقوم ء ولم يتبين » وقال : لا أعلم . فإن 
خرجت القرعة على العبد عتق ؛ لأن للقرعة مدخلا في العتق » وإن خرجت على 
المرأة لم تطلق ؛ لأنه لا مدخل لها في الطلاق؛ لأن أصله - وهو النكاح- لا مدخل 
لها فيه - بخلاف الأموال - بدليل دخولها في القسمة '" . 

ومنها : إذا أقرعنا بين المرأة والعبد في الصورة المذكورة» وخرجت على المرأة 
فإنها لا تطلق» كما سبق » وهل يرق العبد؟ فيه وجهانء أحدهما: نعم ؛ لأن القرعة 
تؤثر في الرق والعتق» فكما د يعتق إذا خرجت القرعة عليه يرق إذا خرجت على 
عديله. رنتي تف الإويعيية روزن لزع موررق اميد خرن ارال اللظاطق 4 1111 اد 
برق العبد أن يتصرف الوارث فيه كيف شاء » وزوال الإشكال عنه » والله أعلم”" . 

© فائدة: 

نفقة”” القريب إمتاع » وترد عليه مسائل: 

منها : لو أعف أباه بجارية » ثم استغنى الأب » لم يرجع الولد في الجحارية”) 

ومنها : لو أعطاه نفقة فلم ينفقها » واستغنى » لم يكن له أن يرجع فيها'” . 

ومنها : إذا قلنا النفقة للحمل”' » وقلنا : لا يعطى حتى تضع » فلم يعط 
000 000 ابيقطن عاوهق امل تأر 7 

ومنها : لو أنفقت المنفي ولدها باللعان على الولد »ثم استلحقه النافي » فإنّها 
ترجع عليه في الصحيح ٠‏ ولو كانت إمتاعًا لكانت لا ترجع”' » والله أعلم . 


لا لالا 


. )١1١79- 05١١١ /8( انظر الروضة‎ )١( 

(0) انظر الروضة )١١7/8(‏ . 

(9) انظر الروضة (9/ 5) » والتحفة )301١/8(‏ » وشرح المحلى مع الحاشيتين 59/5 . 

(5) انظر الروضة )7١57/97(‏ . 

(0) انظر الروضة (/5/9١5؟)‏ . 

(1) انظر الروضة (9/ 59) » والأشباه للسيوطئ (581) . 

0) انظر الروضة (9/ 86) . 20 انظر الروضة (59/9) . (9) انظر الروضة (557/9) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي لب 33> 


ن قاعدة و 


إذا تعارض الأصل والظاهر”"' » أو الأصلان . 


قولان» وهذا مطرد» وغلطوا فى ذلك» فقل نجزم بالظاهر لمن أقام بينة على غيره 
بدية""عدآو الغثر لق بواسة ا إذا كتاذ موافقا اذهب أن دكن داهينة تلك 
كزورة 
النجاسة © . 
وكمسألة الظبية التى ذكرها الشافعى واللأصحاب » وهو أنه رأى حيوانًا يبول فى 
ماء كثير وانتهى إليه فرآه متغيراً ولا يدري تغيره بمكث أو بالبول : 
قال الشافعى : آذ بنجاسته إحالة على السبب الظاهر ٠‏ واتفق الاصحاب على 
042 1 
ذلك . 


قلت: في إيراد هذه نظر للأصل الآخر فيها » وهو أن اتصال الماء بالنجس مع 
الرطوبة سبب للتنجيس سلّمنا » لكن المطردين احسترزوا عن ذلك ٠»‏ كالإمام الرافعي» 
فإنه قال: والظاهر المعتبر فى طرد القولين شرطه أن تكون غلبة الظن مستندة إلى أن 
الغالب في مثله النجاسةٌ » أما لو كان سبب الظن غير ذلك لم يلتزم بطرد القولين » 
واحترزوا عن مسألة الظبية وهي ليست متفق عليها”” » بل في الروضة الخلاف فيها , 


والله أعلم'” . 


)١١‏ انظر قواعد الزركشي )1١/1١(‏ , (1/1) » والأشباه والنظائر للسيوطي )١14(‏ ؛ (728) » والروضة 
(2)”07/1 والمجموع (177/1) » وفتح العزيز (1/ 7؟) » وقواعد الأحكام (9/ 45) » )1١17/1(‏ » وأحكام 
الآمدي (1075/4) ء والإبهاج (9/ 2181 . 

(؟) انظر الروضة )20/١7(‏ » والسيوطي (15) » والزركشي /١(‏ 2319 . 

() انظر الروضة (1/ 000: والسيوطيّ (15)» والزركشي (1/ 0010» والمجموع »)177/١(‏ وفتح العزيز(١/‏ 0974. 

(5) انظر الام »)١١/1(‏ والروضة )08/١(‏ والسيوطي (15) والمنثور للزركشي (1/ 071 » والمجموع :)119/١(‏ 
وفتح العزيز /١(‏ //71) . 

(5) انظر المجموع /١(‏ 0170 .2 (1) انظر المجموع )١19/١(‏ » والروضة )”8/١(‏ » وفتح العزيز )717//١(‏ . 


11 > كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 
رودعله سائل 
منها معط شعر الفارة وستأتي 1 وقد يجزم بالأصل لمن ظن طهارة أو حدنًا أو 
أنة على لاا :: إن اطلى >" أن اعتى + افإله يعمل بالأضل يلا خلوق 7 , 
قلت: ومن هذه المادة » قالوا: والصواب فى الضابط ما قاله المحققون أنه إن 
قلت: هذا فى ظن الطهارة يخالف ما ذهب إليه الإمام الرافعي”" من أنه إذا 
تيقن الحدث وظن الطهارة فإنّه يعمل بالظن » ولم يحك فيه خلاقًا » لكنه غير 
المشهور”؟ . وقد جزموا بالأصل فيما لو مضت على المتبايعين مدة يغلب على الظن 
فيها أنهما لا يبقيان فيها مجتمعين ٠‏ ثم ادعى أحدهما التفرق فإنه لا يسمع منه عملاً 
بالأصل ٠»‏ فأين المرجح ؟ وكلام الرافعي يدل على اطراد القولين حيث استشكل عدم 
تخريجها على القولين ”“ » وأما الجزم حيث حصل الترجيح فسأذكر - مرتبًا - عدة 
وأما عبارة الشيخ تقى الدين ابن الصلاح عن ذلك فإنه قال: الواجب النظر فى 
الترجيح كما في تعارض الدليلين 5 فما تردد فى رجحانه بآن يرجح مرة الظاهر ومرة 
الأصل جعل فيه قولان . 
ومثله بالمقبرة المشكوك في نبشها » وإن ترجح الدليل المقتضي للعمل بالظاهر 
قطعًا جزم به كشهادة الشاهدين 2 وإن ترجح الدليل المقستضي للاستصحاب للأصل 
عمل به قطعًا » ثم الأصح في معظم المسائل الأخذ بالاصل "' . 
قلت: عبارة الرافعي تقتضي الترجيح في كل المسائل 2 وعدن الرائي 
وتبعه الدووي في غيسر هذا العرض بانه َك حسمل أمامة بنت أبي العساص”" 
صلدن 0" ين وكانت بحيث لا تحترز عن النجاسات”") » وفيه نظراء فإن الواقعة واقعة 
)١(‏ انظر المجموع 27١5 /١(‏ » والأشباه والنظائر للسيوطي (54) ٠‏ والمنثور للزركشي ©77٠0 /1١(‏ . 
)١(‏ انظر المنثور للزركشي 031/١(‏ . 
() انظر فتح العزيز 074/7 » والروضة /١(‏ 0/7 . (5) انظر المجموع /١(‏ 2306© . 
)0( انظر فتح العزيز (/ 8 ") », والروضة (”/557) » والسيوطي (55) » والمنثور للزركشي 2717/١(‏ . 
(7) انظر المجموع )7١7 - ١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (15) ٠‏ والمنثور للزركشي (1/ 0717 » والروضة 
امم وفتح العزيز /١(‏ /ا/171) 3 وقواعد الأحكام (5:5/0) . 
(0) انظر الإصابة (97/ )6١0 85 - 5٠ ١‏ » وأسد الغابة (77/570) . 


() أخخرجه البخاري /١(‏ -26) » ومسلم /1١(‏ 086 » وأبو داود (5/ 186) » والنسائي (5/5”, */ )٠١‏ . 
(9) انظر فتح العزيز )77//١(‏ . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكى - ل 32> 
عين » فلعله يليد علم الطهارة في ذلك الوقت . 

0 غيرة 
ا 5 


وجعل الرافعي لها نظائر : 
لهم من النجاسة وطين الشوارع حيث لا تستيق: نجاسته . والمقاير المنبوشة حيث تتيقن 
0000 
ومنها : أوانى الكفار المندينين باستعمال النجاسة كالمبجوس ٠»‏ ومن لا يتدين 
١ .‏ 5 اك 5 00 0 اضف 
منهم لكن ينهمكون في مباشرة النجاسة كالنصارى في الخمر والخنزير . 
وجعل هذه المسائل نظائر لما لا تتيقن نجاسته لكن تغلب نجاسته عجيبًا 2 فإن هذه 
كلها أفراد لتلك المسألة وأمثلة » فلا تجعل نظائر لها كما جعله الرافعي . 
ومنها : إذا قذف مجهولاً وادعى رقه وأنكر المقذوف » فقولان 2 أصحهما : 
القول فول القاذف إذ الأصل براءة يي » والثانى : القول قول المقذوف ؛ 5 
الظاهر الحرية . 
ومنها : إذا سلّم الدار المستأجرة إلى المستأجر » ثم ادّعى المستأجر أنها غصبت » 
فالأصح قول المكري ؟ لأن الأصل عدم الغصب » ووحجه الآخر : أن الأصل عدم 
0000 
الانتفاع 1 
قلت: ههنا مرجح للقول الأول ؛ وذلك إن كل منفعة إذا تعذرت لا توجب 
سقوط الأجرة مثلاً » فالأصل وإن كان عدم المنفعة لكنه ليس عدم المنفعة الموجبة 
لسقوط الأجرة 5 
)١(‏ انظر الروضة )”1//١(‏ » والمجموع )3١5/١(‏ » وفتح العزيز )7317/5/١(‏ . 
(0) انظر الروضة (١//ا”)‏ » والمجموع (١/ه‏ رم ٠‏ وفتح العرزيز )7757/1١(‏ ء والمنثور للزركشي 0771/١١‏ 2 
والأشباه والنظائر للسيوطي (15) » وقواعد الأحكام (؟/57) » وقواعد ابن رجب 2450 . 
(9) انظر الروضة )71//١1(‏ » وفتح العزيز ٠ )71717//١(‏ والمجموع )181١/1( ٠ )73١7/١(‏ » والأشباه والنظائر (54). 
(4) انظر الروضة (05/ 557) , (4/ )75١١‏ . (9737/8) ». والاشباه للسيوطي (50) » وقواعد ابن رجب (5778) . 


(0) انظر الأشباه للسيوطي )7١(‏ » والروضة (0/ 01147 . 
(5) انظر الروضة (7757/6) , (35717//57) . 


نا تتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


ومنها : إذا ارتدت المنتكوحة بعد الدخول » ثم قالت في وقت العدة أسلمت في 
وقت كذا » فلى النفقة . فقولان ؛ أحدهما : - ورجحه في الأشراف - أن القول 
قول الزوج ؛ لأن الأصل عدم الرجوع إلى الإسلام . والوجه الثاني : أنها أعرف 
بوقت إسلامها من غيره”" 

ومئها :لو قال صاحب الدابة : أكريتكها » فقال راكبها : يل أعرتئيها ؛ 
فقولان'”' »ء صحح في الأشراف : أن القول قول الراكب بيمينه » إذ امالك يدعي 
عليه أجرة وهو ينكرها والأصل عدمها . 

وصحح الجمهور أن القول قول المالك - إذا مضت مدة لمثلها أجرة والدابة 
باقية- لأنه يعتمد على قوله في أصل الإذن » فكذلك في صفته '” . 

وفي تخريج هذه الصورة والتي قبلها نظر فليتأمل . 

ومنها : لو تنازعا في تخمير العصير المرهون في بيع » فقال الراهن : : تخمر 
عندك . وقال المرتهن : بل عندك فلي ف فسخ البيع » فقولان » ينظر في أحدهما إلى 
اي ع و اس ل ا 

ومنها : لو كان العصير هو المبيع وتخمر » فقال البائع : عندك صار خمرا » 
وقال المشتري : بل كان عندك خمرًا » فقولان » أصحهما : أن القول قول البائ 
ويشبه أن يكون الأصح في المسألة التي قبلها مثله . وأن الأصح أن القول قول 
الراهه©) 

قلت : الراجح هو أصل عدم القبض الصحيح.ء وسيآتي أنه إذا باع ما رآه قبل 
العقد واخمتلفا في تغيره» أن الصحيح أن القول قول المشتري؛ بخلاف ما صححوا 
فيما لو كان العصير هو المبيع؛ لأنهما لم يتفقا على قبض صحيح» الكن يرد الفرق .بيته 
وبين ما لو اختلفا في قدم العيب وحدوثهء والعيب مما يحتمل القدم والحدوث”" 


. )7”39/( والمهذب (؟057/7) ». وقواعد ابن رجب‎ » )١7/7 /1( انظر الروضة‎ )١( 

(؟) انظر الروضة (557/5) . 

(") انظر الروضة (5/ 557) » والأشباه والنظائر للسيوطئ (58) . 

(4) انظر الأشباه والنظائر للسيوطى )7١(‏ » وقواعد ابن رجب (97) . 

(05) انظر الروضة (5/ )7١‏ » ) » 0074/5 2 وفتح العزيز )7/8/٠١(‏ » (3”3770/48) 2 والأشباه للسيوطي 
0/0 . 

() انظر الروضة (9/ /58) » وفتح العزيز (8/ 0737١‏ . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكى ل لمانا 


والفرق أن في مسألة الرؤية الأصل عدم لزوم الثمن» والبائع يدعى عليه أنه رآه 
على تلك الصفة ورضى به » والمشتري يتكره ومعه الأصل فى ذلك » والله أعلم. 

وقتها + "تلقف اعد المبعين قبل القيقن» :وقلنا > بحوو رد الباق" واخدلقا 
في القيمة 3 فقولان أصحهما - في الأشراف - أن القول قول المشتري ؟؛ لأنه غارم 
والأصل العدم ٠‏ والثاني : القول قول البائع ؛ لأنه أبصر بقيمته لتلفه في يده" 

ومنها : لو رجع الذميّ ثم قال: أسلمت في وقت كذا » فلا جزية علي" » 
فقولان » الأصل بقاء الكفر وعدم الجزية”؟ . 

ومنها : اتختلفا فى الرجعة © + فقولان - فى بعض التفاصيل "2 -.: لآن 
الأصل بقاء الملك » وعدم الرجعة . 

ومنها : لو جنى على عضو واختلفا فى سلامته وشلله » فقولان ؛ لأن الأصل 
براءة الذمة » والظاهر : سلامة العضو : 

وفصّل بعضهم بين العضو الباطن والظاهر فيصدق المجني عليه في الأول لتعذر 
إقامة البينة" » فهو نظير التعليق بالولادة - إذا ادعتها - احتاجت البينة بخلاف 
ا لك 

ا قلت : التصوير لا يختص بالشلل» » بل هو على سبيل المثل » فإن دعوى نقصان 
الأسب 69 » والخرس في اللسان” '''» والعمى في الحدقة » ونحو ذلك كذلك ٠»‏ وقد 
ولف 

صحح الرافعي 3 ما حكاه الشيخ عن بعضهم من التفصيلء ويحكى عن أبي 
0 و أبى هريرة » والطبري 2( والقاضى أبى حامد» وابن القطان طريقة طرد 
القولين بها فيما حكى . 
)١(‏ انظر الروضة (5/ )47١‏ » وفتح العزيز (8/ 03771 . 
)١(‏ انظر الروضة (89/ 087) » وفتح العزيز (157/9) . 
() انظر الروضة 0”117/١١١‏ . 
(4) انظر الروضة )48/١17(‏ . 
(0) انظر الروضة (8/ 777) . 
() انظر الروضة (775/8) . 
0) انظر الروضة (4/ 27١١‏ » والأشباه للسيوطي (55) » وقواعد الأحكام (45/7) . 
0) انظر الروضة (18/8) , (4/ 15) . 
(9) انظر الروضة .)7١1/9(‏ 
)٠١(‏ انظر الروضة (187/9) . 
() انظر فتح العزيز )7١9/9(‏ . 


فنا ل كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


قال ابن الوكيل: وفى المسألة طريقان آخران » وعلى الطريق الأول ما المراد 
بالباطن والظاهر ؟ . قال الإمام : تلقيت من كلام الأصحاب فيه وجهين » أحدهما : 
أن الباطن العورة » والظاهر ما عداها . والثاني -وإليه مال الرافعي""- : أن الباطن 
ما يعتاد ستره إقامة للمروءة » والظاهر ما لا يستر غالبا 2 وفي بعض التعاليق أن 
الوجهين متولدان من لفظ الشافعي”" . 

ومنها : إخراج الفطرة عن العبد الغائب. 

ومنها : جواز عتقه عن الكفادة9© 

ومنها : مسألة قد الملفوف. 

قلت: يعنى جنى واختلفا » فقال الجانى : كان ميثًا فلا قصاص ٠‏ وقال الولي: 
كان حي فالاصل براءة ذمة الحاني» والاصل بقاء الحياة » ومنهم من فصل بين أن 
يكون ملفوفًا في ثياب الأحياء أو الموتى يعتضد أحد الأصلين بظاهره » فقضية ما تقدم 
في تمهيد القاعدة أن يجزم فيه ١‏ والله أعله”" . 

ومنها : لو شك في بقاء وقت الجمعة » فالمذهمب انه 9 يفي جيبيعة د د 
الأصل وجوب الظهر » والثاني : يجوز . إذ الأصل بقاء الوقت » وقد سان 
أن الجمعة صلاة على حيالها أو ظهرٌ مقصورة ٠‏ إن قلنا بالثاني لم يصل الجمعة » وإن 
قلنا بالأول صليت ©" . 


قلت: وقد بقىي صور : 

منها :لو اختلفا بعد البيع في الرؤية » فالأصل عدمها . والأصل في العقود 
الصحة . 

قال الغزالي - في الفتاوى - : القول قول الباق تتفبيا بها دترو» الجرم ؟ لآنه 


. ©25١١ /9( انظر الروضة‎ )0( . )5١١ /9( انظر الروضة‎ )١( 

() انظر الروضة (791/1) » وقواعد الأحكام للعز (؟//47) » وقواعد الزركشي )777/١1(‏ » والأشباه والنظائر 
للسيوطي (59) » وقواعد ابن رجب (5**) . 

(4) انظر الروضة )3١9/9(‏ ؛ والاشباه والنظائر للسيوطئ )71١/١(‏ » والمنثور للزركشئ )751/١(‏ » وقواعد 
الأحكام (40/5) . ْ ْ 

(5) انظر الروضة /١(‏ 54) » وفتح العزيز (5/ 440) » والمنثور للزركشي /1١(‏ 0770 . 

(7) انظر الروضة (/ 03877 » وفتح العزيز (8/ )١09‏ » والأشباه للسيوطي 07١(‏ . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكى ل اوندنا 


الحموي - في أدب القضاء - فيه الخلاف . ولو اختلفا فيما رآه قبل العقد هل تغير أم 
لا؟ » فالأصل عدمه . والأصل عدم لزوم الثمن » وهذا الأصل يعضد الأصل في 
الصورة السابقة فقضية ما ذكر الجزم . والصحيح المحكي عن النص أن القول قول 
المشتري '" » والجانب الآخر صححه في الوسيط . 

ومنها : لو اختلفا فى شرط يفسد العقد » فقولان » أصحهما عند الغزالي وبه 
قال الشيخ أبو حامد : القول قول من يدعي الصحة عملا بالظاهر . قال الرافعي - 
فى باب اختلاف المتبايعين - ؛ لأن الظاهر - فى العقود - الصحة وعدم الشرط 
المذكور » والثاني : القول قول مدّعيه ؛ لأن الأصل عدم لزوم الثمن . والأصل بقاء 
ملك البائع وعدم العقد الصحيح . 

والرافعي خرجه على الأصل المذكور وإنما يقولون : الأصل في العقود 
الضيحة”” . 

ومثله » ما لو قال بعتك بألف» فقال: بل بزق خمرء ومنهم من قطع بالفساد. 
وعن القفال : أصل الوجهين في هذه الصورة القولان فيما لو قال له علي ألف من 
ثمن خمر » قلنا: ههنا هل ينظر إلى قوله اشتريت ٠‏ أو إليه مقرونًا بزق خمر”" . 

ومنها : لو اختلفا بعد التفرق فقال أحدهما : تفرقنا على فسخ . وقال الآخر : 
بل عن إمضاء 7 + فبه الوجهان. 

ومنها : لو اخمتلف الزوجان في الوطء بعد الخلوة » فالأاصل عدم الوطء 
والظاهر وجوهه » والمرأة تمهلك جميع الصداق بالعقدء والزوج يدعي ما يوجب 
رجوع الشطر فيه بالطلاق لصدقه قبل الدخول » والأصل بقاء ملكها . والأصح من 
القولين ترجيح عدم الوطء”” . 

ومنها : لو اختلف الزوجان فى الطواعية فادعاها الواطئ وادعت الإكراه فقولان 
لاني : ْ 


. )595/9( والمجموع‎ » 277 /١( والمنثور‎ ,.)١91//4( انظر الروضة (/ 588) » وفتح العزيز‎ )١( 

. 0777 /7( والمجموع‎ » )27١( انظر فتح العزيز (177/9) » والروضة (7/ 01/0) ء والأشباه للسيوطي‎ )١( 
. )371///9( والمجموع‎ » )١177/9( وفتح العزيز‎ ٠ انظر الروضة (؟/ /ا/01)‎ 

(5) انظر الروضة (477//6) » وفتح العزيز (4/ 0١١‏ » والمجموع (9/ 187) . 

(0) انظر الروضة (// 557) ٠‏ والأشباه والنظائر للسيوطى (50) . 

0) انظر الروضة (7/ 0787 . 1 


32> كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


ومنها: لو ادعى المديون أله معسر وأنكر الغريم» فإن لزمه الدين في مقابلة 
مال» كابتياع واستقراض» فلا يقبل قوله إلا ببينة» وإن لزمه لا فى مقابلة مال فثلاثة 
أوجه : 

أصحها : أنه يقبل قوله مع اليمين ؛ لأن الأصل العدم . 

والثاني : أنه لا بد من البينة ؛ لأن الظاهر من حال الحر أنه يملك شيئًا . 

والثالث : إن لزمه الدين باختياره - كالصداق والضمان - لم يقبل إلا ببينة 
وإن لزمه لا باخمتياره - كأرش الجناية وغرامة المتلف - قبل قوله مع اليمين ؛ لأن 
الظاهر أنه لا يشغل ذمته » ولا يلزم ما لا يقدر عليه '" . 

وطريقة الغزالي » والشيخ أبي محمد بن عبدالسلام ٠‏ أنه إن عهد له مال فلا 
يقبل قوله إلا ببينة » وإلا فثلاثة أوجه . واتبعا في ذلك الإمام - رحمه الله - » 
وحكى هذه الطريقة عن الأصحاب . 

وليعلم بأن الشيخ عز الدين المذكور - في قواعده - في قاعدة الأفعال المشتملة 
على المصالح والمفاسد» أبدى سؤالاً» وأظهر في ذلك المكان عدم ظهور الجواب عنهء 
وهو أن الخلاف لم يجر فيما إذا عرف أن له مالاً » وطالت المدة » وكان ضعيمًا عن 
الكسب » فإن الظاهر أنه ينفق ما عهدناه على نفسه وعياله » فكان ينبغى إذا ما مضت 
مدة تستوعب نفقتها المال الذي عهدناء أنه لا يحبسه لمعارضته الظاهر » ثم قال: وهذا 
البؤال يسع بم دوعو كلاس بابزلعان اللدد سر عليا” : 

ومنها : لو امتشط ارم لحيته فسقطت شعرات» وشك هل كانت منسلة 
فانفصلتء أو انتتفت بالمشط. فحكى الإمام والغزالي في وجوب الفدية قولين» 
والأكثرون وجهانء والاصح: عدم الوجوب إذ النتف لم يتحقق» والأصل براءة 
الذمة» ووجه الآخر أن المشط سبب ظاهر فيضاف إليه كإضافة الإجهاض إلى 
الضرب؛ ولأن الأصل بقاء الشعر نابئًا إلى وقت الامتشاط . وأقول: هذه أيضًا من 
الصور التي حصل المرجح فيها لأحد الأصلين وجرى فيها الخلاف'” . 

ومنها : إذا شك في قلة النجاسة وكثرتهاء وهي مما يعفى عن قليلها. قال - في 


. )55( ؛ والمنثور (771/1) » والأشباه للسيوطي‎ )714/٠١( وفتح العزيز‎ » )١77/4( انظر الروضة‎ )١( 
. 2371 /١( والمنثور للزركشي‎ » )٠١١/١( انظر قواعد الأحكام للعز‎ )١( 
.)50( والأشباه للسيوطي‎ . 07377 /1١( والمنثور‎ » )١7*0 /7( فرق انظر فتح العزيز (456/0) »؛ والروضة‎ 
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النهاية -: يحتمل العفو ؛ لأن الأصل عدم الكثرة » ويحتمل المؤاخذة ؛ لأن الأصل 
ومنها : لو قال: إن كنت حاملاً فأنت طالق » ولم يكن استبرأها قبل ذلك حرم 
وطؤها حتى يستبرئها ؛ لأن الأصل عدم الحمل » وقيل: لا تحرم ؛ لأن الأصل بقاء 
الحل » فقد ترجح أحد الطرفين ههنا » فإن الغالب هنا كما قاله الرافعي في النساء 
عدم الحمل . ومع ذلك ففيه الخلاف'" . 
ومنها:لو اتفق الراهن والمرتهن على الرهن 2 والمرهون في يد المرتهن ( 
وادعى الراهن أنه لم يقبضه عن الرهن » بل قال : أعرتكه - أو أجرتكه مثلاً - 
فالأصح » وهو المخصوص » أن القول قول الراهن ؟ أن الأصل عدم اللزوم 2 
وعدم إذنه في القبض عن الرهن » والوجه الآخر : أن القول قول المرتهن ؛ لأن 
الظاهر قبضه عن جهة الرهن لتقدمهاء وفي المسألة وجه آخر'" . 
ومنها : لو أذن المرتهن في بيع الرهن فباع الراهن ورجع المرتهن وادعى أنه رجع 
قبل البيع فالأصل عدم الرجوع 2 والأصل عدم الإذن ( وفى من يقبل قوله خلاف» 
الأصح - عند الأكثرين - أن القول قول المرتهن”" . 
ومنها : فى الدم - الذي تراه الحامل قبل الطلق - قولان» الصحيح الجديد : 
أنه حيض؛ لأن الأمر متردد بين كونه دم علة أو جبلة» والأصل السلامة » والظاهر: 
خلافه » وهو القديم » فإن الغالب أن الحامل لا تحيض”' . 
ومنها : إذا شك المسبوق فلم يدر أن الإمام فارق حدّ الراكعين قبل ركوعه » 
فقولان » أحدهما : أنه مدرك إذ الأصل بقاء الركوع » والثانى : «لا» ؛ لأن الأصل 
عدم الإدراك» وهذا هو الصحيح . والإمام - رحمه الله - ذكر المسألة على وجهين ٠‏ 
وهو خخلاف ما ذكره الغزالق © , 
)١(‏ انظر الروضة (738/4) . 
(؟) انظر الروضة ٠ )١١7/4(‏ وفتح العزيز )177/٠١(‏ ء والأشباه والنظائر للسيوطي (55) » والنشور للزركشي 
/ 54" . 
2 انظر الروضة (:/ *)ء وفتح العزيز )١91١7/١١(‏ 0 والأشباه والنظائر للسيوطي 20١(‏ 2 والمنشور للزركشي 
للضي 1ق ” 
(5) انظر الروضة )١74/١(‏ » وفتح العزيز (؟/ 1/0ه) » والمجموع (0588/7) 2 والمنثور للزركشي )919/1١(‏ 2 
والاشباه والنظائر للسيوطي (50) . 
لق انظر الروضة 26ر4 0 وفتح العزيز )4١7/5(‏ 0 والمجموع (2)79/5 0 والمتشور 80 افرفرفق 03 والأشباه 
والنظائر للسيوطي (19) » وقواعد ابن رجب (2”75) . 
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ومنها : إذا كان في يده شخص بالغ يتصرف فيه » وهو قد تداولته الأيدي 
بالبيع والشراء » فادعى رقّه » وأنكر البالغ » وقال: أنا حر الأصل » فالقول قول 
البالغ » ولا ينظر لاستخدامه ولتصرفه ء مع أن الظاهر أنه مالكه''" . يدل عليه أن 
الشاهد يجوز له أن يشهد في الدار فلا يملكها بمجرد ذلك”'' » والأصل عدم ما ادعاه 
صاحب اليد. وإن كان هذا الشخص صبيًا تميزا » وهو يتصرف فيه في يده » وادعى 
ذلك فوجهان » أصحهما : أن القول قول المدعي ولا عبرة بإنكاره”” . 

ومنها : إذا وقعت فى ماء نجاسة » وشك هل هو قلتان”'' أو أقل » فقد جزم 
الماوردي وآخرون بنجاسته ؛ لأن الأصل عدم بلوغه قلتين من حيث إنه كان مجموعه 
معدومًا » وشككنا هل وجد قلتين والأصل عدمه . والأصل أن اتصال الطاهر 
بالنجس سبب للتنجيس بشرطه ولإمام الحرمين فيها احتمالان. 

قال في الروضة : والمختار - بل الصواب - الجزم بطهارته ؛ لأن اللأأصل 
طهارته ٠»‏ وشككنا في نجاسة منجسه ولا يلزم من النجاسة التنجيس”" » ونظيرها ما 
إذا تقطن مخ الماء مقدان يهل كوثة معي :+ عن وعته أن القلنين تقريث "":-ونظيرها 
الشك في الثوب الذي فيه حرير وكتان » وقلنا : لا اعتبار بالظهور » أو لم يكن فيه 
ظاهر »وشك في الأغلب . 

ومنها : إذا شك في أنها أرضعته خمس رضعات في الحولين أو بعدهما أو في 
بعضها في المولين ويعضها بعدهما : فالأصل بقاء مدة الحولين » والأصل عدم 


التحريم . 
وحكى الغزالي فيه قولان أو وجهان» خرجهما على الأصل المذكور» والأصح: 
عدم التحريج”" : 


مه واو و 
ومنها : في مسألة تمعط شعر الفأرة في البئر . قالوا : ينزح قدر مائها مرة أو 
مرارً حتى يغلب على الظن خروج الشعر كله » فإن غلب على ظنه أنه لا يخلو كل 


. )55/17( 2» )758/1١( انظر الروضة (0/ 447) . (؟) انظر الروضة‎ )١( 

(؟) انظر الروضة (5/ 457) » )١7/1١7(‏ . 

(5) انظر الروضة )١19/١(‏ » وفتح العزيز (1/ )١196‏ » والمجموع )١١77/١(‏ . 

(5) انظر المجموع /١(‏ 174) » والمنثور (1/ 077037 ء والأشباه للسيوطي (59) » وقواعد ابن رجب (2*0) . 
(5) انظر المجموع (1/ 177) » والروضة (19/1) . 

() انظر الروضة (9/9) » والأشباه للسيوطي 07١(‏ . 
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دلو عن شيء من النجاسة » لكنه لم يره ولا تيقنه » قال الرافعي : فجواز الاستعمال 
على القولين في د 0 

ومنها : إذا قَنّع سن صبي لم يفغرا'' لم يستوف حتى ييأس من نباتها » فإن 
مات الصبي قبل أن يبين الحال ) » ففي وجوب الأرش وجهان » وقيل: قولان » أحدهما 
يجب لتحقق الجناية » والأصل عدم العود. والغاني : المنع » لأصل براءة الذمة . 
والظاهر أنه لو عاش لعادت . وقد اعتضد أحدهما بظاهر » ومع ذلك جاء الخلاف”" 

ومنها : إذا قُطع لسان الصغير كما ولد » ولم تظهر أمارة صحة لسانه في النطق 
ولا سقمه . فالأصل : براءة ذمة الجانى » والظاهر : الصحة إلحاقا للمفرد بالأغلب » وقد 
حكن الإنناغ امثناق الاعتسماب على عدم وجوب الدية » وحكى الرافعي الاتفاق على 
0 

ومنها : إذا كان فم الكلب رطبًا » وأدخله في الإناء » ولم يُعلم ولغ آم لاء 
فالأصح : طهارته للأصلء والآخر : التنجيس . قال النووي : وهو الظاهر””) 

ومتهدا : إذاوقفت تخ جعضن الأراق غناسة"واشقيونفة واد الاجعياد إلن 
وأجدة وب الام انها يقديا المقارة عر الطاس لحاس مدهب العمل بهذا الظن 
وفيه وجه من أوجه أخرا 2 . 

ومنها : إذا قلنا بالصحيح إنه إذا انتبه ولم يَرَ إلا الشخانة والبياض » فإنه لا غسل 
عليه ”*' » وإن غلب على ظنه أنه مني؛ لأن الودي لا يليق بطبع صاحب هذه الواقعة » 
أو لتذكر وقاع تخيله ) » قال الإمام ا ا 0 
أن يحمل الأمر على غالب ظنه تخريجا على غلبة الظن في النجاسة» قال الرافعي 
والاحتمال الأول أوفق لكلام المعظم ”" . 


. )18( ء والأشياه والنظائر للسيوطي‎ ) ١5/١ ( انظر فتح العزيز (١/*؟7) » والروضة‎ )١( 

(؟)انظر الروضة (398/90١8/9(2)1ا؟).‏ 

(؟) انظر الروضة (7073/3) » وأشباه السيوطي )07١(‏ . 

( ) انظر الروضة 775/9 ) » والمنثور للزركشي )7١8/١١‏ . 

(5 ) انظر الروضة )35/1١(‏ » والمجموع 177/١‏ ) » وفتح العزيز( 777/١‏ ) » والمنثور للزركشي (١/114؟)‏ » 
والأشباه للسيوطي ( 55 ) » وقواعد ابن رجب الحنبلي (47”) . 

(5) انظر الروضة ( ١‏ /8*) » وفتح العزيز ( ١077/1؟)‏ ء والمجموع )١79/١(‏ . 

() انظر الروضة 57/1١١‏ ) » وفتح العزيز( )57٠0/1١‏ ء والمجموع )١517/5(‏ . 

(8) انظر فتح العزيز )١١4/5(‏ » والروضة 84/١‏ )»ء والمجموع )١47/17(‏ . 
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ومنها : لا يجب عليها الغسل بمجرد خروج مني الغير » فلو خرج منها مني 
بعدما كانت طاهرة وكانت بالغة» وكان المجامع السابق قضى شهوتها -لا كالنائمة 
والمكرهة- فالظاهر خروج منيها معه » والأصل عدمه » والصحيح الوجو 00 

ومنها : لو ادّعى ملك الدار التي في يده » وكان قد رهنها عنده أو أجرها ؛ 
وآقرّ له بالملك » ثم ادّعى أنها في يده بتلك الطريق » فمن الْمصّدق؟ فيه وجهان ؛ 
الأصح : أن القول قول الراهن ؛ لأن الأصل معه . ووجه الآخر كون الظاهر أن 


اليد ان 


ومنها : لو قد بطن امرأة ميئة » فوصل السيف إلى ولد في جوفها فقذه ) 
فالأصل عدم وجوب الغرة ؛ لأن الظاهر أن هلاكه بهلاك الأم » كذا حكاه الرافعي 
عن التهذيب . والمحكي عن القاضي الطبري وجوب ضمان الجنين ؛ لأنه قد يبقى في 
جوف الأم حيًا » فالأصل بقاء الحياة » وفيه نظر » فإن الحياة لم تيقن حتى 
0 0" 

ومنها : إذا قال رب المال: بعت النصاب ثم اشترتيه » ولم يحل عليه الحول ٠‏ 
وما أشبه ذلك مما يخالف الظاهر لكون المال في يده في مجموع الحول . فإن نظرنا 
إلى الظاهر حلف واجبًا » وإن نظرنا إلى الأصل وهو براءة الذمة لم يجب التحليف». 
ومعه أصل ٠»‏ يوافق الظاهر السابق» وهو بقاء الملك » وقد ترجح أحد الأصلين 
بظاهر » وقد جاء به الخلاف نكن 

ومنها : إذا قال: : كان لزيد علي كذا » فالاصل الاستمرار إلى الآن » والأصل 
براءة الذمة وهو لم يعترف في الحال » كذا قالوا » وفيه وجهان” 

ومنها : لو ادعى أن زيدًا أحالني عليك بكذا أو أنك رضيت » وسلم المحال 
عليه صحة الدين » وأنكر رضا نفسه بال حوالة » واعتبرنا رضا المحال عليه » فهل 
القول قول من يدعي جريان الحوالة على الصحة » أو قول من يدعي الفساد » فيه 
الخلاف السابق في نظاء 3 ْ 





)١(‏ انظر الروضة /١(‏ 85) » وفتح العزيز )١18/5(‏ » والمجموع (151/5) » وأشباه السيوطي (57) » والمنثور 


للزركشي 0217/1 . 
(9) انظر الروضة )١١1//5( » )5* /1١75(‏ 2 (414/5) . 
(") انظر الروضة (055/17 . (5) انظر المجموع (107/5) » والروضة (؟/ 1897© . 


(65) انظر الروضة 26 وفتح العزيز )١١0/11١(‏ » والأشباه والنظائر للسيوطي )7١(‏ : 
(7) انظر الروضة (5/ 778) »2 وفتح العزيز /١١(‏ 0060 . 
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ومنها : لو اختلف الزوجان الوثنيان أو المجوسيان قبل الدخول » فقال الزوج : 
أسلمنا معًا فالتكاح باق ؛ وأنكرت ٠‏ فالقول تولهاعلى طهر القولين » إذ الأصل بقاء 
النكاح » ووجه الآخر أن التساوق في الإسلام ين 

ومنها : إن كان مقطوع بعض الذكر أو خصيًا » وأحلناه بسبب العئة سنة » ثم 
اذعى الوطء في المدة » وأنكرت المرأة وادعت عجزه عن الوطء » فالقول قوله؛ لأن 
الأصل في العقد اللزوم » وعدم ثبوت ما يقدضي تسلّطها على الفسخ » وقال أبو 
إسحاق : القول قولها ؛ لأن الظاهر معها ء فإن النقصان الذي لحقه يورث ضعف 
الذكر ويقوي جانبها » مع كون الأصل عدم الوطء » وفي هذه الصورة أيضًا ترجح 
أحد الجانبين لتعاضد الأصل والظاهر في مقابلة الأصل ""/ 

مع أنهم قالوا - في سليم الذكر - : لو ادعى الوطء في المدة المغمروبة في 
العئة والإيلاء » وأنتكرت فقد تقابل أصلان » فالقول قوله . قالوا: لعسر إقامة البينة 
عليه . وهذا المعنى في جانبها أيضًا . أو هو متعد للنفي ففيه نظر 0 ثبتت بكارتها 
رجعنا إلى تمنذيقها ترلة باعي لاعتضاد أحد الأصلين بظاهر قوي بخلاف الصورة 
السابقة » فإن الظاهر لم يقو كل القوة”” » فلو ادعى عدم الوطء ”“ ولم تظهر 
البكارة» وأنكرت » وطلقها طلقة رجعية وأراد الرجعة لم يكن له ذلك لقوته لجانب 
المرأة لاعتضاد أحد الأصلين » » فإنا تيقنا الهادم للنكاح ٠‏ وهي تدعي ما يوجب 
الرجعة» والاأصل عدمه . وفي المسألة السابقة تيقنا النكاح ؛ وهي تدعي ما يوجب 
زواله » والأصل عدمه . 

ومنها : لو اختلف الزوجان فى التمكن ليطالب بالنفقة » فادعته المرأة وأنكر 
الزوج فوجهان ؛ أصحههما : أن القول قول الزوج ؛ لأن الأصل عدم التمكين » 
وهل لعي لالس وكات القون قولها: الآة الاصل اتتمرار مال وهث بالعقةب 
وهو يدعي المسقط فعليه يبنة النشور . وهذا القائل يقول: النفقة تجب بالعقد . 

ومنها : لو أصدقها تعليم بعض القرآن وادعى أنه علّمها » وادعت أنها تعلمت 


. )7717( والأشباه والنظائر للسيوطىئ (560)» وقواعد ابن رجب‎ » )7/١7( » )١077/7( انظر الروضة‎ )١( 
١ . )5١١/9( انظر الروضة‎ )0( 

() انظر الروضة (97/؟ ١؟)‏ » (308/8) . 

(9) انظر الروضة (0//8؟7) . 

(0) انظر الروضة (9//اه) . 


ل كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


ذلك من غيره » فالاصح : أن القول قولها . قال الرافعى : وبناء الوجهين - فيما 
: : 1 ا 1 
ذكره بعضهم - على قولي تعارض الأصل والظاهر ٠.‏ 
ومنها : إذا قلنا بطريقة العراقيين : إن الصداق مضمون عليها بعد الطلاق قبل 
الدخول » فاختلفا فى نقصه » قالت: حدث قبل الطلاق فلا ضمان ٠»‏ وقال: بل 
بعده فعليك ضمانه 2 فالأصل براءة الذمة » والأصل عدم النقص حيتئذ »؛ وفيه 
ا ؛ والأول : جواب الشيخ أبي حامد وابن الصباغ”") ١‏ 
ومنها : لو قال: إن حضت فأنت 0 4 وقع برؤيه ة الدم 4 وقيل: إذا مضى 
أقل ايض من الوقوع من أول له الدم'” 
ومنها : لو ألقاه فى مساء مغرق . 62 ونكك الابي: كان بين البنائة فتركها 
قصداء وأنكر الوارث 2 فعلى الخلاف” 
قلت: وهذه - أيضًا - تشكل على ضابط ابن الصلاح؛ لأن الظاهر أنه لو 
عرف السباحة لسبح » والأصل : عدم المعرفة ٠»‏ واللّه أعلم . 
المتولد بين أصلين أحدهما له حكم دون الآخر”” » فيه صور 
منها : المتولد بين كلب أو خنزير وحيوان طاهر » له حكم الكلب والخنزير" . 
ومنها : لو ماتت كافرة » وفي بطنها جنين من مسلم ٠‏ جعل ظهرها إلى القبلة 
فإِنْ وجه الجنين - فيما ذكر - إلى ظهر الأم » وأين تدفن هذه ؟ قيل: بين مقابر 
المسلمين والكفار ٠‏ وقيل: في مقابر المسلمين ٠»‏ وقيل: في قار الك 7 + 
ومنها : المتولد من الظباء والغنم لا زكاة فيه » خلاقًا لأحمد”" . وإن كانت 
الأمهات من الغنم خلاقًا لأبي حنيفة وماللق” 0 
)١(‏ انظر الروضة (07/7”*) » والأشباه للسيوطي (59) . (؟) انظر الروضة (7/ 9590© . 
(*) انظر الروضة )١5١/4(‏ » والمثور للزركشي )09*19/1١(‏ . 
(5) انظر الروضة (9/ 7 )١‏ » وأشباه السبيوطي 000 . 
(0) انظر قواعد الزركشي /١(‏ /7”) ف 7 6460 5 والسيوطي (51) ؛ (00)»ء والأشباه والنظائر لابن 
نيم 00 , 0030 . 
)١(‏ انظر المنثور (1/ 001 . انظر الروضة (؟/ 170) » وقواعد الزركشي (9/ 80) . 


(8) انظر الروضة (7/ )١5١‏ »2 وفتح العزيز (0/ 516) » والمجموع (5/ 9**) , والمتثور /١(‏ 0750 . 
() انظر المغني لابن قدامة (؟/ 090) . انظر بدائع الصنائع (9/."), والمبسوط (5/ 167) . 
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ومنها : المتولد بين ما يجب فيه الجزاء وما لا يجب فيه » سواء كان من المأكول 
أو غيره » كاللمتولد بين الظباء والغنم » والمتولد بين الضبع والذئب يجب فيه الجزاء 
ا 

ومنها : البغل لا يسهم له . لعدم كره وفرَه”" . 

ومنها : المتولد بين مأكول وغير مأكول . لا يحل أكله”” ٠‏ كالسمع . 

ومنها : في عقد الذمة المتولد بين من يقر وبين من لا يقر » طريقان ٠‏ قيل: 
على قولي مناكحته » وقيل: يقر قولا واحد”" . 

ومنها : في حل ذبيحته القولان في مناكحته”” . 

ومنها : المتولدة بين من له كتاب ومن لا كتاب له فى حل مناكحتها » قولان : 

أحدهما : تغليب التحريم , والثاني : النظر إلى جانب الأب" . 

قلت: قال الماوردي - في كتاب النكاح - حكم الولد الحادث من أبوين 
مختلفي الحكم على أربعة أقسام : 

قسم : يلحق بأبيه دون أمه » وهو في أربعة أشياء : 

النسب » والحرية - إذا كان من أمة والوالد حر - ٠‏ والولاء فإنه يكون على 
الولد لموالي الأب » ومقدار الجزية ٠‏ فإذا كان أبوه من قوم لهم جزية وأمه من قوم 
آخرين لهم جزية أخرى فجزية الولد جزية أبيه. 

وقسم : يلحق بأمه دون أبيهء وهو في سنين تبيعها في الرق والحرية إذا كانت 

والثاني : من الملك ٠‏ فولد المملوكين يكون لسيدهما . 

وقسم : يلحق بأشرفهما » وذلك في الإسلام. 
)١(‏ انظر الروضة (/57١)؛‏ والأشباه للسيوطي »2٠١5(‏ والمجموع (779/0), وفتح العزيز (9/ 42589 والمنثور 
4 ا ا 
انظر الروضة (/7771) » وأشباه السيوطي )٠١7(‏ » والمجموع (71/9) » وابن نجيم (9 23١‏ » والمنشور 

ا لملا ا 

. 0"05/1١١( » )١517 /8( انظر الروضة‎ )#( 


زفق انظر الروضة 0 والمنثور /١(‏ 076057 : 


ذذا > كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


وقسم : اختلف فيه قول الشافق؟ 2 وهو إباحة اللتيحة متاك . 


قلت: مسألة مقدار الجزية إنما يأتىي على وجه ضعيف ٠‏ وهو أنه لا يحتاج إلى 
عقد فتكون عليه جزية أبيه”" » ويتبع الأب أيضًا في الحرية في نكاح الغرور والوطء 
بالشبهنة ومنه وطء الاب جارية الآبن فانت بولك" ١‏ والمتولد:ين عتيق: وععيقة يكون 
عقله على موالي الأب وديّه من القسم الرابع . وعقد الجزية ينبغي أن يكون 
خامسا . 

ومنها : الجنين المتولد بين يهودي أو نصراني ومجوسي ٠‏ فالظاهر المنسوب إلى 
النص أنه تجب دية ما يجب فى اليهودي والنصرانى » لأن الضمان يغلب فيه طرف 
الفخليظ: فإنه زن كان اعد الأبوية منلما ويس نه فاانكمية :[ةا كان الأبر ان “مسلمين: 
وقد قزل مخرج + أن" الاعتبان بالاب + ووجه عن اب الطيث بن سلمة + أن الاعثبار 
بشرهما » فإن الأصل براءة الذمة عن الزيادة . 


الولد يتبع أباه في النسب وأمه في الرق والحرية”*'» إلا إذا كان الأب جرا 
عربيًا- وقلنا : إن العرب لا يسترقون - » فيتبع أشرفهما ديئًا » ويتبع أخسهما حرمة 
أضحية » وولد المرهونة ليس بمرهون . وولد المتشاخزة لسر ب 7 1 

قلت: إطلاق الشيخ تبعية الولد لها في الرق والحرية ليس على إطلاقه؛ لأنه لو 
كان الأب حرا » والولد له منها » فهو حر تبعًا لأبيه » وإن أراد ذلك في النكاح ورد 
عليه حرية الولد في نكاح الغرور » والوطء بالشبهة » ومن ذلك وطء الأب جارية 
الابن فأتت بولد فهو حر » وهي رقيقة . 

ومن هذه المسائل الولاء عليه فإنه يكون لموالى الأب" . 


. 0*57/1( انظر المنثور‎ )١( 

(؟) انظر الزركشي /١(‏ 0747 . 

م انظر الزركشي /١(‏ 0747 » والروضة (7/9 0317 . 

(5) انظر الزركشي /١(‏ 7017© » والروضة (249/9 . 

(0) انظر الروضة (9/ )71٠١‏ » والمنثور للزركشي /١(‏ 081 » (0"18/1 . 
(5) انظر المتثور للزركشي /١(‏ 007 . 1 

(0) انظر المنثور للزركشي /١(‏ 0907 . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكى لل وذض 


ومنها : تبعيته له في مقدار الجزية. 

ومنها : تبعيته لأمه في الملك فيكون ملكا لسيدها ؛ وأما تبعيته في الذبيحة 
والمناكحة ٠»‏ ففيه قولان » الراجح ما قاله الشيخ . 

ومنها : تبعيته في مقدار ديته» فالراجح أن يتبع أغلظهما دية » وفيه قول مخرج 
أنه يعتبر به الأب» وفيه وجه أنه يعتبر بأخفهما عملا بالبراءة الأصلية» واللّه أعلم. 


فصل 

المستند في الشهادة قد يضر التصريح به في صور : 

منها:لو قال لقاش قينا قوز كة كتجوادة الانعناف:"" »معدي 
الاستفاضة» لم تسمع شهادته» ولم أره منقولا-» وإن كانت مستنده » أو لا سبيل له 
إلا هي : يح كن ا راصي الات ل ار حي وروا ار 1ه 
متصرف فيه مدة طويلة بلا منازع» تمت الشهادة . وقال الشارح لكلامه هذا : يصير 
منه إلى الاكتفاء بذكر السبب”" . 

قلت: إذا ذكر هذا المستند ففيه شىء من جهة أن المستند فى شهادة الاستفاضة 
القرائن» يما يحصل من الاستفاضة» لا نفس الاستفاضة» 007 عم أن يقول: 
أشهد أن ثم ' مستفيض كذا وكذا جزمًا » أو سمعت الناس يقولون » والله اغله”” . 

وحكى ابن الرفعة في آخر باب الشرط في الطلاق عند الكلام فيما لو قال: إن 
دخلت الدار فأنت طالق» 5 ثم قال: قال ابن أبي الدم في مصنفه في أدب القضاء: إن 
الشاهد إذا مشا ادن الاستفاضة -قبل أن يشهد- فإن شهادته لا تسمع على 
الأصح. 

ومنها :لو علم سبب الملك 2 وجو د زواله » جاز له الشهادة بالاستصحاب » 
فلو صرح بأن مستند شهادته الاستصحاب بطلت الشهادة - على اختيار الجمهور - 
كما لا تقبّلّ شهادة الرضاع على امتصاص الثدي وحركة الحلقوم . 

وقال القاضي: يقبّل لأنه لا مستند له إلا الاستصحاب بخلاف قرائن الرضاع 
فإنها لا تتحصر "” . 
)١(‏ انظر الروضة )558/1١١(‏ . 


(7) انظر الروضة 0717١ /١1(‏ . 
() انظر الروضة 0917١ /١1(‏ . (5) انظر الروضة /١5(‏ 58) » (8/9*) . 


32> كاب الأشياه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


قلت: هذه فيما يظهر ليست نظير المسألة لكن قد يكون المراد إذا صرح في هذه 
المسألة بالمستند » وهو الامتصاص والحركة فإنه لا يشبت به الرضاع جزمًا » فكذا في 
الأخرى إذا صرح بالمستند . والله أعلم . 

متها * لو قال الزوجانه :ان حافت فصواهائها طرالق» ققالة إنداهنة: 
حضت ». فصدقها . وقع على كل واحدة طلقة ٠‏ وتصديقه إياها ليبس مستئده بمينها 
فإنها لا تحلف في حق غيرها , والقطع غير تمكن . والظن مشكل بما لو صرح 
بالممتند» وقال: سمعتها وأنا أجوز أن تكون صادقة وكاذبة » ويغلب على ظني 
صدقها . فإنه لا يحكم بوقوع الطلاق عليهنَ » ثم إنّ قوله صدقت ليس هو إنشاء» 
وإنما هو إقرار - وكل إقرار له مستند - ولا مستند له إلا ما صرح به فلا معنى لقول 
القائل: إِنّما نؤاخذ الزوج بموجب بإقراره مع علمنا بأنه لا مستند له إلا ما لو صرح به 
لدنم 

وقد قال الشافعي : لو أقر السيد بوطء أمته لحقه الولد » ون د 
يكن له معنى إلا أنه وطأ أمته . 

وحكى الإمام عن بعض أكابر العراق عن القاضي أبي الطيب أنه حكى عن 
الشيخ أبي حامد ترددًا في الحكم في وقوع الطلاق إذا صدقها لهذا الإشكال "2 . 

قال الإمام : وتتبعت طرق الشيخ أبي حامد » فلم أجد التردد المذكور فيها , 
ثم قال الإمام : لا وجه إلا ما أطبق عليه الأصحاب ٠‏ ومستنده أن اليمين من الحجج 
الشرعية » وإذا جوزنا أن تحلف على نية زوجها في الكناية بالمخايل فإنها ليست 
قطعية؛ إذ لو كانت قطعية لما قبل قول الزوج : إنه لم يرد بالكناية الطلاق» فإذا كانت 
المخايل مستند لحلفها جاز أن يكون مستندا لإقرار الزوج بصدقها '' 

قلت: ذكره الإمام في الفروع آخر كتاب الطلاق » وذكره غيره فيما لو قال: إن 
حضت فضرتك طالق» ثم قالت: حضت وصدقها » طلقت الضرة » وإن كذبها لم 
تطلق » فإن تصديقه إنما يستند إلى القرائن » ولو صرح بها لم تطلق بل لا بد من 
الجزم بالتصديق ليكون إقرارًا ويصير حجة شرعية كالبينة في غيره'" ٠»‏ وفيه ما رواه 


. )١60 /8( انظر الروضة‎ )١( 
. )١65/8( انظر الروضة‎ )0 
. )١65 /8( انظر الروضة‎ )9 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكحي د 59" 


الإمام عن بعض أكابر العراق - ولعله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي - والحاصل أن 
من الأشياء ما يعلم أن المستند من الإخبار به أمر » ولو أخبر به قبل » ولو أخبر 
بمستنده لم يقبل» كالشهادة بالملك تُسمع من غير بيان السبب » ولو ذُكر السبب دون 
الجزم بالملك لم يقبل . وكذا الشهادة في الرضاع ٠»‏ لو ذكر ما شاهده من القرائن لم 
يفدء بل لا بد من التصريح لكون بينهما رضاع محرم ٠‏ وكذا في مسألة الزوج. 

قلت: قال القاضى حسين فى فتاويه : إن حق إجراء الماء على سطحه أو أرضه 
تجور الشهادة به » إذا رآه مدة طويلة بلا مانع » ولا يكفي قول الشاهد رأيت ذلك 
سنن + آي إن كان ذلك تيد شها ته والله أعلم '" . 


الصرائح وأحكامها في التديين'" : 

اشتهر في كلام المشايخ ٠‏ وفي مواضع من الكتب المعتبرة - أن الصريح يقع به 
معناه من غير نية » وأن المفتقر إلى النية الكناية فقط”” . 

وهذا كالواضح عنذهم». وعند أهل عصرنا دفي مصرنا وغير مصرنا- وهذا 
يناقض ظاهر قول الرافعي: أن القصد إلى الطلاق لا بد منه» وإلا فهو غير مزيل 
للتكاحء فوجب أن لا يزول» ثم فسره فقال: والمراد به أن يكون قاصدا بحروف 
الطلاق معنى الطلاق» ولا يكفى القصد إلى حروف الطلاق من غير قصد معناه”؟؛ 
وذكر في الجسهل أنه إذا خاطب من ظنها زوجة الغير بالطلاق فى ظلمة أو حجاب» 
فإذا هي زوجتهء أنه يقع الطلاق على النقل المشهورء وللغزالي فيه احتمال قال: لأنه 
إذا لم يعرف الزوجية لم يكن قاصدً قطعهاء وإذا لم يقصد الطلاق وجب أن لا 
60١‏ 

وفى 7 البسيط» : أن بعض مدركى زمانه طلب من أهل مجلسه مكرمة مالية 
فلم ينجح طلبه - وطال انتظاره - فقال: قد طلقتكم ثلانًا » وكانت زوجته فيهم » 


, )559/1١١( انظر الروضة‎ )١( 

(1) انظر الأشباه للسيوطي (191) » والمنثور للزركشيّ (05/5) . 

(؟) انظر المنثور (1/ 01٠١‏ ء والنظائر للسيوطيّ (787 45؟) » والروضة 592/60 . 
(5) انظر الروضة (8/ 07) » والمنثور (؟/ 0277١‏ » والأشباه للسيوطئ (5905؟) . 

(6) انظر الروضة (64/4) . 1 


ااا ل كتاب الأشباه والنظائ لصد الدين ايبن ١‏ ي| » متحمكل با . 
: : سر الدين ابن بن عمر بن محىي 


وهو لا يدري » فأفتى الإمام بوقوع الطلاق» قال: وفي القلب منه شيء. قال 
الرافعي : ولك أن تقول ينبغي أن لا يقع الطلاق في هذه » وإن وقع في السابقة ؛ 
لأن «طلقتكم» لفظ عام يقبل الاستثناء بالنية » كما لو حلف لا يسلم على فلان فسلم 
على قوم هو فيهم واستثناه بقلبه لم يحنث . قال: وإذا كان عنده إن امرأته ليست في 
القوم كان مقصوده في اللفظ غيرها فيكون مطلقًا لغيرها لا لها » وهذا فيه نظر ؛ لآنه 
يستدعى أولاً حضور ذلك بقلبه حالة اللفظ إلا أن يكون سابقًا عليه» ثم لو حضر 
فليس الحضور استئناء لهاء فإن الاستغناء إنشاء والحضور بالبال مجرد علمء أو ظن» 
اوتوهوة اونشك” . 

قلت: قد تقدم ما يدل على عدم وقوع الطلاق» فإن اللفظ لم يتناولها ؛ لأن 
خطاب الذكور لا يتناول الإناث لأن الجمع تضعيف الواحد . والله أعلم . 

قلت: قالوا في الطلاق فيما لو قال: أنت طالق ٠‏ » ثم قال: ادك عر واكام 
الأصح - إن كانت قرينة » بأن كان يحل عنها وثاقًا عل ل -0 
كات السق" < ]ذا اخنار سات التمرية"' قخناف أن يطالة بالقيرية عن عيذه 
فقال: له حر وين يسبد ه وقد الأخيار كاي قم يس ديم بين وبين الله تعالى + 
كذا أفتى به الغزالي”'” . قال الرافعي : وهذا يشير إلى أنه لا يقبل ظاهر”" » وأفتى 
ا رصي كرا عر انك تأخري يا حرة » فكانت أمته بأنه لا 
دن . وقال الرافعى : وهذا إن أراده فى الظاهر فيمكن أن يفرق بأنه لا يدري من 
يغاط هينا وده أنه يتقاطت غير اماد .وناك عناطب العيد باللفظ الصريح... 

قال: ولو قال لعبده : يا آزاد مرد » ثم قال: أردت وصفه بالجود » لم يقبل » 
وحكم بعتقه ظاهر » فإن كان اسمه آزاد مرد » وقصد نداءه باسمه لم يعتق ٠‏ فإن 
كان هناك قرينة تشعر بأنه قصد مدحه والثناء عليه قبل قوله ولم يعتق » هكذا أطلق 
في « الوجيز» ». وفي «الوسيط» . أنه على الخلاف فيما لو قال لامرأته وهو يحل 


.07”١( انظر الروضة (8/ 66) » والسيوطي‎ )١( 
1 . )06 /8( انظر الروضة‎ )0( 
. )3١8/١17( انظر الروضة (8/ 74) » وأشباه السيوطئ (27”1) . (5) انظر الروضة‎ )( 
ْ . )1١8/17( انظر الروضة‎ )5( 
. ©*1( والأشباه والنظائر للسيوطيئ‎ ٠ )777 /7( انظر الوجيز‎ )1( 
1 . )203١8/17( انظر الروضة‎ )© 
. )27”1( ء والأشباه للسيوطي‎ )٠١8/١117( انظر الروضة‎ )( 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكى ل يض 


آخر باب العتق ١1ل‏ قالى اناس جين ان الى مدعل يزه ار د 
الحاكم » فلما أتم يمينه » قال: قم يا حر - على وجه السخرية - حكم عليه بالحرية 
لقوله يَكِةِ : «ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد:© 9 . 
ومما يتعلق بهذا فيما لو قال: خالعتك على ألف فقالت: قد قبلت ٠»‏ ونويا نوعا 

معيئًا في أصح الوجهين ؛ لأن المقصود العلم بالعوض وقد حصل ٠»‏ فإذا اختلفا في 
النية واتفقا على أنها أرادت ألف فلس» وقال الزوج : أنا أردت ألف درهم » فلا 
فرقةء وقالت: بل أردت الفلوس فالبينونة نافذة؛ لأن الاختلاف في النية يقتضي 
سقوط اعتبارها » وظاهر اللفظ يقستضي وقوع البينونة إذ لو اقتصر عليه ولم ينو 
أحدهما لاقتضى نفوذها ؛ لأنه خلع مجهول غايته أن المسمى لا يثبت ويرجع إلى مهر 
نفوذ البيئونة » وأنه لا يستحق عوضًا فيؤاخذء ثم إذا نفذت البينونة » وكانت النية 
في نفس الأمر كما قال الزوج » فهل تنفذ البينونة باطنًا أيضا » فالذي قاله الإمام 

وأشار إليه الغزالي أنها تنفذ أيضً ؛ لأن المقتتضى لها الإيجاب والقبول » وقد وجد ء 
وما في نفس الأمر هنا لا يمكن الاطلاع عليه » وما يكون كذلك لا يتعلق به حكم لا 
ظاهر ولا باطنّ"" » قال الإمام : وهو كما لو قال زيد : إن كان الطائر غرابًا فزوجتي 
يقع لا ظاهرً ولا باطنًا » وإن كان في علم الله تعالى هو أحدهما » لكن لا يتعلق به 
حكوث' . قال: وهذا بخلاف ما لو قال: أنت طالق» وقال: أردت عن وثاق » فإذا 
قلنا يديّن فظاهر ؛ لأنه يطلع على نية نفسه » وههنا لا سبيل إلى اطلاع أحدهما على 
نية الآخر » وهذا يخالف ما ذكره في كناية البيع”” » وقد قال القاضي والقفال 
والبغوي في مسألة الطلاق: إنه لا يقع باطنًا إن كان الواقع في نفس الأمر كما قال 
الزوج » وهو متجهه أيضاء وهو في تعليق القاضي ٠»‏ ولكنها - في قول المختصر - 
وإن قات على الك عبمنها لله خوى أو على الك لضن ٠‏ والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه الطبراني » وأبو داود (السنن مع العون 577/7) » والترمذي (مع التحفة 2777/5 ٠‏ وابن ماجه (السئن 
»© والدارقطنى )١19/85(‏ . 

(1) انظر الروضة /1١1(‏ 188) . 

) انظر الروضة (87/ 7 837) . (5) انظر الروضة (8/ 2٠٠١‏ » والمنتور للزركشي (1/ 02717 . 

(5) انظر الروضة (79/ 0278 . )١(‏ انظر مختصر المزني (188) . 


< كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


فصل 
قبول العدل الواحد في هلال رمضان أصح القولين” '» وبه قطع بعضهم » 
فقيل: هو شهادة » وقيل: هو رواية”" ' » وفائدتهما تظهر في صور : 
منها : قبول المرأة فيه9© . 
قلت: فيه نظر ». فإنها من أهل الشهادة والرواية ؛ لكن الأمة مرجوحة . 
ومنها : قبول قول العبد . 
ومنها : قبول قول المميز على الخلاف في قبول روايته » وقطع بعضهم بعدم 
القبول » وإن قبلت روايته . 
ومنها : الإتيان بلفظ الشهادة » ومنهم من قطع باشتراطه » ولا حاجة إلى 
الذغوى على القولين © لأنها شهادة حسبة . 
ومنها : إذا أخبره موثوق بقوله ولم يذكره بين يدي قاضي » خرجه الإمام وابن 
الصباغ على الخلاف » ومن العلماء من من أوجنا تسوزل وله »وم يخرجدره ه على 
الخلاف منهم ابن عبدان » وصاحب التهذيب 2 والغزالي في الإحياء” 
ومنها > اشتزاط العدالة الباطنة "لا بن ميين» ؛ على قول : إنها شهادة » وهي 
التى يرجع فيها إلى قول المزكين » وإن قيل: هي رواية ففيها الخلاف في ام شتراطها - 
في كل رواية المستورين - أم تكفي العدالة الظاهرة » واستبعد الإمام عدم الاشتراط ؛, 
وقال: لا يبعد أن العدالة الظاهرة تبعث الحاكم على الآمر بالصوم كي لا يفوت » ثم 
بعد ذلك يبحث عن العدالة الباطنة”" . 
ومنها : هل يكفي واحد عن واحد ؟ إن قلنا: شهادة فلا » وإن قلنا : رواية » 
فوجهان . قال في التهذيب : الأصح أنه لا بد من اثنين ؛ لأنه ليس إخبارا من كل 
الرجر بدايل 1ه ركني ذه : أخبرني فلان عن فلان أنه رأى الهلال » » فعلى هذاء 
هل ب يشترط إخبار حرين ذكرين ٠‏ أم يكفي امرأتان أو عبدان » وجهان ؛ أحدهما : 
الأول . ونازع الإمام في ذلكء» إن قلنا: هو رواية . وإن قلنا : شهادة » ففيه أيضًا 
5 1 م 07 
وجهان. في هل يكتفى بواحدء أم لا بد من اثنين » وفي التهذيب : الثاني : 


. ©*90( وفتح العزيز (5/ 07141 » والأشباه والنظائر للسيوطي‎ ٠ 0756 انظر المجموع (5/ 7176)» والروضة (؟/‎ )١( 

() انظر الأشباه للسيوطي ٠(‏ 0).» والروضة 0 والمجموع 7 ا وفتح العزيز (2»)767/5 والفروق 
للقرافي )4/١(‏ . 

() انظر الروضة (1/ 2745 » والمجموع (776/5) » والفروق للقرافي ٠» )5/١1(‏ وفتح العزيز و 

(5) انظر الروضة (0"55/7) . 

(0) انظر المجموع (77/17//5) » وفتح العزيز (707/5) » وإحياء علوم الدين (27715/5) . 

(1) انظر الروضة (757/1) » والمجموع (/ /ا/1”) » وفتح العزيز (701//5) . 

0 انظر الروضة (5/ 0741 » وفتح العزيز(5/ 157) , والمجموع (718/5) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكى ب 84" 


الأمر الفاني”'2 : قال الإمام الرافعي لا نعني بقولنا : « اليقين لا يزول بالشك) 
مكاي سبد الما رشيف كيه ي 154 سد اشيم 
مدر رحد اعرد اررة لماصو ادي اناا بتك كياد ل 
ب لأن الأصل في الشيء الدوام والاستمرار » فهو في الحقيقة عمل بالظن 
رطرت شرن "وقول كن اسفن الأسسهاب فيه ]ذا عنقي لماك بوتت ادي أنه لا 
يلتفت إلى هذا الظن » وقد تعارض ظنان ؛ أحدهما : بقاء الطهارة » والثاني : ظن 
طريان الحدث فينبغي تخريجه على تعارض الظاهرين » ولا يضر اعتضاده بالأصلء فإن 
كثيرً من الأصحاب لا ينظر إلى ترجيح أحدهما في تعارض الأصل والظاهر . 

الأمر الثالث : المراد بالشك التردد في طرفي الوجود والعدم على التساوي وليس 
المراد ذلك في هذا المقام » بل سوا ء كان شكًا أو ظنًا لا يرفع اليقين السابق . هذا هو 
المعروف من الجمهور » وقد اختار الرافعي أن يقين الحدث يرفع بظن الطهارة بخلاف 
العكس”' » ولم يبد الفرق بينهما » وهو أن أمر الطهارة أهون من أمر الحدث بالنسبة 
إلى الظن » ولذلك كانت آلة الطهارة لا يشترط فيها اليقين » فإذا حصول الطهارة 
يكفي فيها الظن » وأما الحدث فلا بد فيه من اليقين » كذلك إذا خرج منه ما ظنه 
ريحًا لم يكف فيه الشم بل لا بد من العلم » فافترق البابان »و حينكذ لا يبعد الاكتفاء 
بظن الطهارة بعد يقين الحدثء وإن لم يكتف بظن الحدث بعد يقين الطهارة» هذا ما 
ذكره شيخي » وينبغي أن يلزم الرافعي الفرق بين البابين » والجامع كون اليقين لا يزال 
إلا بيقين» فإن الأصل الاستمرارء ريع يمف تكولا يحص بالزافئوهوران البعداة 
الفاقدة شرط التمييزء فإنهم صححوا أنها تحيض اليقين من الحيض وهو يوم وليلة؛ 
والظاهر بقاؤه إلى غالب الحيض» فقد زال يقين الحدث بغير شك ولا ظن . 

بقي ههنا أن يقال: الأصل وجوب الصلاة فلا تسقط إلا بيقين» ويندفع بأن هذا 
الأصل قد زال بيقين الحدث وانفسخ, فلا أثر للأصول السابقة من الأصول الطارئة . 

الأمر الرابع : قد جعل الغزالي وغيره عمدة هذه القاعدة الحديث السابق وهو: 
ما هو في حق من كان في الصلاة”' » فلا يكون دليلاً على الحكم المذكور في غير 





. )187/1( والمجموع‎ » ) 17/١ ( انظر فتح العزيز( 84/7 ) » والروضة‎ )١( 2٠. )854/5 انظر فتح العزيز(‎ )١( 

(©) انظر فتح العزيز ( / 85 ) » والمجموع ( ١78/١‏ ) » والأشباه للسيوطي (725) . 

(4)أخرجهالبخاري مع الفتح 70/١(‏ ج1507 ) : وأبو داود (١48/1/ح17/1077١)»؛‏ ومسلم 
(١707/1/ح5517).»‏ والنسائي ((ح19 ) » وتلخيص الحبير )8١/5(‏ . 


ذف + ككتابي الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


الصلاة لجواز أن للشارع تشوقًا إلى بقاء العمل الذي قد يلتبس به » وفي الحديث 
مباحث حسنة يطول ذكرها”"" » والذي يراد ههنا أن فى المذهب وجهًا موافقًا للحديث 
وهو تخصيص الحكم بما إذا كان فى الصلاة دون ما إذا كان خارجًا عنها . وقد ورد 


0 ال 
حديث صحيح من غير تقييد بالصلاة'" . 


الأمر الخامس : قال إمام الحرمين : قد اتفق الأصحاب على أن من تيقن 
الوضوء وغلب على ظنه الحدث فله الأخحذ بالوضوء قال: وقد ذكرنا قولين للشافعي 
في أن ما يغلب على الظن ناسته هل يحكم بنجانته ؟ وحكى عن شيخه الفرق 
بينهما من جهة أن الاجتهاد يتطرق إلى تمييز الطاهر من النجس ؛ لأن للنجاسة أمارات 
بخلاف الحدث والطهارة . وإلى هذا الفرق أشار ححجة الإسلام الغزالي فيما ذكره في 
أول القاعدة يقوله : لأن العلامات تندر فى الأحداث ولا مجال للاجتهاد فيها"" : 
وناقش الإمام والده في ذلك فقال: تمييز الحيض من الاستحاضة والمني وغيره إنما هو 
بالصفات » وهذا اجتهاد . فإطلاق القول بأن الاجتهاد لا يتطرق إلى الأحداث غير 
سديد » وربما فرق الإمام لنفسه بأن الأسباب التي تظن بها النجاسة كثيرة جد » وهي 
قليلة في الأحداث » ولا مبالاة بالنادر منها » فيتعين التمسك بحكم اليقين . وفيه 
نظر ء فإن الظاهر إن نظر إليه فلا عبرة بالأسباب التي حصلته سواء كانت قليلة أو 
كرقة بولسن لزاه العسويافيا' ناذا معياات جهلة ولحنة ننينا واعتبرة: .ذلك 
إذا حصلت بعض الأسباب الظاهرة في الأحداث أيضا فينبغي أن تعتبر » واللّه أعلم . 


لا1لالا 


. 077317 /1( انظر فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم /7095/١(‏ ح857) ٠‏ والترمذي /١(‏ ح00) » وتلخيص الخبير (7/8/7) ٠‏ وانظر الأشباه 
والنظائر للسيوطي (50) » وفتح العزيز (74/5) » والمجموع )154/١(‏ . 

(؟) انظر فتح العزيز )77/5/1١(‏ . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ؛ محمد بن عمر بن مكي دا ١ل"‏ 


ب قاعدة 0 


العبرة باللفظ أو المعنى'" ؟. في مسائل: 

منها : إذا قال: بعت بلا ثمن لا ينعقد بيعًا » وهل ينعقد هبة أو إباحة ؟ فيه 
خلاف ». وإذا قبضها وتلفت هل يضمنها ؟ فيه وجهان ؛ الأصح : المنع. 

والقائل بالهبة أو الإباحة يلتفت قوله إلى أن الوجوب إذا فسخ . هل يبقى 
الجواز؟ 

والأصح : المنع » وفيه نظر » فإن المختار عند الجمهور بقاء الجواز » ويذهب 
الإمام وغيره إلى بقاء الاستحباب”” . 

ومنها : إذا أسلم في معيّن لا ينعقد سلما ولا ينعقد بيعًا على الأصح" . 

ومنها : إذا أسلم في موصوف بلفظ الشراء ينعقد » وهل ينعقد سلما حتى 
يجب تسليم رأس المال في المجلس ؟ على وجهين : الأصح : أنه ينعقد بيعاء 
ورجح ابن الصباغ السلم”" . 

ومنها : إذا وكله فى أن يطلقها طلاقًا منجرً » وكانت دخلت الدار » فقال: إن 
كنت دخلت الدار فأنت طالق ٠‏ فهل يقع الطلاق ؟ فيه وجهان ؛ فإنه منجز من حيث 
المعنى » معلق من حيث اللفظ ”" . 

ومنها : لو وكله في تطليق زوجته » فقال: أنت طالق نصف طلقة » التزم 
الفوراني ذلك في مجلس النظر » فقال: لا يقع ٠‏ وقال غيره : يقع . 


. 09/1//5( وقواعد الأحكام للعز‎ » )١55( والأشباه والنظائر للسيوطي‎ » )377١/5( انظر المنئور‎ )١( 
. )91//( انظر الروضة (7977/9) » (5/4) » وفتح العزيز‎ )( 

(9) انظر أشباه السيوطي (155) » والمنثور (؟/ 01/7 » والروضة (5/54) » وفتح العزيز (9/ 0575١‏ . 
(5) انظر المنثور (977/5) » والروضة (5/54) » وفتح العزيز )572١/4(‏ . 

(5) انظر أشباه السيوطي (158) . 


يفف كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ؛ محمد بن عمر بن مكي 


ومنها: لو قال: بعتك منفعة هذه الدار شهراء فوجهانء. أصحهما : لا 
0 
ومنها : لو قال: وكلتك في تزويج ابنتي إن رضي به خالي » فهل يعتبر في 
صحة النكاح رضاه » قال القاضي في فتاويه : يحتمل وجهين » أحدهما : (لا) ؛ 
لأنه لا حق لهم فيه » والثاني: «نعم» . فإن قلنا : يشترط » فلو رضي ثم رجع فهل 
يصح النكاح . قال: يحتمل وجهين ؛ أحدهما : يجوز » ويصح اعتبارً باللفظ » 
والثاني : «لا2 اعتبار بالمعنى . 

ومنهما : إذا وكلة يشسراء جازية عمق فى الم فالسدرع عتشرين + فقال 
الموكل: لم آذن إلا بعشرة » وحلف وبقيت الجارية في يد الوكيل» فيتلطف بالموكل 
حتى يبيعها من الوكيل » فإن لم يفعل » بل قال: إن كنت أذنت لك فقد بعتك » 
وجهان » أصحهما : الصحة » نظر للمعنى : لأنه مقتضى الشرع 2 والثاني : المنع 
نظر إلى صيغة التعليق”" . 

ومنها : إذا ادعى أنه اشترى منى هذه الجارية بألف فأنكر الماعى عليه وحلف 
فيتلطف القاضى .به + .ويقول' له قل : إن اشغريتها فقد ينعكها “فض الشنافعى على 
أن هذا يصح » وما يبعد فيه الخلاف. ْ 

ومنها : لو قال: بعتك بألف إن شعت » فقال: شفت » فوجهان : أحدهما : 
لا ينعقد لما فيه من التعليق »كما لو قال: «إن دخلت الدار» » وأظهرهما : الانعقاد ؛ 
لآن هذه صفة يقتضيها إطلاق العقد » فإنه لو لم يشأ لم يشتر. وقال في الحاوي: لو 
قال: بعتك بألف إن قبلت الشراء مني» فقال: نعمء صح البيع» ورجحه في 
«الأشراف)0", وفي نظير المسألة من النكاح تفاوق” ' +.:والأظوحر عند الأكمننة:؛ 
الانعقادء وقال الرافعي في الطلاق”': ولو جعل الأظهر في البيع الانعقاد دون 
التكاح لكان مناسبًا لما ينقل فيما لو قيل : زوجتك» فقال: قبلت» ولم يقل نكاحها. 

ومنها : إذا خالع ولم يذكر عوضًا » فقولان . أحدهما : ليس بشيء ء 


. )17* /5( والروضة‎ » )١517( انظر أشباه السيوطي‎ )١( 

(1) انظر أشباه السيوطي (158) » والروضة (74/4) ٠‏ وفتح العزيز (11/ 0/7 . 
(") انظر الروضة (20557/0 . 

(5) انظر الروضة (/0"”87/1 . 

(0) انظر الروضة )١91//8(‏ » (/5-5/1 085 . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكي فنا 


5 : 1 5 ودف 
والثاني: خلع فاسد » ويجب مهر المثل » وفيه وجه : أنه رجعى : 


ومنها : إذا قال: خذها ٠‏ ولم يرد عليه » ففي أجرة المثل قولان ؛ أحدهما : 
إبضاع ”" » ولا أجرة » والثانى: مضاربة تجب بها أجرة المثل؟ . 

ومنها : إذا باع العبد من نفسه ٠‏ نقل المزني أنه بيع » ويجب الثشمن » ونقل 
الربيع أنه رجع عنه » وهي كتابة حالة بلفظ البيع الفاسد”" . 

ومنها : إذا قال: إذا أديت إلي ألقًا فأنت حر ٠‏ قيل: عتق بصفة البيع » وقيل: 
كتابة فاسدة 3 وقيل : معاملة صحيحة : 

وفي «الوسيط» : إذا قال: إن أعطيتني ألفًا فأنت حر » فلا يمكنه أن يعطيه من 
ملكه إذ لا يملك . فهو كما قال لزوجته : إن أعطيتنى ألقًا فأنت طالق» فأتت بألف 
مغصوبة » ففي وقوع الطلاق خلاف » وكذا فى العتق”” . 

ومنها : الإقالة فسخ على الظاهر » فإذا تقايلا » وقصد البيع » قال الشقفي 
والزجاجي : يكون بيعًا ؛ لأن «أقلت» توجب ما يوجب البيع نظر) إلى المعنى . 

وقال الزجاجي : يحتمل أن يفسد نظر إلى اختلاف اللفظ ”© . 

ومنها : إذا باعا ونويا الإقالة 2 فقولان » أحدهما : أنه بيع 2 والثانى 1 إقالة. 
فتظهر فائدة الخلاف في أن الإقالة لا تنفسخ بالتلف قبل القبض ٠»‏ وتفسد إن شرط 
زيادة على أصل الثمن 2 ولا تصح من غير العاقد. 

ومنها : إذا قال: صالحتك من ألف على خمسمائة فهو صلح ٠»‏ ولا يبرأ عن 
الباقي » وقيل: إبراء بلفظ الصلح”” » وقال المزنى : يوجب البراءة . 

قلت: ومن ذلك في الإقالة بلفظ الفسخ ٠.‏ قيل: فسخ نظر للفظ » وقيل: 
بيع اعتبار بالمعنى» والله أعلم . 

ومنها : أن الإبراء هل هو إسقاط أو تقمليك ؟ قولان" » والحوالة معاوضة » أو 
قبض » أو تحويل على سبيل الضمان”' ؟ خلاف» فإذا قال: قد ضمنت مالك على 
)١(‏ انظر أشباه السيوطي )١717(‏ » والروضة 088/7 . 
() انظر تحفة المحتاج (5/ 89) » والموسوعة الفقهية )١97 /١(‏ . 





(؟) انظر أشباه السيوطي (1519) . (5) انظر الأشباه للسيوطي )١18(‏ » والروضة )31١/15(‏ . 
(5) انظر الروضة )35١١ /١7(‏ . (5) انظر الأشباه للسيوطي )١178(‏ . 


(0) انظر أشباه السيوطي (157) » والروضة (154/4) . 
(8) انظر الأشباه للسيوطي )١7١(‏ » والمنثور للزركشي )8١/١(‏ . (9) انظر أشباه السيوطي (170) . 


4ك ب كتب الأشياه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 
فلان بشرط أنه بريء فقولان ؛ أحدهما : حوالة بلفظ الضمان » والثانى : أنه 
فينان فاسد .بوكلا إذا قال السلتف يخرط أن لا إبراء. ْ 

ومنها : إذا باع في ذمة الغير من ثالث» ١‏ بيع لازم » وفيه قول أنه 
إن شرط أنه بريء فهو حوالة بلفظ البيع » وإن لم يشتر 0000 

ومنها : البيع من البائع قبل القبض فاسد في وجه » وفسخ في وجه'" 

ومنها : إذا قال: ل د 
الربح فقراض فاسد ٠»‏ وقيل: الأولى قرض ٠»‏ والثانية إبضاع اعتبار) بالمعنى”' 

ومنها : الاستئجار على عمل في الذمة هل هو إجارة أو سلم حتى يجب قبض 
الأجرة في المجلس ؟ وجهان”” . 

ومنها : إذا قال: أنت حر غدًا على ألف». وجهان ٠‏ إن قلنا : بيع فسد ووجب 
قمة العنك: ون قلنا؛ عتق بعوض » صم ووجب المسمى '* . 

ومنها : إذا ادعى الغاصب ضياع المغصوب » وأخذ القيمة من غير مرافعة إلى 
القاضي . ولا تحليف. حكى صاحب ا جمع الجوامع» عن الشافعي قولين ؛ 
أحدهما : بيع ١‏ والغاني : : أنه بدل ما فات ٠»‏ فإن رجع رد واسترد » قال: ويحتمل 
ا ا 

ومنها : إذا قلنا : إن الهبة لا تقتضى الثواب فشرط الواهب ثوابًا معلوما » 
ا مرو ررح مح رار ا لاا دوا موسي توي 
فك كاسنا أ ةد الف وس 

ركه 0 شري وعد لت جطلق نيدن نعاطلا ل 
العين » والثاني: إبراء » والثالث: هبة تفتقر إلى القبول”"” . 

ومنها : إذا قال: وصيت بنصيب ابني فهو باطل على قول ؛ لأنه وصية بمال 
الغير » والشاني  :‏ صحيح ومعناه بمثل نصيب ابني » وكلالك لو قال بمثل نصيب ابن 
)١(‏ انظر أشباه السيوطي )١178(‏ . 
(0) انظر أشباه السيوطي )١717(‏ » والروضة )١157/5(‏ . 
(9) انظر أشباه السيوطي (177)» والروضة (175/0) . 
(5) انظر أشباه السيوطي (117) » والروضة (؟/ )5١٠١‏ . 


(0) انظر أشباه السبيوطي (255) » والروضة (085/6 . 
(7) انظر أشباه السيوطي )١177(‏ » والروضة (0/ 077/4 . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ؛ محمد بن عمر بن مكي للب /؟ 
لو كان يصح ذلك"" . 

0 أعطوه كلبًا من مالى » وله كلاب . قيل: يبطل إذ ليست 
مال وقيل: + يقت نظر) إلى اختصاصه بها . 

ومنها : إذا وصى بثلثه للدواب الُسبّلة ٠‏ فالوصية باطلة » إذ لا يملك الدواب » 
وقيل: صحيحة » ومعناها القربة وهي الإنفاق عليها '" . 

ومنها ال م م ا تمليك مجهول » 
باطل ٠‏ وقيل: يصح اعتبار) بالمعنى » وهو كالوصية للفقراء”" 

ومنها : الرجعة بلفظ النكاح » فيه وجهان : أحدهما : الجواز ؛ لأنه أقوى . 
والثاني : المنع نظرًا إلى اللفظ ”؟) ؛ وهكذا إذا قال: تزوجني ونوى الطلاق لا يصح 
في وجه نظرا إلى اللفظ » وقيل: يصح ٠»‏ ومعناه بنت فتزوجي”” . 

ومنها : البيع والنكاح بالكناية » قولان . 

ومنها : الرجوع في الهبة بالبيع من غير قصد الرجوع ٠‏ قولان . 

ومنها : إذا قال: خذ هذا البعير ببعيرين فهل يكون قرضًا فاسدا . أو بيعًا ؟» 
م" 

ومنها : إذا ادعى الإبراء فشهد له شاهدان على أنه وهبه له ذلك أو تصدق به 
عليه » فقد قيل: يقبل ؛ لأنه هبة الدين لمن عليه نوع إبراء » وقيل: لا يقبل . قال 
الهروي : وهذا القائل لا يصحح التوكيل بلفظ الوصاية المقيدة بحال الحياة . قال : 
وأصل هذا الاختلاف أن العقود 0 ا 

ومنها : أنه إذا حلف أنه لا يهدي إليه»ء فوهبه خاتمًا أو نحوه يدا بيدء هل 
يحنث؟ وجهان”» وهذه تلنفت إلى أصل آخرء وهو أن الهدية هل يشسترط فيها 
الإرسال؟ . 
)١(‏ انظر الروضة )3١8/5(‏ . 
(1) انظر الروضة (2”18/5) » وكتاب الوصايا (5/ »2٠١5‏ والأشباه والنظائر للسيوطي )١119(‏ . 
() انظر أشباه السيوطي )١54(‏ » والروضة (5/ 180) . 


(5) انظر الأشباه للسيوطي (//109) . 
(45) انظر الروضة (05527/8) . 

() انظر أشباه السيوطي (118) . 
0) انظر الأشباه للسيوطي (158) . 
(8) انظر الروضة (0/ 0514 . 


غوف > كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


وفي قصة سلمان الفارسي '' ما يأبى اشتراطه . 

ومنها هبة منافع الدار هل هو إعارة لها ؟ وجهان . حكاهما في الشرح في 
الهبة عن الحرجانيات”" . 
إن نظر إلى لفظ الصلح . ولا خصومة لم يصح » وإذا نظر إلى المعنى وهو بيع 
يصصح. ..: 

قال الرافعيى : وهذا إذا لم ينويا أو أحدهما بالصلح البيع » وكنى به في البيع 
ولا شك فيه ويصح على الاصح” . 

ومنها : معنى الحلف» حث . أو منع » أو تصديق خبر » ومن لفظه «إن» , 
وليست (إذا» من لفظه لكونها للتاقيت » فلو علق الطلاق على الحلف بها فقال: إذا 
دخلت الدار فانت طالق» فهل هو حلف؟ فيه وجهان ؛ ينظر فى أحدهما إلى المعنى» 
وهو المنع . وفي الآخر إلى اللفظ وهو التأقيت ' . 

ومنها : لو قال: إن طلعست الشمس فأنت طالق » فمن الأصحاب من أجرى 

5 .0 26 76 8 7 
الوجهين لما تقدم 2 » ومنعه الإمام » فإن ما لا ينصور الأسباب عليه بغرض اليمين 
كيف ما تقلبت العبارات . 

قال الرافعى فى كتاب الإجارات: مسائل هذا الأصل كثيرة لكونها متنوعة"" . 

ومنها : أن يستعمل اللفظ فيما لا يوجد فيه تمام معناه - وإن كان بينهما بعض 
التشابه - كالشراء بلفظ السلم» فإن تمامٌ معنى السلم لا يوجد في البيع ؛ لأنه أخص 
1 

ومنها : أن يكون آخر اللفظ رافعًا لأوله كقوله «بعتك بلا ثمن)”” . 


)١(‏ أخرجه البخاري مع الفتح (9/ 09*6٠‏ . ومسلم (0/64/5 »ع والترمذي مع التحفة (*/ 007 والطبراني » انظر 
مجمع الزوائد )١55/4(‏ » والنسائي 0/؟١١)‏ » وانظر الروضة (0/ 03*55 . 

. 288 /0( والروضة‎ » )١78( انظر أشباه السيوطي‎ )١( 

«1) انظر فتح العزيز )7947/١١(‏ » والروضة (195/4) . 

(؟) انظر أشباه السيوطي )١78(‏ » والروضة (8/ )١517 1١5‏ 

(0) انظر الروضة )١537//8(‏ . 

() انظر فتح العزيز )3١17//١5(‏ . 

(0) انظر فتح العزيز )27١17/١5(‏ . 

)0 انظر المتثور للزركشي (1177//9) 1 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكحي دا /ا 

ومنها : أن يكون المعنى في الأصل لفظًا مشتركًا بين خاصين يشتهر اللفظ في 
أحدهما » ثم يستعمل في الثاني كالسلم بلفظ الشراء » فإن المعنى الأصلي في الشراء 
موجود بتمامه في السلم ٠‏ إلا أنّه اشتهر في شراء الأعيان » وكذلك السلم في المنافع 
بلفظ الاستئجار المشهور في إجارة العين » ويشبه أن يقال الصيغة مختلفة في النوع 
الأول والثاني » ومتضمنة صحيح الدلالة على المقصود في النوع الثالث فيعتبر 
المعنى"'" . والله أعلم . 

فصل 

إذا علَّىَ طلاقها بما يمكن الاطلاع عليه » وإذا ادّعته وأنكر لم يقبل إلا ببينة » 
كوول الور 7 

وإن كان لا يعلم إلا من جهتها لم يُحتج فيه إلى بينة في حق نفسها » كما لو 
علق بحيضها » فقالت: «حضت» ., فالقول قولها مع يمينها"" ؟؛ لأن النساء مؤتمنات 
على مافي أرخابهن» ثم مجرد رؤية الدم لا تكفي. »؛ بل لا بد من اللاعتماد على 
الأخوان: :+ وإغنا يدرف من ينها . 

وقل د يحتج الناظر إلى أن هذا يعضد تفرقة مالك رحمه الله في الوديعة » بين أن 
ال ا 0 - في الغالب - الإشهاد 
عليه ٠‏ وبين أن يكون خفيًا يقبل من غير بيّنة 7 » والفرق أن المودع اثتدمنه ومن 
ضرورته صدقه في دعواه » ولم يآتمن الزوج الزوجة.. 

وإذا علّق على حيضها طلاق ضرتها فادّعته » لم يكتف بيمينها”” » وهذا قد 
يشكل على الاثتمان على ما في الأرحام » وعلى ما مر من أن الأدوار إنما يعلم من 
جهتها » وإنما كان كذلك ؛ لأن قبول قولها من غير يمين متعذر . ونهاية الأمانة قبول 
باليمين » وقبوله باليمين متعذر إذ لا خصومة معها فيمينها لغيرها . 

ولو قال: «إن حضت فأنتما طالقتان»» فقالت: «حضت» حلفت ووقع عليها 





. )23١8/15( انظر فتح العزيز‎ )١( 

0) انظر الروضة )١١6/8(‏ . 

(9) انظر الروضة (8/ )١6‏ . 

() انظر المدونة (5/ )١55‏ » والروضة (2145/5) . 
(5) انظر الروضة (8/ )١16‏ . 


كفا + ل كتيب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


دون ضرتها ؛ لأن اليمين المشتملة على حق الحالف وحق غيره تثبت حق الحالف دون 
ل 

قلت: هذا هو الأصح » وفيه وجه حكاه صاحب التقريب: إنه يصدق في حق 
الأخرى » ويقع عليهما الطلاق”' » وكذا لو قال: «إن حضت » فضرتك طالق» » 
فقالت: «حضت» » وكذبتها فالقول قولها مع يمينها على هذا الوجه » كما لو قال: 
إن شاء زيد فأنت طالق» ثم قال: «شئت» بناء على أحد الوجهين » وهو اختيار أبي 
يعقوب الأبيوردي » والقاضي إن المعلق عليه وهو المشيئة الباطنة والتلفظ مسعتبر 
للدلالة عليه » حتى لو كان كاذبًا في الباطن لا يقع باطنا ؛ كما لو قالت احضت» 
وهي اذ 417 وكدالق لو لتك اشن وورنا ودعي احدهينها وأقام بيئة » ثبت 
بالبينة حق الأخوين » وإن أقام شاهدًا وحلف معه ثبت حق الحالف دون حق أنخيه » 
وإن تعرض في اليمين الواقعة بما يشتمل ذكرها على تمام الدين » ولها نظائر. 

ومنها : لو قال: إن أضمرت بغضتى فأنت طالق» فزعمت أنها 0 
وإن اتهمت حلفت ؛ إذ لا مطلع على مكنون الضمائر إلا من أصحابها *” » فلا 
وه إلا اذ يمدقو > وهذا أصل جار فى العقود زالنيات المعتيرة" + 

ومنها : لو قال وت افك ساانية فقالت: زنيت» فوجهان : المذهب أنها 
لا تطلق لإمكان اطلاع البيئة» ورآه الآخرون من العمل المخفي» ورجحه العزالي “7 

ومنها : لو قال: إن ولدت فأنت طالق »ففيه وجهان . وقبول قولها أبعد 'منة 
في الزنا » ولذلك كان الأصح أنه لا يقبل قولها إلا ببينة » كما لو قال: إن دخلت 
الدار فقالت: «دخلت» . 

وهذا ما حكاه الماوردي عن جمهور أصحابنا'”» والثاني: يقبل قولها بيمينها؛ 
لأن الشارع اثتمنها في حيضها وولادتها بدليل قبول قولها في انقضاء العدة بالولادة» 
ومضى الإقرار عليها ابن الحداد والقاضى أبو حامدء وحكاه القاضى أبو الطيب عن 
الأصحاب» وحكاه الماوردي عن اللو اق وأا قبول قولها في القشاة العدة فهر 


٠. الصحيح‎ 

.)١955/8( (؟) انظر الروضة‎ . )١87 /8( انظر الروضة‎ )١( 

(0) انظر الروضة .)١51//8(‏ (5) انظر الروضة (8/ )١91‏ . 
(0) انظر المتثور للزركشي (119/1) . (1) انظر الروضة (191/8) . 


0) انظر الروضة (8// )١67 » ١51١‏ . (6) انظر الروضة )١5١/8(‏ . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكى ل اهف 


وثالئها : إن اذعت وضع ولد كامل فلا بد من البيئة'' » وعليه أبو إسحاق 
المروزي . 

ورابعها دادعت واتع عيت لم يلور )قل يد من 

ومنها : لو قال: أبينى نفسك ». فقالت: أبنت نفسى) » وادعت نية الطلاق» 
وكتبها + فالقؤل قولهنا - على الأضخ د مع ينها » والوجه الآر:- حكاء القاضي 
والعراقيون - أن القول قوله ؛ لأن الأصل بقاء النكاح وعدم النية » وقد حكاه 
الملوردي عن الإصطخري » ولو فرّض طلاقها إلى وكيله ٠‏ فقال لها : أمرك بيدك » 
وقال: نويت الطلاق ٠»‏ فإن كذبه الزوجان لم يقع . ولم يقبل قوله عليها »ء ولو 
كذبه الزوج وصدقته الزوجة » صدق الوكيل - على الأصح - , لأن الزوج قد 
اتتمنه » ووجه الوجه - القائل بتصديق الزوج - أن الأصل بقاء التكاح”" . 

ومنها : لو أذن المرتهن للراهن ذ فى الوطء » فأتى الراهن بولد ». وادعى أنه 
وطأها فآتت به » وكذبّه المرتهن في الوطء » فالقول قوله على الأصح ؛ لأن الأصل 
عليه روه الكت انه اقادر بعلن الوط ءاقبل إقرابه و وتقكر الالطلاع علي 37 

ومنها:لو قال: إن أحببت دخحول الثار فأنت طالق » فقالت: «أحببت 
دخولها». ففي وقوع الطلاق وجهان ؛ أحدهما : لا يقبل قولها ؛ لأن أحدًا لا يحب 
دخول النار فيقطع بكذبها ٠‏ والثاني : يقبل » وتطلق لأنه لا يعرف إلا من جهتها . 

ومنها : لو اذعى السيد استبراء الأمة بالحجيض وأنكرت وجود الحيض » فالقول 
قول السيد مع أنه لا يطلع عليه إلا من جهتها . ذكرها ابن الرفعة عند الكلام في 
تعليق الطلاق على خيضها * , 

ومنها : إذا قيل له : «طلقت زوجتك» » فقال: نعم » قال بعض الأصحاب: 
تطلق» وقيل: إن أراد الإقرار طلقت ظاهراً لا باطئًا » وهذا يلتفت إلى قاعدة الفرق 
بين الإنشاء والإقرار » فطرد الإمام والغزالي قاعدتهما فيها » ولم يوقعا الطلاق”" . 


0 


. )١5١/8( انظر الروضة‎ )١( 

(9) انظر الروضة )١151١/4(‏ . 

() انظر الروضة (8/ 650) . 

(5) انظر الروضة (5/ 87). 

(6) انظر الروضة (///471) . 

(5) انظر الروضة (8/ 17/4) » وأشباه السيوطي )١51(‏ . 


54٠‏ ل كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ؛ محمد بن عمر بن مكى 


قال الشيخ : ويقرب من هذه القاعدة ما لو قال: السلام عليك» فقال: وعليك 
فهل يصلح الجواب ؟ لأن العطف يجعل المعطوف عليه كالمعاد . فيه الوجهان”'2 . 

قلت: أما مسألة ما لو قيل : طلقت زوجتك على سبيل التماس الإنشاء فقال: 
نعم ايك هيدا ني ردن لطلاق يار كاه اليد فر ادها مويه | 
صريح” '' » وهو يقدح في حصرهم الصرائح في لفظ الطلاق » والسراح والفراق وينفي 
لفظ الحرام إذا شاع » ولفظ «نعم) بعد الالتماس” '' » مع قولهم : إن الكناية لا تصير 
صريحا بالتماس المرأة الطلاق» فلو قالت: طلقنى . فقال: أنت بائن » لكنه مستقل 
فلم وش اتدييى على كلذيه] بخلؤف لقظة لونم 2216» وقد حكى الكيا في ١‏ زوايا 
المسائل ) عند الكلام في كنايات الطلاق أنها لا تصير صريحا بالسؤال فإِنَ من 
امجاينا نو قال لا يكرن ايها إقرار والطادق #لانها لا مسن متيدا اسيم 
السؤال بخلاف قول الزوج عند سؤالها الطلاق : أنت بائن » قال : وهذا نظير قول 
0 : إن كلام الشارع يقصر على السبب , إذا كان لا يستقل الخطاب عريا عن 
السؤال » وإن استقل وجب اتباع مقتضاه » يعني أنه : إذا كان اللفظ عاما كان على 


عمومه على الصحيح - وإن كان سببه خاصا ا ا ا د 
إلا بضميمة السؤال كقوله يَكِلْهُ : «أينقص الرطب إذا جف ) » قالوا : نعم . قال: 


دفلا إذن” © . 


ومن أصحابنا من طرد - أيضا - نحو ما تقدم , فحكى الرافعي بعد الكلام في 
مسألة الحرام عن القاضي أنه أجاب في فتاويه : «فيما لو قيل للشخص : فعلت كذاء 
فأنكر فقيل له: فإن كنت فعلت كذاء فامراتك طالق» فقال: نعم)»» إنها لا تطلق”'', 
وأن البغوي قال: ينبغي أن يكون على القولين . 

ومنها : في الباب الرابع من كتاب الخلع في الرابعة من الوسيطء وفي الخامسةء 


. )7١5/57( ء والمنثور للزركشي‎ )١5١( انظر أشباه السيوطي‎ )١( 

. )55/8( انظر الروضة‎ )١( 

() انظر الروضة (5/8؟) . 

(؛ ) انظر الروضة (757/48) 

(5) أخرجه مالك في الموطأ ١78/5‏ ) » وأبو داود في السنن ( 5١5/5‏ ) » والترمذي في السنن ( 558١/1١‏ ) ع 
والنسائي في السنن 775/1 ) » وابن ماجه )75١/5(‏ » والدارقطني (*/44 ) » والشافعي في مسنده 
(١اه‏ 4 وانظز,العليغيص لطبي و87 ولعت 145 بم » ونيل الأوطار ( 5 /14؟١5)‏ . 

(5) انظر الروضة (58/4) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكى لد ”8١‏ 


فيما لو قالت: (أبني بألف)» » قال: «أببتك) » فالأصح : أنه كالمعاد في جوابه » فلا 
يقع ؛ لأنه إنما رضي بعوض ٠‏ ولم يوجد منها نية الفراق » فلم يصح الالتزام فصار 
كما إذا ذكر المال من الجانبين » وفيه وجه أن الطلاق يقع رجعيًا » ويحمل قوله أبتتك 
كالمستقل من غير تقدم التماس”" . 

ومنها : إذا استعار شيمًا ليرهنه بدين معيّن فلا يجور أن يخالف ما عيّن » فلو 
قال: أعرنى لأرهنه على كذا » فأعاره هل يتقيد بما ذكره المستعير ؟ فيه وجهان ؛ 
أصحهما : المنع تنزيلاً للاستئناف على الالتماسن”؟ . 


لا لالا 





. )4١9//9( انظر الروضة‎ )١( 
0/4 208/1 زفة انظر الروضة‎ 


يذ كت الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


ن قاعدة و 


إذا تردد لفظ يعلق الطلاق بين وجه استحالة ووجه إمكان » هل ينزل على 
الاستحالة إذ الأصل بقاء التكاح» أو يحمل على الإمكان صونًا للكلام عن اللغو'' » 
فيه وجهان يقربان من تعارض الأصل والظاهر » وفيه صور : 

منها : لو قال: لو حضتما حيضة فأنتما طالقتان » فيه وجهان لاستحالة اتحاد 
حيضة امرأتين » وإمكان أن يريد أن كل واحدة تحيض حيضة » ومن أوقع الطلاق 
رأى أن المستحيل من باب الهزل » وهو جد في النكاح / 

قلت: في هذه المسألة ثلاثة أوجه . أحدها: أنه لغو » فلا يقع » وإن حاضتاء 
لاستحالة وجود الصفة وهو اشتراكهما فى حيضة؛» وأظهرها : يلغوا قوله «حيضة» 
ومع ترله عإة حمناء فيطلقان عند ابتداء لفن يهنا + وفحه الرافس إل 
الشيخ أبي حامد وصاحبي البلا و اتينني” 

وثالئها: حكاه ابن يونس عن تعليق الشيخ أبي حامد أنهما تطلقان في الحال 
كالتعليق على المستحيل» وقال ليقام : يحتمل أن يريد به إذا حاضت كل واحدة منكما 
حيضة» وهو السابق إلى الفهم فيرل عليه تصحيحًا للكلام » ومقتضاه وقوع الطلاق 
عند تمام الحيضتين ويجري الخلاف فيما لو قال: إن ولدتما ولدًا فأنتما طالقتان. 

قال ابن القاص : يلغى » فلا يقع به طلاق . وقال غيره : هو كما لو قال: 
إن ولدغاء» وحمل أقوله ولد على الس وقد فين ]نهذ امل ارده" 

وأن متقدمي أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة اختلفوا فيها. وقال الربيع وأبو 
يوسف: لا يلحقها طلاق» وقال المزني ومحمد بن الحسن: إذا ولدتا طلقناء وقد 
اختلف الشافعي وأبو حنيفة فيما لو قال: له علي مائة درهم إلا ثويّاء فقال الشافعي : 


)0غ( انظر المنثور للزركشي )178/١(‏ 2 والأشباه والنظائر للسيوطي (118) 2 والأشباه والنظائر لابن غيم (176) 3 
(0) انظر المهذب (9/ 090 . () انظر الروضة )1١91/(‏ . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكحي لا 08# 
إن كان قيمته أقل من مائة لزمته» وهو بتقدير حذف مضاف حذرً من التعطيل. 

وأبو حنيفة يلغي الاستثناء ويلزمه بمائة » وناقض ذلك في استئناء الموزرون من 
المكيل وعكسه . 

ومنها : لو قال لامرأتيه : إن دخلتما هاتين الدارين فأنتما طالقتان » فدخلت 
كل واحدة منهما إحدى الدارين ٠»فوجهان‏ ؛ أحدهما : تطلقان لدخولهما الدارين » 
والثانى: «لا» ؛ لأن قضيته دخول كل واحدة منهما الدارين”") 

قلت: إذا دخلت كل منهما الدارين فلا امتناع فيه » إلا أن يكون المراد دفعة 
واحدة » واللّه أعلم . 

ومنها : لو قال: إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقتان» قال الرافعي : قالوا: 
يقع الطلاق ؛ لأنه لا يساغ فيه الاحتمال الثاني في الدارين . 

قال الشيخ : ينبغي أن يجري فيه الخلاف في صورة الحيض السابقة " . 

ومنها : لو قال لامرأته وأجنبية : إحداكما طالق» وزعم أنه أراد الأجنبية وفيه 
الخلاف ٠‏ والإمام خرجه علي القاعدة المذكورة”” . 

ومنها : إذا قالت المرأة : والله لا أتزوج ٠‏ قال أبو علي في الإفصاح : لا تحنث 
إذا زوجها وليها"" . 

ومنها : ومن هذه المادة ما إذا خالعها قبل الدخول بنصف الصداق وأطلق» فهل 
ينزل على النصف الذي يبقى لها » أو يشيع » فيه قولان ؛ أصحهما عند الأكثرين : 
أنه يشيع لإطلاق اللفظ ٠‏ وكأنه خالعها على نصف نصيبها ونصف نصيبه فيبطل في 
نصف نصيبه وفي نصف نصيبها قولاً تفريق الصفقة إن لم يصح بقي لها عليه نصف 
الصداق , وله عليها مهر المثل في أصح القولين ٠‏ ومثل نصف الصداق أو قيمته في 
القول الآخر » وإن صح في نصف نصيبها فلها عليه ربع الصداق ٠»‏ ويسقط الباقي 
بحكم التشطير وعوض الخلع ٠‏ ثم أحد القولين أنه لا تستحق لعوض الخلع إلا الربع 
الذي صح الخلع فيه » والأظهر أن له مع ذلك نصف مهر المثل على أصح القولين » 
ربع مثل الصداق أو قيمته على القول الآخ © 
)١(‏ انظر الروضة )١95/8(‏ . () انظر الروضة (0195/48) . 
() انظر قواعد الزركشي /١(‏ 1817) ؛ وأشباه السيوطي )١74(‏ » والروضة 23٠١7/8(‏ . 


() انظر الروضة (١١//إ8)‏ . 
(6) انظر الروضة 0719/9 . 





4- ل كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكى 


ومئها : تصرف أحد الشريكين فى النصف المطلق من العين المشتركة بالسوية » 
فل يمرل علق النضت الذي لهاو شيخ فيه فقولا 011 

ومنها : لو قال: أنت طالق طلقة تحت طلقة » أو تحتها طلقة » أو فوق طلقة » 
أو فوقها طلقة . فذهب الإمام والغزالي والأئمة فيما حكاه الإمام إلى أن هذه الصيغ 
تقتضي الجمع » كما لو قال: أنت طالق طلقة معها طلقة فيكون في المدخول بها على 
ذلك النلاف» وجزم في التعمة : بأنه لا يقع في غير المدخول بها إلا واحدة ؛ لأن 
وصف الطلاق بالفوقية والتحتية محال » فيلغى الوصف ويصير كقوله : طالق طالق 
وفي المدخول بها - أيضًا ‏ وجه أنه لا تقع إلا واحدة » ولو قال لغير المدخول بها : 
أنت طالق طلقة قبلها طلقة فيبنى على أنه لو قال ذلك في المدخول بها تقع الطلقة 
المذكورة أولاً » ثم : تقع التي عبر عنهابقوله «قبلها) ؛ لأنها متقدمة في اللفظ » أو تقع 
ال 
بها واحدة فقطء ولا يلحقها شيء آخرء وعلى الثاني هل تقع واحدة أو لا يقع شيء؟. 

فيه وجهان ؛ أحدهما : لا يقع شيء ؛ لأنه أوقع طلقة مسبوقة بطلقة » ولا 
يتصور ذلك في غير المدخول بها » فألغى اللفظ » وإلا كان الواقع غير ما أوقعه, 
وأصحهما : أنه يقع واحدة ؛ لآن مقصوده توزيع الطلقتين على زمانين لا أنه يصير 
طلقة وصمًا لطلقة » وكذلك لو قال: أنت طالق طلقة قبل طلقة » تقع واحدة”") 

ومنها : .لو قال لزوجته وأجنبية : إحداكما طالق» ولم ينو واحدة منهماء 
يقع الطلاق على زوجته - قاله البغوي في فتاويه وابن ن الرفعة وكلام الماوردي يدل 
عليه - في مسألة ما لو قال ذلك لمن نكحها نكاحًا صحيحًا ومن نكحها فاسدا » 
ووجهه أنه أوقع الطلاق بين محله وغير محله » فينصرف إلى محله لقوته وسرعة 
نفوذه2'7 . 
ومنها : لو قال لامراته العمياء : إن رآيت زيدا فانت طالق» فالأصح أنه تعليق 
بمستحيل » فلا يقع في الحال » وهل يحمل على اجتماعها في مجلس ؟ إذ الأعمى قد 
قزل رابك فلانا ويزين ووه :زإياة» فعلن هنذا لز قال : أردت به رؤية العين . 

قال القاضي حسين لأسب فق امع الرسوره اتوقان الخزلي :لا يفيل ظام 
واجها واخداء والله أغلوم 


(1) انظر الروضة (185/4) ٠‏ (5)انظر الروضة (81/4) .2 (9) انظر الروضة (4/؟١٠)‏ . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكحي - وم" 
© فائدة: 
تقليد الغير في مسألتين”" : 
إحداهما : إذا ضاق الوقت عن الاجتهاد في القبلة » قال ابن سريج : يقلد 
غيره إذا كان أعلم » والأصح خلافه'”" . 
الثانية : نظيرها من الأحكام الشرعية » إذا ضاق وقته عن الاجتهاد وكان 


الحكم لمسافرين ٠»‏ وخافوا فوات الرفقة » قال ابن سريج : يقلد الأعلم » والأصح : 
خلافه » فإن القفال قال: لا خلاف أنه لا يفتيه غيره”" . والله أعلم. 





. )5١8( انظر الأحكام للآمدي (589/5) ؛ وقواعد الزركشي (١/917؟) » والتبصرة‎ )١( 
. 0514/8 وفتح العزيز (5/ 2776 » والمجموع‎ » )32١/١( انظر الروضة‎ )1( 
. )5 ١ زفرة انظر فتتح العزيز زهرةا يف4 2 والتبصرة‎ 


+ كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


ن قاعدة و 


إذا ارتفع العقد » قد يرتفع من أصله . وقد يرتفع من حينه"'' » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى: 

ارد بالقيب والتضرية"© فيه وجهان + امهم : اله من حديبه"" .:ولم تظهر 
فائدة هذا الخلاف أصلاً كما في الزوائد ووطء الشيب حيث لا يمنع الرد » لكن 
الصحيح أنه لو كان رأس امال في السلم في الذمة وعيّنه في المجلس ٠‏ أن له الرجوع 
إلى عينه إذا انفسخ السلم » وجعل الغزالي أن هذا الخلاف يلتفت على أن المسلم فيه 
إذا رد بالعيب هل يكون نقضاً للملك في الحال» أو هو يعتير لعدم جريان املك" » 
وأحذ ابن الرفعة في الجواب عن هذا السؤال »؛ مع عدم تعرضه لهذه المسألة بأن من 
بحل سس الس مل طلا إن املف يد يا اله رار فى تناب 
الصداق عند الكلام في الزيادة المتصلة من أن الرد بالعيب يرفع العقد من أصله 
بالإضافة إلى حينه ”* . 


قال ابن الرفعة 8 وبهذا ينقطع السؤال 2( وهذا الجواب لا يظهر مع أن قول 
الغزالي في غاية الإشكال » ولا ينبغي أن يجرى على ظاهره » بل أن يتعسف بأن 
مراده رفع لأصل العقد » وأما فسخ المبيع بالعيب أو التصرية » ففيه ثلاثة اربج 3 
ع لط ما و ا سر ره 
و ل 
رفع من أصل ويبين أن لا ملك » ويستند بدله سلما ويريد العتق في الكتابة بخلاف 
)١(‏ انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم (998) . 
() انظر الروضة (/557) ء وفتح العزيز (8/ 0777 . 
(©) انظر السيوطي (147) » والروضة (/589) » وفتح العزيز (8/ 7777© . 


(5) انظر الروضة (5/ ”) » وفتح العزيز (9/ ©27١8‏ . 
(5) انظر الروضة (/8/ 07917 . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي - ل ا 


الخلع على عين معينة فإذا وجد بها عيبا وردها لم يرد الطلاق ؛ لأنه كالبيع لنفسه 
فيرتفع من حينه » فلا يمكن القول بأن الطلاق يبين أنه لم يقع ويرجع إلى بدل البضع 
ل ل ل لقتنن 
الأصح : أنه من حينه » وقد ظهرت فائدته في مسائل . 

منها ا 0 500 
الوطء » وقبل القبض فهل يلزمه المسمى للبائع » فيه وجهان بنوهما على أن العقد إذا 
انفسخ بتلف قبل القبض يفسخ من حينه أو من أصله » وفيه وجهان » أصحهما : 
ا" 

ومنها : إذا كانت بكرا فافقضها المشتري - والحالة ما ذكر مع تلفها - » فعليه 
بقدر النقصان من الثمن » وهل عليه مهر مثل ثيب إن افتضها بآلة الاقتضاض ؟ يبنى 
الخلاف”" . 

ومنها : الزيادة المنفصلة في المبيع كأجرته وولده وثمرته ومهر الخحارية الموطوءة 
بالشبهة » وكسب العبد إذا فسخ قبل القبض فهي للمشتري أو للبائع ؟ بني على 
الخلاف » والأصح: أنها للمشتري © . 

ومنها : الفسخ في النكاح بالعيب كالفسخ في البيع » وحكي الخلاف في كتاب 
الصداق أيضا . وأما الإقالة فهي فسخ على الصحيح ٠»‏ وهل ذلك من حينه فيه 
الخلاف محكي في البيان وغيره »وحكاه الرافعي في باب حكم المبيع قبل القبض » 
والصحيح الام رو 

المسألة الثانية : 

إذا انفسخ العقد بالتحالف عند الاختلاف » ففيه وجهان » أصحهما : أنه من 
حينه » ويحكى الثاني وهو أنه من أصله عن أبي بكر الفارسي . ولم يجر في نفوذ 
التصرفات » لكنه جار في صور : 

منها : إذا كان المبيع تالفًا » فعليه قيمته » وأما المعتبر في قدرها » فيه أربعة 
أوجه . قال الشيخ أبو علي : إن قلنا ينفسخ من أصله . فالواجب أقصى القيم » 
)١(‏ انظر الروضة (45/6) . 
(0) انظر الوضة ("// -89) . 


إفرف انظر الروضة )55١/5(‏ » وفتح العزيز (// 0/5 . 
0 انظر الروضة (5/ )45١‏ » وفتح العزيز (// 0737/0 . 





4 لل كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 
وإِن قلنا: من حينه » فالواجب قيمته يوم التلف ”2 . 

ومنها : لو كان المشتري قد وهب بيع أو وقفه أو أعتقه أو ياعه وقبض » 
فالمذهب إمضاؤها وعليه القيمة » وعن الفارسي أنه يبين فسادها ويرد العين. 0 

ومنها : لو كان المبيع جارية » وقد زوجها فعلى رأي الجمهور عليه ما بين 
قيمتها مزوّجة وخليّة » وعلى رأي الفارسي أنه يبطل النكاح أيضا . 

ومنها الوك رار ما لدي ٠‏ عات فم انب الجددوابانه 
لا شيء عليه » وفيه وجهان في الوطء قبل القبض ينبغي أن يأتيا هنا حيث إن المأخذ 
واحد وهو هذا الأصل 27 . 

المسألة الثالئة : 


الفسخ بخيار المجلس » والشرط”'' من أصله » ومسائل الزوائد والتصرفات مبنية 
على أصل آخر » وهو الملك في زمن الخيار يلزمهما . ويحسن أن يكون هنا خلاف 
فيبنى عليه”*' » وفي كتاب الشهادات في الشرط السادس دقع التهمة عن الهروي : 
الكل قنهن االشعرى لاقم باكلاف يعن اللذريت يجار مجلس والعرط نهل تقول ؟ يبلق 
على أنه رفع للعقد من أصله أو من حينه ؟ لأنه إن كان من حينه لم تقبل لأنه محصل 
لنفسه الزوائد والفوائد” "2 » وفى كتاب الشفعة في الركن الثالث فيما لو باع أحد 
الشريكين نصيبه بشرط الخيار » ثم باع الثاني نصيبه في زمن الخيار بيع بتات فالشفعة 
في البيع ثانيا موقوفة » إن قلنا : الملك في زمن الخيار موقوف» وهي للمشتري إن قلنا 
له » وعلى هذا قال المتولي : إن فُسحّ البيع قبل العلم بالشفعة بطلت شفعته » إن قلنا 
الفسخ بخيار الشرط يرفع العقد من أصله » وإِن قلنا : من حينه » فهو كما لو باع 
ملكه » قبل العلم بالشفعة » وإن أخذه بالشفعة ثم فسخ البيع فالحكم في الشفعة 
كما في الزوائد الحادثة في زمن الخيار' م 


. )١85/9( وفتح العزيز‎ » ) 58١/7 انظر الروضة‎ )١( 

. ) ٠١5/30 انظر الروضة ( */ 58 ) » وفتح العزيز‎ )١( 

(7) انظر الروضة ( 476/5 ) » وفتح العزيز 4 /9؟) »ء والمجموع )17١/5(‏ . 

(4 ) انظر المجموع 5١4/5‏ ) » وفتح العزيز (8 / ه/ا2) » والروضة (5/ 491١‏ ) . 

. ) 578/1١١١ انظر الروضة‎ )5١ 

)١(‏ أنظر فتح العزيز( 4١7/1١‏ ) »؛ والروضة (26/5) » والأشباه والنظائر للسيوطي )١91(‏ » والمنشور 
للزركشي 45/5١‏ ) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل محمد بن عمر بن مكى له 08" 
المسألة الرابعة : 


فسخ البائع لفلس المشتري بالثمن يرفع العقد من حينه للضرورة إلى وصوله إلى 
ال ل ل م لض تي ان 
الشجرة» فلا عبرة بها . وتسلّم له ولا يلزمه بسببها شيء» وهذه قاعدة مطردة في 
ا 0 
الصداق بالطلاق قبل الدخول حيث لا يرجع في الزوائد إلا برضاها » وفرقوا فرقين : 

الملفانكيا تعد (واكترروت اده اق عند بعاد رضي ل للش 
والفسخ : إما رفع العقد من أصله أو من حينه » فإن كان الأول فكأنه لاعقد » والزيادة 
ا ل ا ا ا 

تتبع الأصل في العقود . فكذلك في الفسوخ وعود الملك في الشطر بالطلاق ليس 
ع اسسوح ‏ وئة للك وي شيل السداووقج قب نع عت لان 
الدخول يكون الشطر له لا للسيد» ولو كان سبيله سبيل الفسوخ لعاد إلى الذي خرج 
عن ملكه ء وَإِئما هو ابتداء عطية ثبتت فيما فرض صداقا لهاء قال الله تعالى: 
# فنصف ما فرضتم... 2# وليست هذه الزيادة فيما فرض فلا يعود إليه شيء 
ينا 

والفرق الثاني -- قاله ابن سريج وأبو إسحاق المروزي - أنه لولم يرجع البائع 
لضارب مع الغرماء فيتضرر » وههنا في الصداق لا ضرر على الزوج إذا أخذ نصف 
قيمةالمهرهء وعلى هذالو كانت الزوجة مفلسة يرجع بنصف الصداق زائدا ء 
واجمهور قالوا: إن لم يحجر عليها بالفلس حين الطلاق فله قيمة النصف » وإن كان 
محجورا عليها فلا يرجع في نصف الصداق إلا برضاها ورضا الغرماء' "2 . 

والق ف انالف + أقانه الأور دي ذه نه الو عياف للرقه النصيش افد وافكان عنما 
أن يطلقها لأجل الزيادة بخلاف البائع . 

والفرق الرابع : - قاله الغزالي والماوردي - إن الفسخ رفع العقد من أصله بخلاف 
الطلاق » فإنه تصرف فيما ملكه بالنكاح » كالعتق » ويتأيد هذا بأن الزوج إذا فسخ 
النكاح بعيبها بعد الوطء أن المسمى يسقط على الصحيح ويجب مهر المثل » لكن 
هذا الذي قالاه مخالف لقاعدة الفسخ بالعيب » فإن المذهب المشهور أنه رفع من حينه 


.)59154/10١( انظر الروضة‎ )١١ . )797/10( انظر الروضة‎ )١( 


ذا > كاتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


لا من أصله ٠‏ والإمام قال: لأن الفسخ بالعيب وبالفلس يستند إلى سبب من أصل 
العقد بخلاف الطلاق فإنه تصرف في النكاح وقاطع لحكمه » وبيان ما ذكره في 
الفسخ أن العقد يقتضي أن لا يسلم أحد العوضين حتى يسلم له الآخر » فإذا تعذر 
الثنمن وجب الرجوع في المبيع لاقتضاء العقد ذلك » وكذلك العقد يقتضي السلامة 
في البيع عرقًا » فكأن السلامة مشروطة في العقد » فأسند الفسخ إلى أصل العقد 
بخلاف الطلاق . 

هذا حكم الزيادة ا منصلة ؛ أما المنفصلة . كثمرة الشجرة؛ والولد . واللبن 
ترجع في الأصل دون الزيادة » نعم » لو كان الولد صغيرا ففيه وجهان ؛ أحدهما : 
أنه يبذل قيمة الولد لياخذه مع الأم » وإلا ضارب بالشمن وبطل حقه في الرجوع 
لامتناع التفريق . 

والأصح : أنه إن بذل قيمته فذاك » وإلا بِيعَا معًا وصرف ما يخص الأم إلى 
البائع » وقد يحتمل التفريق في بعض المواضع . فلا يحتاج إلى الاحتيال في دفعه » 
والفرق أن مال المفلس كله مصروف إلى الغرماء » فلا وجه لاحتمال التفريق مع 
إمكان المحافظة على جانب التراجع » وكون ملك المفلس مزال" . 

المسألة الخامسة: 

رجوع الوالد فيما وهب لولده » رفع للهبة من حينه » وفروعها ظاهرة'" . 

المسألة السادسة: 

إذا قلنا : يصح قبول العبد الهبة لسيده بغير إذنه » وقلنا: إن للسيد الرد » فهل 
يكون الرد قاطعا الملك من حينه أو من أصله ؟ » فيه وجهان ذكرهما صاحب 
التلخيص ٠‏ ويظهر أثر ذلك في وجوب الفطرة عند هلال شوال » ووجوب استبراء 
الجارية الموهوبة » ذكر ذلك في آخر «البسيط»"" . 

المسألة السابعة: 

الفسخ بتلف المبسيع قبل القبض ؟ هل هو رفع للعقد من أصله » أو من حينه 
فيه وجهان؛ والأصح - وبه قال ابن سريج وابن الحداد - أنه من حينه”*' » لكن 
)١(‏ انظر الروضة )١909/8(‏ . 
(؟) انظر قواعد الزركشي (/ 49) » وأشباه السيوطي (591) » والروضة (0/ 085 . 


() انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (595؟) . 
(4) انظر فتح العزيز (// 07370 » والروضة )591١/(‏ . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي ‏ لب الك 


يقدر الانفساخ قبيله ليكون على ملك البائع لتكون مؤنة التجهيز عليه لو كان المبيع 
عبد) » واحتاجوا إلى هذا التقدير لأن التالف خرج عن كونه مملوكا فلا يقبل الفسخ 
فيه . كما لا يقبل العقد . على أنهم خالفوا ذلك في فسخ العقد في التخالف 
والإقالة بعد تلف المبيع”"" . 

المسألة الثامنة : 

الشجرة التى تُثمر فى السنة مرتين » يجوز رهن ثمرتها الحاصلة بالدين الحال » 
والمؤجل الذي يحل قبل خروج الثمرة الثانية » فإن كان لا يحل إلا بعد روج الثانية 
واختلاطها بالأولى اختلاطًا لا يمكن التمييز فيه » فإن رهن الأولى بشرط أن لا تقطع 
عند خحروج الثانية لم يصح » وإن شرط قطعها صح » وإن أطلى فقولان ٠»‏ قال 
الماوردي : المذهب البطلان ؛لأن مطلق الرهن يوجب تركها إلى حلول الأجل ١‏ 
والرهن بهذا الشرط باطل »فلو رهن بشرط قطعها فلم يقطع حتى حدثت الأخرى 
واختلطت بالأولى » فإن كان ذلك قبل القبض انفسخ الرهن » وإن كان بعده ففيه 
قولان كما في نظيره من اختلاط الثمرة المبيعة قبل القبض» والرهن بعد القبض كالبيع 
قبل القبض ؛ لأآن المرتهن إنما يتوثق بعد القبض ٠‏ كالمبيع محبوس عند البائع بالثمن ) 
ولأن المرهون إذا تلف بعد القبض ينفسخ الرهن كما ينفسخ بتلف المبيع قبل القبض 
فإن قلنا : يبطل الرهن ٠»‏ ففيه وجهان - حكاهما الماوردي - البطلان حين الاختلاط 
كتلف الرهن فيكون رفعًا للعقد من حينه » فعلى هذا لا خيار للمرتهن في فسخ البيع 
الذي شرط هذا الرهن فيه » والثانى: أنه باطل من أصل العقد. ويكون حدوث 
الاختلاط دالة على الجهالة به حين العقد فعلى هذا إن كان مشروطً في بيع ٠‏ ففي 
بطلان البيع قولان ؛ أحدهما : «لا4 » وللبائع الخيار بين الفسخ والإمضاء'" . 

إذا عرفت ذلك فهنا فروع تشبه ما سبق : 

منها : لو رهن العبد الجاني جناية يتعلق القصاص به ”" » ثم عفا المستحق على 
مال» ففي تعيين بطلان الرهن من أصله . فيه وجهان » - حكاهما الغزالي والإمام - 
فإن قلنا بالبطلان وحفر بئراً » ثم رهن فوقع فيها شخص بعد الرهن ٠»‏ وتعلق الأرش 
برقبته ففي تبين بطلان الرهن وجهان؛ وههنا أولى بالمنع لأن الحفر ليس سببًا ثابنًا 
)١(‏ انظر الروضة (449/7) . 


(1) انظر الروضة (45/5) ٠‏ وفتح العزيز ٠ 07١ /٠١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (597) . 
(7) انظر الروضة (40/4) . 


55 ل كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 
بخلاف الجحناية” . 

ومنها : لو تفرقا في الصرفء أو في بيع الطعام بالطعام”"» أو في السلم قبل 
القبض”". فيفسخ من حينه > وهل تكون زوائد العوض والعين المنفصلة لمالكيه** ؟. 

المسألة التاسعة : 

إذا أحال المشتري البائع بالثمن على شخص . ثم رد المبيع بعيب » وأحال 
البائع شخصًا على المشتري بالثمن » ثم رد المشتري المبيع بعيبه » ففي انفساخ الحوالة 
طرق » والصحيح : أنه ينفسخ في الصورة الأولى دون الثانية لتعلق الحق بالأجنبي 
لمحتال » وحيث انفسخت » فهو انقطاع من حينه ؛ لأنها إنما انفسخت بيعا للبيع 
الذي انفسخ من حينه » ومع ذلك فقد قالوا : إذا كان قد قبض المال من المحال عليه 
فليس له رده عليه » بل يرده على المشتري ويتعين حقه فيه » فإن كان تالقًا فعليه بدله 
وهو مشكل » فإنه ملكه قبل الفسخ فكيف يرده على المشتري » بل حق المشتري 
المطالبة ببدل الشمن ٠»‏ وقضيته فسخ الحوالة برد امال على المحال عليه ؛ لأنه قضيته 
لبوك . 

المسألة العاشرة: 

إذا وهب المريض ماله لأجنبى ٠»‏ فللوارث نقضه وإمضاؤه بعد الموت ٠»‏ فإذا 
نقضه » تتهل نهو رفع اله يق اصله أو مق حبده# افير دهان هما مذكوزان ف 
كين : 

قالوا: لو وهبته الصداق ثم طلقها قبل الدخول » هل يرجع عليها ببدله 

تنبيه : اختلف اللأصحاب فى صحة الحوالة بالثمن فى زمن الخيار وعكسه على 
وجهين؛ أحدهما - وبه قال القاضي أبو حامد - : لا يصح ؛ لأن الدين لم يستقرا» 
وأصحهما : الصحة ؛ لأنه يؤول إلى اللزوم والاستقرار” » ثم إن فسخ العقد 
انقطعت الحوالة عند الجمهور ٠»‏ وقيل ينقطع الخيار بالحوالة ؛ لأن بقاء الخيار يؤدي 
إلى كون الحوالة غير لازمة » فعلى الصحيح هل يكون الانفساخ من حينه أو من 
)١(‏ انظر الروضة (55/4) » وفتح العزيز 2٠. )١* /٠١(‏ (3) انظر الروضة (95/9) » (540/9) . 
() انظر الروضة (/595) . (9/ 577) . (؟) انظر فتح العزيز (//478) » (577//8) . 
(6) انظر الروضة (5/ 079757 . (5) انظر أشباه السيوطي (595) » والروضة )١57/5(‏ . 


0) انظر الروضة (7”15/87) . 
(8) انظر أشباه السيوطي (170) » والروضة (5794/4) » وفتح العزيز /9١(‏ 051 . 
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أصل الحوالة ؟ ينبغي أن يكون على الخلاف في الفسخ في خيار التروي » هل يرفع 
العقد من حينه أو من أصله ؟ » فإن الصحيح أن الملك موقوف في البيع » 
والاستحقاق في الثمن في الذمة موقوف . فبالفسخ يتبين أنه لم يملك المشتري من 
أصل العقد » وأن البائع لم يستحق الثمن فإذا صححنا بناء على ثبوت الثمن في ذمة 
المشتري ظاهرا » ثم انكشف بالفسخ أن الثمن لم يثبت » فعند هذا يحكم بأن الحوالة 
باطلة من الأصل» ولكن ظاهر كلام الإمام والغزالي ومن تبعهم أنها تنقطع من حين 
فسخ البيع » وليس بجيد » والصواب أنها على العكس من «بيع مال أبيه على ظن أنه 
حي فإذا هو ميت»» فإنا نحكم في الموضعين بحسب الظاهر ثم يبين ما يقتضي الصحة 
هناك » والبطلان هنا . 


فصل 
مجلس العقد هل يجعل له حكم ابتداء العقد”'" ؟ فيه مسائل : 
منها : إذا زاد فى الثمن أو المثمن أو زاد فى شرط الخيار أو الأجل ؟ أو قدرهما 
في مجلس العقد » ففيه وجهان ؛ الأصح - عند الأكثرين - اللحوق ؛ لأن مجلس 
العقد كنفس العقد . ولذلك يصلح لتعيين رأس مال السلم والعوض في عقد 
الصرف» وأفسد الغزالي قول الأصحاب أن المجلس كحريم العقد . وأول العقد . 
فقولنا : إن حذف الجهالة في المجلس لا يغني . 
قال: فيعلل هذا بالتفريع على قولنا: الملك غير منتقل فقبل العوض الزيادة 
والنقصان. قال: وهذا أيضًا مشكل على قياس المذهب من المنع من إلحاق الزوائد 
والشروط. 
وأقول: أما الإفساد الأول فظاهر ٠»‏ وأما الإفساد الثاني ففيه نظر ٠‏ فإنه قد يلتزم 
أن المذهب إلحاق الزوائد والشروط » ويؤيده قولهم : إن حط الثمن كله كالبيع بلا 
ثمن» بل إفساد هذا التعليل أنه إنما يتم على ضعيف المذهب ٠‏ وهو كون الملك للبائع 
على أن الأصحاب اختلفوا فى أن هذا الإلحاق هل هو على أقوال الملك . أو على 
قولنا : الملك للبائع » فبالأول قال العراقيون » وبالثاني قال الشيخ أبو على » وحكي 
عن أبي علي الطبري ٠‏ فعلى قول العراقيين لا يتم الإفساد'" . 


. )53٠١ /9( انظر الروضة‎ )( . )15١ انظر الزركشي (؟/‎ )١ 
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ومنها : المفسد للعقد إذا حذفاه فى المجلس هل ينقلب العقد صحيحًا أم لا؟ فيه 
أربعة أوجه : الأصح : أنه لا ينقلب؛ لأن العقد الفاسد لا عبرة به فلا عقد » وإذا 
له يكن عقك قلا مجلس + 

والثانى : ينقلب العقد صحي” . 

والقالت: بقلب إن كان القند انعلة حيري وزلة قاد : 

والرابع - عن صاحب التقريب - : فيما إذا باعه مرابحة بما اشترى وجهل 
المشتري مقداره ثم علم في المجلس أن العقد ينقلب صحيحًا أو رهنًا » ولو كان 
المفسد خيارً فاسدا ٠‏ فهل ينقلب بخلافه فى المجلس ٠‏ قيل على الخلاف» ومنهم من 
جزم بعدم الانقللاب. ١‏ 

ورأي الإمام أن الخلاف يجري في الأبعد المجهول . والجزم في غيره » وقال: 
ولأن بين الخيار والمجلس مناسبة لا توجد في سائر الأمور ١‏ كما أن البائع لا يملك 
مطالبة المشتري بالثمن ذف في المجلس » كما لا يملكها في مدة الأجل» ؛ فلم يبعد إصلاح 
الأجل في المجلس . 

رادها أي عدا بلس لمم الى إعطاكتا لوا يعرف دارا و01 ل لم 
الحقا التأجيل في المجلس» ففيه الخلاف في سائر الإلحاقات » ولو صرحا بالتأجيل في 
حيق العقة عات استقطاة ه في المجلس سقط وصار العقد حالة . 

ومنها : لو حط من الثشمن شيئًا في المجلس ٠»‏ ففيه الخلاف » والاأصح : 
شط فزن لان كلمامان مب لوك 

ومنها : لو باع العدل الرهن بثمن المثل فزاد راغب في مدة الخيار فسخ البيع » 
وباعه له » فإن لم يفعل فالصحيح : الانفساخ . قالوا: لآن المجلس كحالة العقد » 
والوكيل والقيم على اليتيم كذلك. 

خاتمة 

اختلفوا في زمن الخيار المشروط هل يلحق بالمجلس في حذف الأجل المجهول 
تفريعًا على أجر الخلاف فيه . ْ 

ويتجه إلحاقها في المستندات تفريعًا على أجر الخلاف فيها . 


. )4٠١ /97( والروضة‎ » )١16١ انظر المنثور للزركشي (؟/‎ )( . )16١ انظر الزركشي (؟/‎ )١( 
. )5٠١ /”( انظر الروضة‎ )5( . )59١ /*( انظر الروضة‎ )9( 
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بج قاعدة 0 


البائنة الحامل تجهب" نفقتها”" دون الحائل. وهذه النفقة هل هي للحمل أو 
الحامل؟ فيه قولان؛ أصحهما: أنها للحامل؛ لوجوبها على الموسر والمعسر . وذكر 
القاضي ابن كج: أن ذلك جار في الزوجة أيضا حتى بنى عليه أنه لو نشزت زوجته 
الحامل هل تسقط نفقتها ؟ والاصح : الجمزم بالسقوط في هذه » والاخقتصاص 
بالبائنة”" » ويظهر قولا البائنة في مسائل : 

منها : المعتدة عن فراق الفسخ إذا كان لها فيه مدخل كفسخها بعتقه أو عيبه أو 
فسخه بعيبها » وكانت حاملاً » ففى النفقة قولان » إن قلنا للحمل وجبت وإلا فلا » 
ولم يرتض الإمام هذا البناء من حيث إن نفقة الحامل إنما تجب لأنها كالحاضنة » 
ومؤنة الحاضنة على الأب» وذلك لا يفترق بين أن تكون مطلقة أو مفسوخ نكاحها. 

والشيخ أبو علي طرد هذين القولين في المعتدات عن جميع الفسوخ بناء على 
القولين » وأما إذا لاعنها ونفى الحمل ثم عاد وأكذب نفسه » فالصحيح أنها تأخذ عما 
مضى وبناه بانون على الخلاف من حيث إن نفقة القريب تسقط بمضي الزمان. 

ومئها : الحامل المعتدة عن النكاح الفاسد » والوطء بالشبهة » فى وجوب نفقتها 
قولان مبنيان على الخلاف » إن قلنا : للحمل وجبت ؛ لأن والمحالة هذه تجهب عليه 
نفقة ولده. وإن قلنا : للحامل فلا ؛ لأن التكاح الفاسد لا يوجب نفقة معتدة 
أولى”''» ولم يرتض الإمام هذا البناء أيضًا لما تقدم » واعترض عليه الرافعي : بأن 
الواجب في مؤنة الحاضنة للمتفضل كفايتها إما تبرعا أو بأجرة من غير تقدير » وهذه 
النفقة مقدرة كنفقة الزوجات. 


وأقول: في التقدير عندنا خلاف يبنى على القولين » فلا يضر ذلك الإمام”" . 
)١(‏ انظر الروضة (55/9) . 


(0) انظر الروضة (9/ ٠‏ 4) » وتحفة المنهاج (4/ ٠ 02١١‏ وشرح المحلى مع الحاشيتين (19/5) . 
() انظر الروضة (9/ 0/١‏ . (5) انظر الروضة (517//9) . (5) انظر الروضة (58/9) . 
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ومنها : إذا مات الزوج قبل أن تضع الحمل ٠»‏ فإن قلنا النفقة للحمل سقطت ٠»‏ 
إل نتقة القر ب صبقط بالمرفة )ا ولا فوجيان” + 

ومنها :لو لم ينفق:عابهدا حت وضصعت + أو لم ينفق في يعض مندة امل » 
وأوجبنا التعجيل '' فهل تسقط نفقة المدة الباقية ؟ » بناه كثير من الأصحاب على 
القولين » والأرجح عدم السقوط'” . 

ومنها : هل تجهب نفقتها على الزوج الرقيق؟ مبني على القولين ٠»‏ إن قلنا : 
للحمل » » لم تجهب ؛ لأن الرقيق لا نفقة لقرابته عليه "© . 

ومنها : لو كان المحمل رقيقًا » لرق الزوجة » ففي وجوب نفقته على الزوج 
عر كان أ عيذ قولاق + إن هلها إنيا 'للنسا رنعيت عن نالك 

ومنها : اختلافها والزوج في وقت الوضع 

ومنها : ما قاله صاحب التتمة من أنها إذا أبرأت الزوج عن النفقة . 

فإن قلنا إنها للحامل سقطت » وإلا فلها المطالبة . قال الرافعي : إذا كان 
الإبراء عما مضى فالنفقة مصروفة إليها على القولين » والظاهر أنها تصير ديئًا لها حتى 
تصرف إليها بعد الوضع أيضا » قال : فينبغي أن يصح الإبراء على القولين 
وأقول: عندنا في التقدير خلاف بني على القولين وكون النفقة مصروفة ة إليها بغير 
الولك يقد وام كزتة ضير درن ليا كيذاعا بكر على كو" الشف للطامن: > راف 
كونه يصرف إليها بعد الوضع » فإن لم يكن أنفقت عليه ففيه نظر » وما اعتقد 
الأصحاب يوافقون على ذلك » فإن كانت أنفقت فالمعنى : إن الشارع أذن لها أنها إذا 
أنفقت مالها رجعت ببدله عند الإمكان. 

ومنها : ما قاله في التتمة من أنه إذا أعتق أم ولده الحامل منه » فإن قلنا : 
النفقة للحمل وجبت وإلا فلا" . 

. ومنها : ما ذكره أيضًا » من أنه إذا مات وترك امرأته حبلى وأباه » فإن قلنا : 
التفقة للحمل ٠»‏ فلها مطالبة الجد بها » وإلا فلا » وذكر في التهذيب : القطع بعدم 


_ 


الال 1 

)١( :‏ انظر الروضة (58/9). (0) انظر الروضة (58/9). 
) انظر الروضة (59/9) . (؟) انظر الروضة (59/9). 
(5) انظر الروضة (59/9) , (94/ )١( . )7١‏ انظر الروضة (9/ 07١‏ . 


0) انظر الروضة (9/ .07١‏ «8) انظر الروضة (9/١1/ا)‏ . 
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ومنها : إذا عجل لها النفقة بغير إذن الحاكم, فإن قلنا إنها للحمل » وقلنا : لا 
الحم سيكت | رمي القمال «الظلوا يله غير جعاتل قدا مغر رادها نلعيل 
ال ا 

ومنها : إذا طلق زوجته الناشزة» فإن قلنا: إنها للحمل» استحقت وإلا فلا "2 . 

ومنها : إذا نشزت المطلقة . 

ومنها : إذا ارتدت بعد الطلاق» فإن قلنا إنها للحمل » استحقت »ء وإلا فلا" 2 . 

ومنها : إذا قلنا : النفقة للحامل » صّحّ ضمان النفقة» وإن قلنا للحمل فلا”*' . 

ومنها : لو كان الزوج معسرًا وإذا قلنا : النفقة للحامل استقرت في الذمة » وإلا 
فلا » فإن الرافعي علل في أول المقام بوجوبها على الموسر والمعسرا 2 . 

ومنها : إن قلنا : إنها للحامل فيقتضي أن تكون مقداره » وإِن قلنا للحمل 
قتعي قد ن الكما رقع عبارو رفوو 

ومنها : إذا كان الزوج حرا والزوجة رقيقة والحمل حراء وصورتها أن يوصي 
لإنسان بالام ولآخر بالحمل » ويقبلا بعد موت الموصي » فيعتق صاحب الحمل فيصير 
الحمل حراء فإذا طلق الحر زوجته الحامل بحر » وقلنا : لا نفقة للأمة » فإن قلنا : النفقة 
للحمل استحقت » وإلا فلا" . 

ومنها : لو مات الزوج وخلف مالاً فإن قلنا : إنها للحامل فلا تجب » وإن قلنا : 
إنها للحمل وجبت في مال الحمل المختص به بعد الموت » نقله صاحب التتمة. 

ومنها : إذا قلنا النفقة للحمل فيصرف لها من الزكاة » وإِن قلنا للحامل فتشبه 
الزوجة التي في نفقة زوجها فلا يصرف إليها ””' . 

ومنها : الحامل إذا سافرت بإذنه لغرض نفسها ء ولم يكن الزوج معهاء 


(١)انظر‏ الروضة (58/9) . 

(؟) انظر الروضة (519/9(2)58/95) . 
9*) انظر الروضة (١75/10(2)1/9/1ا١).‏ 
(؛ ) انظر الروضة (515/4) . 

(5) انظر الروضة (75/5) . 

(5) انظر الروضة (10/95) 488/9(2). 
(7) انظر الروضة 95/90١‏ ). 

(8) انظر الروضة (305/5) . 





4 ل كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 
فالمذهب أنه لا نفقة لها . فالحامل والحالة هذه . هل لها النفقة ؟ فيه خلاف مبني 
على القولين"" . ومنها : إذا أحرمت بإذنه » فإن قلنا : النفقة للحمل فلا يجوز 
الاعتياض عنها وإلا جاز على الأصح”" . 

ومنها : إذا كانت الزوجة البائنة حاملاً فوجوب فطرتها مخرّج على القولين » 
والأصح : الوجوب . وبه قطع قاطعون . وكذلك لو كانت أمة » فإنا إذا قلنا : 
النفقة للحمل » فالحمل لا تجب عليه فطرته”" . 

فصل 

إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح » فعند أبي حنيفة الحقيقة 
المرجوحة أولى ٠‏ وعند أبي يوسف المجاز الراجح أولى ٠‏ ومَيل جماعة إلى تساويهما 
قلا تشعين لأحدهما إل نبلة أو قزيئة” :فنات كوته حقيقة توج له القنوة ) وكوتة 
مرجوحًا يوجب له الضعف .٠‏ والمجاز الراجح من حيث كونه مجارًا يوجب له 
الضعف ومن حيث كونه راجحا يوجب له القوة. 

وصورة المسألة أنه كثر الاستعمال في المجاز حتى ساوى الحقيقة في التبادر , 
ولم تهجر الحقيقة » ومنهم من قال: بل صورتها أنه تهجر الحقيقة ويتبادر إلى الفهم 
المجاز دون الحقيقة . 

ومثال المسألة التكاح » حيث هو حقيقة في الوطء » وكثر استعماله في العقد 
حتى صار يتبادر إلى الذهن » هذا إذا لم نجعله حقيقة في العقد أو لم نجعله مشتركًا. 

ونظير هذه القاعدة مسائل النقيصة مع الفضيلة”' » والكمال من وجه دون 
وجه مع مثله . 

ومنها : في الصلاة على الجنازة لو استوى اثنان في الدرجة وأحدهما رقيق فقيه 
والآخر حر غير فقيه » فيه وجهان في الترجيح . قال الغزالي : لعل التسوية أولى » 
وكذا أقرب رقيق وأبعد حر . ورجح الأكثرون في هذا تقديم الحر” . 


.)5١ /9( انظر الروضة‎ )١( 

(0) انظر الروضة )5١/9(‏ . 

انظر الروضة (17/ 05908 . 

(5) انظر الأشباه للسيوطي (58© . 

(5) انظر الروضة (5/ 22١77‏ والأشباه للسيوطي (8© . 
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ومنها : النقائص الحاصلة في الزوج مما تمنع كفاءته لها » هل تجبر بفضائل فيه 
مقابلة النقائص ؟ قال الرافعي : قضية كلام الأكثرين : المنع » وصرح به مصرحون 
حتى لا تزوج سليمة من العيوب دنية من معيب نسيب» ولا حرة فاسقة من عبد 
عفيف . ولا عربية فاسقة من أعجمي عفيف» ولا عفيفة رقيقة من فاسق حر . 

وفصل الإمام فقال: السلامة من العيوب لا تقابل بسائر فضائل الزوج ٠‏ 
ولذلك يثبت بها حق الفسخ » وإن كان في المعيب فضائل » وكذا الحرية لا تقابل 
بفضيلة أخرى. وكذا النسب» نعم » العفة الظاهرة في الزوج ٠‏ هل تجبر دناءة نسبه ؟ 
فيه وجهان ؛ أظهرهما : المع . 

قال: والتنقي من الحرف الدنيّة يعارضه الصلاح وفاقًا واليسار - إن اعتبرناه- 
يعارض بكل خصلة من خصال الكفاءة » والأمة العربية - جوابًا على استرقاق العرب 
- إذا زوجت من الحر الأعجمي » كان على هذا الخلاف في حصول الانجبار ”2 . 

ومنها : عبد مسلم وحر كافر ليس هما كفؤين حتى لا يجب القصاص . قال 
الغزالي : إذ النقيصة لا تجبر بالفضيلة . قال الإمام : وقد نقول في كفاءة التكاح إن 
النقيصة تبر بالفضيلة » ولا يجزئ مثلها ههنا'” . 

ومنها : لو تعارض فوات قراءة الركعة الأولى إذا تقدم إلى الصف الأول 
وإدراكها إذا تأخر في الصف الأخير » قال النووي - في شرح المهذب - يصلي في 
الصف الأخير » والظاهر أنه إذا خاف فوات الركعة الأخيرة حافظ عليها » وإذا خاف 
فوت غيرها مشى إلى الصف الأول”" . 

ومنها : الصلاة في أول الوقت منفردا أو آخر الوقت مع جماعة أيهما أولى ؟ 
فيه وجهان ؛ الأصح : أن أول الوقت أولى "" . 

ومنها : إذا تعارض - في إمامة الصلاة - أفقه غير قارئ » وقارئ غير أفقه , 
فالمشهور ترجيح الأفقه » وحكى الروياني وجها بتساويهما » وأما الأورع مع الأفقه » 
والأقرأ فقضية كلام الأكثرين ترجح الأفقه . ورجح في المهذب الأورع » ويتقدم 
الفقه والقراءة على النسب والسن والهجرة على الصحيح » فمثل هذه الصور إذا لم 
)١(‏ انظر الروضة (// 47) » والأشباه والنظائر للسبيوطي لخن ” 
)١(‏ انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (140؟) » والروضة (9/ )١6١‏ . 


(5) انظر أشباه السيوطي (2778 . 
(١‏ انظر المجموع 7//:5 0 2( والروضة 0/7١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي لمعم 5 


يكرا > كاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


يحكم فيها بالتساوي لم تجبر النقيصة بالفضيلة"'' » فاما الأعمى مع البصير فتقديم 
أيهما شاء » أو تساويهما فيه ثلاثة أوجه من حيث إن الأعمى أخشع والبصير أقرب 
إلى تكميل الأركان والشرائط © . 

ومنها : ما قال الشافعى وأصحابه : فيما لو قدر أن يصلي قائما منفردًا في بيته» 
وإذا صلى مع جماعة احتاج أن يصلي بعضها من قعودء فالأفضل أن يصلي منفرها » 
فإن صلى مع الجماعة وقعد في بعضها صحت "" . 

ومنها : في باب التيمم - إذا تعارض فوات أول الوقت ليدرك الجماعة متأخرا 
ويصلي بالوضوء » أو يصلي بالتيمم في أول الوقت على أحوال ؛ إحداها : أن 
يتيقن وجود الماء آخر الوقت» فالمذهب الصحيح المشهور أن الأفضل التأخير » وحكي 
في التدمة وجهان ؛ الأفضل : التقديم . الثانية : أن يغلب على ظنه وجود الماء في 
آخر الوقت » فقولان » وأصحهما : أن تقديم الصلاة بالتيمم أفضل . الثالثة : إن 
شك فلا يترجح الوجود على العدم ولا عكسه » فطريقان : 

إحداهما : طرد القولين في هذه . 

والثانية : الحزم بأفضلية التقديم » وممن نقل القولين في هذه الصورة الشيخ 
أبو حامد والماوردي والمحاملي”" . 


فصل 
القضاء بالتكول”” » في مواضع : 
منها : إذا ادعى رب الال المبادلة بالنصاب ٠‏ أو دفع الزكاة إلى ساع آخر » أو 
غلط الخارص ٠»‏ أو جائحة الثمار » واتهمه الساعي فيحلف استحبابًا أو إيجابًا ؟ فيه 
خلاف » الأصح : الأول . فإن قلنا به » فعلى الاستحباب لا حلف من الغير إذا 
نكل » وعلى الإيجاب إن انحصر المستحقون ومنعنا نقل الزكاة ردت اليمين عليهم » 
وإلا تعذر الرد وحيتئذ ههنا ثلائة أوجه ؛ أشهرها : الأخذ » وكيف سبيله ؟ » حكى 


. 087/5( وفتح العزيز (5/ 2779 » وأشباه السيوطي (97”) » والمجموع‎ » )”60 /١( انظر الروضة‎ )١( 

. ©371//4( والمجموع (587/54) » والسيوطي (2777) » وفتح العزيز‎ » 267 /١( انظر الروضة‎ )١( 

() انظر المجموع (4/ 017 » وأشباه السيوطي (7*9) . 

(4) انظر فتح العزيز )7١7/5(‏ . 

(0) انظر الروضة (؟١/‏ ”) » (15/ 55) »  )50/17(‏ (47/17)ء وأشباه السيوطي (4 20) » والمتشور للزركشي 
رحد . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي ل لمكا 


ابن القاص عن ابن سريج ورآه أنه يحكم بالتكول للضرورة » وقال الأكثرون : ليس 
حكما بالنكول » بل قضية ملك النصاب وحولان الحول للوجوب ولم يثبت دافع » 
فاقتضى أخذ الزكاة . 

والوجه الثاني : أنه لا يطالب بشيء إذا لم تقم عليه حجة » والثالث : أله . 
يحبس حتى يقر » فيؤخل منه » أو يحلف فيعرض عنه . ومنهم من فرق بين أن 
يكون رب المال على صورة المدعي كادعائه الأداء إلى ساع آخر فيؤخذ منه إذا لم 
بعلت >روون أن ركرن على صورة لاعن هليه بآن يفول :ماه الحول أو ما في 
يدي لفلان المكاتب » فلا يؤخل منه شيء ؛ وهو وجه رابع نقله في التهذيب - في 
باب الزكاة - ورجّحه » والحق أن ما يجيء على ما قرره الرافعي عن الأكثر - فيما 
تقدم - غيره ”2 . 

ومنها : الذمي إذا غاب ثم عاد » وادعى إسلامه في أثناء السنة ليسقط بعض 
الجزية على قول وجميعها على قول”" » وحلف يقبل استحبابًا » وقيل: إيجايًا » 
فعلى الإيجاب لو نكل يقضى عليه بالجزية » أو يحبس ليقرء أو يحلّف » فيترك » 
ولا يطالب بشيء » فيه الأوجه الثلاثة . 

قال الإمام: قيد صاحب التلخيص المسألة بما إذا غاب ثم عاد» وهو مسلم 
وظاهره أنه لو ادعى عندنا لم يسمع؛ لأن من أسلم في دار الإسلام لا يكتم إسلامه'”". 

ومنها : ولد المرتزقة إذا ادعى البلوغ بالاحتلام ليثبت اسمه في الديوان » 
فوجهان في تحليفه » والأظهر أنه يحلف عند التهمة ؛ لأنه إن نكل فلا يجاب ولا 
فيثك اسقة إلى آنا رطير لوقو '.. 

ونحوه الغازي المراهق إذا ادّعى البلوغ ليسهم له حلف . فإن لم يحلف 
فوجهان ٠‏ أنه يعطى ٠‏ فقيل: لأنه إنما يعرف من جهته » فضاهى ما لو علّق الطلاق 
أو العتق بمشيئته قبل قوله فى مشيئته بغير يمين » وقيل: لأن شهود الواقعة يقتضى 
الامتحفاق إلا لائع و والاصل: © عدمة 0و اناهن ١‏ أنه لايع ,يكين ان .+ وتشفل 
صاحب التلخيص هذا حكما بالنكول » وقيل: بل لأن حجته في الإعطاء اليمين ولم 
)١(‏ انظر الروضة (17١//ا4)‏ » والسيوطي (0605) » والمتثور (/ 02”89 . 
(0) انظر الروضة (؟1١/58)‏ . 


() انظر الروضة )58/١7(‏ » وأشباه السيوطى (005) . 
() انظر الروضة 29/1 ٠»‏ والمنثور روم . 


؟ “ا لل كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 
ب 

ومنها : إذا مات من لا وارث له فوجد الحاكم أو منصوبه في تذكرته دينًا على 
إنسان فادعى به فأنكر ولم يحلف . فقيل: يقضي عليه بالنكول ٠»‏ وقيل: لا يتعرض 
له » وقيل: يحبس حتى يقر » أو يحلف . قال الرافعي : والأصح أنه لا يقضي 
باللكرلول عفن رايا جك كتيل قبل ذلك من الصور بالمال » أنه قد سبق أصل 

يقتتضي الوجوب ٠»‏ ولم يكن دافع » فأخحذ بالأصل »وههنا ليس لنا إلا التكول”" . 
والله أعلم . 

ومنها : إذا اذعى القدرة وادعت العنة » حلف على المذهبء. فإن نكل لا تحلف 
المرأة لعدم اطلاعها كما لا تقوم البينة على العنة » وعلى هذا قال الإصطخري : 
تضرب المدة ويقضي عليه بالتكول » والأصح : أنها تحلف لأنه يحصل لها ظن 
بممارسته ما لا يحصل للشهود » ولذلك يحلف إذا نكل عن اليمين في إرادة الطلاق 
بالكناية . 

وحكى أبو الفرج الزاز أنّ اليمين لا تشرع في حق الزوج إذا قلنا لا تحلف '" . 

ومنها : إذ ادعى وصي ميت على وارثه » أنه أوصى بثلثه للفقراء » وأنكر 
ونكل . 

قلت: ومنها : لو ادعى الولي على إنسان أنه أتلف مال الطفل» فأنكر المدعى 
عليه . فأصح الوجهين : أن الولي لا يحلف لأنه لا يتعلق بتتصرف الولي ولا 
بإنشائه » واحلىاا) معان مسحي 1ه ل تي ران لصي اتجعات” 
والثاني: أنه يقضى على خصمه بالنكول . حكاه الغزالي - في آخر كتاب الصداق - 
وعزي في كتاب الدعاوى إلى ابن القاص* . 

ويجري الوجهان في متولي الوقف . هل يحلف أم يقضى على الخصم 
بالتكول؟ أو بين فصو يقن 6 او را 

ويجري الخلاف أيضا في القضاء بالتكول في دعوى الولي على الزوج مهر أو 


. )49/17( انظر الروضة‎ )١( 

(0) انظر الروضة )59/١7(‏ ء والسيوطئ (05085) . 

انظر الروضة (191//97) . 1 (4) انظر الروضة 7/ /719") . 
(0) انظر الروضة )6٠ /١5(‏ » والأشباه والنظائر للسيوطي (000) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي لل وخكنا 


أنكره » أو عوضا في معاملة . وأنكر الغريم » ومنعناه من الحلف . هل يقضى 
بالتكول » أو ينتظر البلوغ ؟ والأصح - في النهاية - الانتظار إلى البلوغ . 

والأصح في ولي النكاح التحالف ٠‏ وفي غير التكاح الأصح : المنع'" . 

والفرق مشكل» وكان يتجه التحليف في غير النكاح دونه لتعلق العهدة بغير 
النكاح » نعم » يتجه ذلك في النكاح على التقديم » وهو جواز العفو عن المهر ؛ 
لأن الشرع جعله من هذا الباب كأعلى رتب المالكين » ومن رتبهم إثبات الحق بيمينهم 
. ومال الرافعي إلى أنه يحلف فيما يتعلق بشأنه » وهو الحق. 

ومنها : الكافر الصبى إذا أسرء ووجدناه نبتت عانته» واذعى أنه استعجله 
بالدواء» وقلنا: إنه علامة البلوغ لا تفس البلوغ -وهو الأصح-» فيحلف» فإن نكل 
فالذي حكاه ابن القاص عن النص أنه يقتل» وجعله من صور القضاء بالتكول» وقال 
غيره: ليس هو حكما بالنكول» بل قام الدليل على البلوغ » ولم يظهر دافع فأجري 
عليه حكمه وقيل : يُحَلى ولا يقضى بقثله » وقيل: يحبس حتى يحلف أو يقرء 
وقيل: يحبس حتى يتحقق بلوغه فيحلف على ما ادعى من الاستعجال بالدواء”" . 

ومنها : للقاذف أن يُحَلّف المقذوف أنه لم يزن » فإن نكل» حكى القاضي أبو 
وعد وها انه مقط مكوله سن الفدك»؟ قدلة يزد المي علية إذ لأ كيف اكد يميه 
والمشهور رد اليمين على القاذف . وأثرها اندفاع حد القذف عنه » لا إثبات حد الزنا 
على المقذوف .٠‏ كما أن اليمين ترد على مدعي السرقة وتؤثر في إثبات المال دون 
القطع”" 1 

زمنها :نكن آخر لناب الأرل م الحده قينا لو ولد وطلتيا + "فتال + طلفف 
بعد الولادة فلي الرجعة ٠‏ وقالت: بل قبلها ففيها أحوال ؛ منها : أن تدعي المرأة 
تقيده الطلاق ويقول: لذ ادر لم يقنع متددبه'+.بل إمأ ئآن:يحلت أن الطلاق لم 
يتقدم » أو ينكل لتحلف هي » فإن أعاد كلامه الأول جعل ناكلا » فإن نكلت فعليها 
العذه+ قال الأصكان: ولي هو فاه الككول والكن الكصل بقاء التكاح :ونان :+ 
يفول زهااها ل ولون يوق 111 .: 
)١(‏ انظر الروضة (/7:55/1) . (71557/8) . 
(؟) انظر الروضة (8/11”) » والأشباه والنظائر للسيوطي (2505) , والمنثور (597/5) . 


(” انظر الروضة (17/17) ١‏ (00/179) . 
(4) انظر الروضة (// 0*8 . 


:”> > كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


ومنها : لو قتل من لا وارث له . فإن كان هناك لوث نصب الحماكم من يدعي 
عليه » ويحلفه » فإن نكل » فهل يقضم عليه بالتكول . قال الرافعيى - في كتاب 
د م بس ١ 1 0١‏ 
القسامة - : فيه خلاف 2 . 


ما احتمل في العتق”'' لقوته » هل يلتحق به الوقف"" ؟ . ذكروا فيه خلافًا في 
صور ٠‏ 

منها : لو أعتق أحد العبدين لا على التعيين » نفذ العتق فيهما » وعين في 
انهم بطريقة دول أرقف اسن كدي الداريوى: تل عل وه عت + 

ومنها : لو اشترى عبد بشرط العتق » صح على المذهب”" » فعلى هذا لو 
اشترى دارا بشرط الوقف لا يصح على الأصح '" . 

ومنها : لو أعتق المرهون ٠»‏ وقلنا بصحته مطلقًا » وإن كان موسر » فهل يلحق 

ومنها : عتق المبيع قبل القبضص صحيح على الأصح ٠‏ وهل يلتحق به الوقف؟. 
فيه خلاف . بناه فى التتمة فى هذه وفى تلك التى قبلها على أن الوقف هل يفتقر إلى 
القبول أم لا ؟ » فإن قلنا : لا يفتقر إلى القبول فهو كالعتق ». وبإلحاقه بالعتق أجاب 
صاحب الحاوي » وقال: إنه يصير قابضًا حتى لو لم يرفع البائع يده عنه يصير 
مضمونًا بالقيمة . وكذا قال في إباحة الطعام للفقراء والمساكين : إذا كان قد اشتراه 
جزاقًا » واللّه أعلم . 

الاعتبار بحال التعليق أو بحال وجود الصفة »فيه خلاف فى صور : 

منها : إذا قال العبد لزوجته : إذا دخلت الدار فأنت طالق ثلانًا » ثم عتق ثم 
دخلت الدار» فوجهان؛ أحدهما : تقع طلقتان ‏ والثالثة : لم يملكها بعد فكالطلاق 
)١(‏ انظر الروضة )59/١١١(‏ . 
() انظر الروضة (؟7١1//1١٠)‏ » ونهاية المحتاج (8/ //91) » وشرح المحلى مع الحاشيتين (5/ 090٠0‏ . 
(9) انظر الروضة 2)91١5/5(‏ ونهاية المحتاج (5/ 208 » وشرح المحلى مع الحاشيتين (//91) » والسيوطي (0171). 


(4) انظر السيوطي (011) » والروضة (1*8/17) » (6/ 0014 . 
(65) انظر الروضة 0١/90‏ 5) . (5) انظر الروضة (9/ 598) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكيل حاكن 


قبل النكاح . والثاني - وهو الأصح - : تقع نظر) إلى حال وجود الصفة . قال 
الإمام : والأول أقيس ”") 

ومنها : إذا قال لأمته : إذا علقت بمولود بعد لفظى هذا فهو حر » فإذا أتت به 
هل تنفذ الحرية ؟ على وجهين ؛ أحدهما : لا ينفذ لأنه لم يكن مالكًا له حال التعليق 
لعدم وجوده » والثاني : ينفذ » نظر إلى حالة الصفة وأصل الملك © . 

ومنها : إذا أوصى له بثلث ماله » هل يعتبر ثلثه حالة الوصية أو حالة الموت ؟) 

» لعلهما أصل هذه المسائل9؟ . 

ومنها : إذا قلنا : إن طلاق الفار لا يقع » فلو علّق طلاقها في الصحة على 
صفة وججدت في المرض» وكانت الصفة قد توجد في الصحة » وقد توجد في 
العر فول : إذا قدم زيد فأنت طالق » ففيه قولان » والأصح : أنه ليس بفار » 
ولو علّق بفعل من أفعال نفسه ثم أتى به في المرض» فالظاهر - عند الإمام والغزالي- 
أنه ليس بفار » وقيل: بطرد القولين اعتبار بحال التعليق » وكذا لو قال: أنت طالق- 
في أثناء مرض الموت - » فالأصح : أنه فار » وقيل : يطرد القياس 9 . 

ومنها : إذا قال : أنت طالق إن شاء زيد» فخرس فهل تكفى إشارته ؟ » 
الأصح : أنها تكفي . ش 

قلت: لأنه في حال بيان المشيئة من أهل الإشارة » والاعتباز بحال البيان لا بما 
تقدم » ولهذا لو كان عند التعليق أخرس ثم صار ناطقًا كانت مشيتته بالنطق » 
والثاني : : لا يكفي ٠‏ ولا يقع الطلاق» وهو اختيار الشيخ أبي حامد ؛ لأن المشيئة عند 
التعليق كانت بالنطة © , 

ومنها : رهن الرقيق المعلق عتقه بصفة يُحتمل تقديمها على حلول الدين لا 
يصح» وإن كان يعلم تأخرها عن حلوله صح وبيع في الدين .فإن لم يتفق بيعه حتى 
وجدت الصفة بني على القولين . 

إن قلنا : الاعتبار بحال التعليق عتق » وللمرتهن فسخ البيع المشروط فيه هذا 





. )١07 /8( انظر الروضة‎ )١( 

() انظر الروضة )١١١/17(‏ . 

انظر الروضة )١777/5(‏ . 

(5) انظر الروضة (8/ 07/9 . 

)2( انظر الروضة (198/8) » والأشباه والنظائر للسيوطي (715) ؛ والمنثور للزركشي (1/ 214 . 


5سا ل كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


الرهن إن كان جاهلاً . وقال المتولي : لا يتخير . 

ون قلنا + الاعار بحا وجوه الضفة فيو كإغتاق ار هون 

ومنها : إذا قال : إن دخلت الدار » أو قدم زيد فأنت طالق ٠‏ فوجدت الصفة 

في الحيض وقع بدعيًا » ولا إثم فيه حتى تستحب له المراجعة » ولم يأت فيه الخلاف 

في القاعدة . نعم » قال القفال : هو بدعي بمجرد التعليق لاحتمال وجود الصفة في 
الحيض »ء ويمكن أن يقال: إن وجدت الصفة بفعله فهو بدعي ٠‏ أو بفعل أجنبي 
فلا" . | 

ومنها : إذا قلنا لا ينفذ عتق الراهن » فلو علق في الرهن ثم وجدت الصفة يعد 
الانفكاك» ففيه وجهان ؛ الأصح : الصحة » يراجع ما قاله الرافعي» والله أعلم . 

وقال الغزالي - في البسيط- بعد أن حكى عن الإمام أن الخلاف يجري في 
العبد » وإن علق الطلقات الشلاث على العتق » وههنا لو علق على فكاك الرهن نفذ 
قطعًا . قال الغزالى : وقد ظهر خلاف الأصحاب فى أن الاعتبار بحالة التعليق أو 
ا 0 
010 0( 

يراجع ما ذكره الرافعي؛ والله أعلم . 

وقال الإمام : هنا لو عَلّقَ عتق عبده بصفة ثم رهنه » فوجدت الصفة بعد لزوم 
الرهن » فيه خلاف مشهور » وللمسألة نظائر يجمعها أن الاعتبار بحالة التعليق أو 
بحالة وجود الصفة » وعليه يخرج خلاف الأصحاب في أن الصحيح إذا علق عتق 
عبد بصفة ثم وجدت في مرض لموت » فهل يجب العتق من رأس المال» أو من 
الثلث ؟ فيه خلاف. 

وكأن حاصل فرق الإمام أن العبد - حال التعليق - لا يملك الثالئة » وإذا نظرنا 
إلى حال التعليق لأنه السبب بالنسبة إلى حال وجود الصفة لأنه كالسبب والمعلول » 
فإذا تقرر النظر إلى حال التعليق كذلك . وكان العبد حال التعليق لا يملك الثالثة » 
وحال التعليق من الرهن هو مالك» والمقتضى لنفوذ تصرفه الملك وإنما يمنع فيما يزاحم 
حق المرتهن أو يحتمل مزاحمته » والأول لتنجيز العتق ٠»‏ والثاني لتعلق العتق على 
صفة قد توجد في حال العتق » أما التعليق على انفكاك الرهن فليس من ذلك » فإذا 


. )5/8( والروضة (407/4) . (0) انظر الروضة‎ » )15/٠١( انظر فتح العزيز‎ )١( 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكيل ينين 


نظرنا إلى حال التعليق وجدناه مالكمًا » وهو المقتضي لنفوذ تعليقه بما لا يزاحم حق 
المرتهن » وهذا لا يزاحمه » فلا يمنع من صحة تعليقه لوجود المقتضي وانتفاء المانع » 
وهذا لا يوجد في تعليق العبد الثالئة بعتقه فإنه لا يملكها في حال التعليق » ولأنه 

ومنها : لو كان لها يمين » فقال: إن دخلت الدار فيمينك طالق » ثم قطعت 
يمينها » ثم دخلت الدار » ففي وقوع الطلاق خلاف من حيث أن ابتداء التعليق كان 
لها يمين » وحال وجود الصفة لم يكن لها يمين " . 

ومنها : إذا قال لأجنبية : إذا نكحتك فأنت علي كظهر أمي فنكحها » لم يصر 
مظاهر) في أصح القولين”" » وكذا إذا قال للأجنبية : إذا نكحتك ثم دخلت الدار 
فأنت طالق » فهل يلحقه”” ؟ 

ومنها : إذا علق الطلاق على قدوم زيد » فقدم وهي حائض . قال الغزالي : 
نفذ الطلاق بدعيًا » وإن لم تكن - في حالة التعليق - من أهل السنة والبدعة » نظر 
إلى حالة الوقوع لا إلى حالة التعليق”'' » والله أعلم . 
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4 كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


ن قاعدة 0 


يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء » وقد يحتمل في الابتداء ما لا 
يحتمل في الدوام '" . 

«القسم الأول): 

فيه صور : 

منها : عَقَد الذمة لا يعقد مع تهمة الخيانة » ولو اتهمهم بعد العقد لم ينبذ إليهم 
عهدهم بخلاف الهدنة » فإنه ينبذ فيها العهد بالتهمة'"' . 

ومنها : إذا قلنا : لا تصح هبة العبد الآبق » فلو أبق الموهوب فهل يمنعم رجوع 
من يملك الرجوع ؟ وجهان ؛ لأن الرجوع نوع نيابة '” . 

ومنها : نكاح المحرم لا يصحء والأصح: جواز رجعتها لتنزيلها منزلة الدواه” . 

ومنها : قال القاضي - في تعليقه في نكاح المشرك - قال أصحابنا : كل امرأة 
جاز ابتداء نكاحها في الإسلام جاز للمسلم إمساكها بعقد مضى في الشرك » وهذا 
مطرد”” . قال: وينعكس إلا في مسألتين » ذكرهما صاحب التهذيب . 

إحداهما : لو أسلم الزوج وأحرم ثم أسلمت المرأة » له إمساكها في حالة 
الإحرام دون ابتداء التكاح وهو محرم . 

والثانية : إذا أسلم الزوج ووطنئت المرأة بشبهة» ثم أسلمت» له إمساكهاء وفي 
الابتداء إذا كانت معتدة عن الغير لا يجوز نكاحها . وأبطل القفال هذا الاستئثناء. 
وقال: أما مسألة الإحرام فقد فتشنا كتب الشافعي فما وجدناها منصوصة » ووجدنا ما 
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كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكى ل و.م 


يدل على خلافها , فإنه نص على أنه لو أسلم وامرأته متخلفة » فارتد ثم أسلمت 
المرأة» قال : إن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء عدتها من وقت إسلامه فهما على النكاح: 
فما جور الإمساك في حال الردة » فكذا حال الإحرام . 


قال القاضي : ليس هذا كالردة ؛ لأنها تنافي الرجعة » والإحرام لا ينافيها » قال 
الشيخ : وهذا فرق بالحكم » والقفال منع رجعة ا حرم كما هو أحد الوجهين”'' . 

وقال: في مسألة الموطوءة بشبهة أن ذلك يلتبس لأن عدة الموطوءة بشبهة لم 
تجب بعد ؛ لأنها كانت في عدة التربص فأشبهت الرجعية إذا وطئت بالشبهة ع 
غدةالقتبهة يقجها دين في ,ذنتنهنا إلى اناتدقصى عله الروج #.وبيان مسالتنا 15 
حبلت من وطء الشبهة حتى وجبت عليها العدة من وطء الشبهة » فحينمذ لو 
أسلمت لم يجز للزوج إمساكها كالابتداء . 

قال القاضي : هذا لا يصح ؛ لأنها إنما تكون في عدة التربص لو لم تسلم قبل 
انقضاء عدتها ء فأما إذا أسلمت تبين أن الفرقة ما وقعت بينهما ء وإن عدة الوطء 
بالشبهة مجب عليها من حين الوطء بالشبهة بخلاف الرجعية ؛ لأن بالطلاق تبينا وقوع 
الفرقة بينهما » فلهذا لا تجب عليها عدة الوطء بالشبهة في الحال . 

قال القاضى : إلا أنه يمكنه أن يجيب بأن يقول: قيل : إن أسلمت كنا نعتقد 
أنها في عدة التربص فلهذا لا تجب عليها عدة. أخرى في الحال2"0 . 

ومنها : لا يجوز للحر نكاح الأمة الكتابية » ولو أسلم الحربي قبل الأسر , 
فالأصح : أنه لا يحرر زوجته الحربية وتسترق » ولو كانت حاملا ففي استرقاقها 
وجهان » والأصح : جوازه » وإذا استرقت انفسخ نكاحها , وفيه وجه أنه لا ينفسخ 
نكاحها » وإن كان ابتداء نكاحها باطلا لوقوع الرق في الدوام 27 . 

ومنها : إذا وجد طول حرة وتحته أمة أو أمن العنت» فلا ينفسخ نكاح الأمة' 

ومنها : لو أسلم الحربي واسترقت زوجته بعد الدخغ ول .ء فالأظهر : 
انقطاع النكاح . والثاني : يتربص إلى انقضاء العدة رجاء زوال الككفر والرق » فلو 
زال الكفر دون الرق» والزوج تمن لا يحل له نكاح الإماء ابتداء » فوجهان » وجه 


ع0 
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٠ع‏ - ل كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


الجواز: القياس على ما إذا أسلم الكافر:وهقه آنه موسن فإن له إمساكه) 177 
ومنها : إذا قلنا املك في الوقف للموقوف عليه '" » فلا تزوج الأمة الموقوفة 
عليه اتفاقًا 2 ولو وقفت زوجته عليه انفسخ التكاح على المذهب 2 وفيه وجه استبعده 
الإمام أنه لا ينفسخ ؛ لأنه ملك تقديري فلا يقوى على قطع دوام التكاح " . 
ومنها: الأب لا يكح أمة ابنه» فلو اشترى ابنة زوجته ففى الانفساخ 


إحق 


وجهان 

قلت: الأشبه : الانفساخ » وقطع بعضهم بمقابله » والأصح في التى قبلها 
بعدم الانفساخ » والفرق : أن يعلق السيد بملك المكاتب فوق تعلق الأب بمال ابنه » 
فحدوث ملك المكاتب يقرب من ملك الشخص زوجة نفسه . 

وقد بقي ههنا مسائل كثيرة . 

منها : لو ملك عبد له عليه دين » فهل يسقط الدين ؟ فيه وجهان ؛ أحدهما : 
(نعم) » كما لا يثبت له على عبده ابتداء » وأصحهما : «ل29 إذ للدوام من القوة ما 
ليس للابتداء ‏ , 

ومنها : نكاح المعتدة والمحرمة لا ينعقد ويحتمل طريانه أثناء التكاح كما لو 
لدت عل ولع ني : 

ومنها : المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة أتمها إن كانت مما يسقط فرضها 
بالتيمم » وهو مانع في ابتداء الصلاة”” . 

ومنها : وجدان الرقبة في صوم الظهار والكفارة والقتل والصوم مانع من ابتداء 
الصوم » وغير مانع من دوامه . قاله الشيخ عز الدين في القواعد”” . 

ومنها : توقيت النكاح مانع في ابتدائه » ولا يمنع في دوامه إذا قال: أنت طالق 
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كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكى ل اضرا 
فنا أو وين شور افلحقا الك وم ل 7 

ومنها : إذا وجد عين ماله عند من أفلس فهو أحق به » إذا كان الدين حالا » 
فلو كان مؤجلاً وحل في أثناء الحال » فليس له الفسخ على وجه”" . 

ومنها : اشتراك اجتماع العدد فى ابتداء صلاة الجمعة لا شك فيه » وفى 
الدوام» فهل يشترط البقاء حتى لو انفضوا فى أثنائها » هل تبطل ؟ فيه قولان ؛ 
أصحهما : الاشتراط ؛ لأن ما اشترط في الابتداء اشترط في الدوام كالوقت وكدار 
الإقامة » وأيضًا فإن ذلك لا يحتمل فى الخطبة التى هى مقدمة الصلاة » فذلك فى 
الصلاة أولى » والثاني: «لا2 لما روي أنهم انفضوا عنه يلد ولم يبق معه إلا اثنا عشر 
رجلا فتزلت فيهم #وإذا رأوا تجارة أو لهو انفضوا إليها وتركوك قائمّا» " الآية » ثم 
إنه بنى على الصلاة ”7 . قال الرافعي : ولآن الشىء قد يشترط فى الابتداء دون 
الدوام » كالنية فى الصلاة وغيرها " . 

ومنها : إذا أذنت المرأة لأحد الوليين في التزويج من زيد » وأذنت لآخر فى 
التزرويج من عمرو وجوزناه 2 فعقد لكل منهما النكاح 2 وأشكل السابق ولم يعرف 2 
فالنكاحان باطلان لتعذر الإمضاء إذ ليس أحدهما أولى من الآخر ولو سبق واحد 
والحالة هذه" » ومن صورتها تحقق الناس من التبين. 

ومنها : إذا أوقد نار في ملكه في يوم ريح عاصف فهو كطرح النار في ملك 
لغير » وإن كان ابتداء الوقيد في سكون الريح ثم عصفت بغتة » فهو معذور. 

ومنها : إذا أسلم العبد في دوام ملك الكافر لم ينفسخ العقد ولو كان مسلمًا في 
الابتداء لما تصور ملكه بهذا البيع . 

ومنها : لو أسلم في معقود عند المحل لا يصح وفاقًا » فلو أسلم فيما يؤمن 
انقطاعه » ثم انقطع عند محله » ففيه قولان . أو وجهان " . 
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؟إ ا لل كناب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بر ين 
ب الأشب ئر لصدر الدين ابن الوكيل بن عمر بن مكي 


ومنها : النوافل التي يمكن فعلها في السفر الطويل راكبًا وماشيًا . 

وفي اه شتراط استقبال القبلة في ابتداء الصلاة ة أربعة أوجه » ثالثها : إن تيسر 
الاستقال كما لو كان العنان بيذه- حت + والااباكما ل كانت مقطورة؟"" -افلاء 
والرابع : إن كان وجه الدابة إلى القبلة فلا يجوز تحريفها » وإن كان إلى الطريق فلا 
يلزمه تحريفها إلى القبلة » وإن كان إلى غيرها فلابد من تحريفها إلى القبلة . 

إذا عرف ذلك » فدوام الصلاة لا يجب دوام استقبال القبلة فيها '' 

ومنها : جواز رهن ما يتسارع إليه الفساد بشرط بيعه عند الاشراف قبل حلول 
الدين المؤجل » وجعل ثمنه رهنًا » فلو اتفقا في غير هذه الصورة في أثناء الرهن على 
رهن غير المرهون ٠‏ هل لهم ذلك ؟ فيه وجهان”” » وعللوا بذلك . 

ومنها : رهن ما يتسارع إليه الفساد لا يجوز بدين مؤجل ٠»‏ فلو رهن غيره ثم 
طرأ ما يعرضه للفساد لم يفسد. 

ومنها : لا يصح رهن العبد الجاني إذا تعلق برقبته أرش جناية مالية على 
الأصحء ولو جنى المرهون لم ينفسخ » بل إن عفا المجني عليه استمر وإلا فإن فداه 
السيد فذاك وإلا بيع منه ما يؤدي منه الأرش . وإن تعلق برقبته قصاص جاز رهنه كما 
يجوز بيعه » فلو رهنه » ثم عفا المستحق على مال » فهل يكون كتعلق الأرش 
بالابتداء حتى يتبين فساد الرهن ؟ فيه وجهان ٠‏ فإن قلنا : يتبين الفساد فعلى هذا لو 
حفر العبد بئر فتردى فيه إنسان بعد أن رهن » وتعلق الضمان برقبته ٠»‏ ففي تبين فساد 
الرهن وجهان ؛ لأن الحفر لم يكن سبًا تامّا بخلاف الجناية في الصورة السابقة "© . 

ومنها : إذا اشترى دارا ثم انفصل بعض بنيانها عن بعض قبل الأخذ بالشفعة 
بالانهدام وسقوط لسرن موا الشفيع الشقص ؟ فيه وجهان ٠»‏ ويقال: 
قولان » أحدهما : «نعم» ؛ لأن منقوليته عرضت بعد البيع وتعلق حق الشفيع به » 
والاعتبار بحال جريان العقد . ولهذا لو اشتراها وتهدمت يكون النقص للمشتري كما 
لو كان في الابتداء كذلك ٠‏ فادخل الشقص في البيع » فإنه لا يؤخذ بالشفعة "” . 





. )73175/5( والمجموع‎ ))77/١1( انظر المهذب‎ )١( 

. )75/١( والمجموع 7/0 78). والمهذب‎ ١ 0717 /8( وفتح العزيز‎ » )7١١/١( انظر الروضة‎ )١( 
. )57 /5( انظر الروضة‎ )( 

(؟) انظر الروضة (514/8). 

(5) انظر الروضة (0/ 17/86) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكى -+لل وذضن 


ومنها : الإغماء يمنع الاعتكاف ابتداء فلو طرأ في أثنائه لم يبطل"" . 

ومتها :الشيماثن والامانة لا يجستمعان ابتتداء على رأي المزني » فلو رهن 
الملغصوب من الغاصب زال عنه الضمان عنده » وقد يجتمعان في الدوام فيما لو تعدى 
المرتهن على الراهن ٠»‏ فإنه يصير ضامنًا » ويبقى الرهن بحاله » فعلى طريقة الجمهور 
عنده ولم يقبضه أولاً هل يبرأ من الضمان ؟ فمن يبرئه يرى أن الضمان والتأمين لا 
يجتمعان ابتداء بخلاف الدوام إجماعً”" . 

ومنها : لو جنى العبد المرهون على سيده خطأ » لم يثبت له عليه المال خخلاقًا 
لابن سريج» فلو جنى على وارث السيد ثبت له المال » فإن مات السيد قبل الاستيفاء 
فورثه ٠‏ فهل يثبت المال أو يسقط ؟ فيه وجهان » أحدهما - وينسب للعراقيين - : 
أنه لا يسقط» وله بيعه فيه ويحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء » والأصح - 
عند الصيدلاني والإمام - السقوط » وشبهوا الوجهين بالوجهين فيما لو استحق 
على عبد مالا فاشتراه هل يسقط " ؟. 

ونظير ذلك - أيضا - ما لو تزوج العبد بحرة فاشترته بعد ا لمسيس ولم تكن 
قبضت لمهر » فإنه ينفسخ النكاح » وهل يسقط المهر ؟ فيه وجهان . أصحهما : 


: 0 


لا لالا 





. )791//9( انظر الروضة‎ )١( 
.)584 »)5"5/5( انظر الروضة‎ )0( 
. )٠١ 5 /8( انظر الروضة‎ )©9 
. انظر الروضة (9/ 579؟)‎ )5( 


4'* ب ل كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


ني قاعدة و 


اختلاف الأصحاب في «أن العبرة بالحال أو المآل )”© باب متسع وخلاف 
مطرد» فلنعد فيه مسائل: 
لا يبطل تيممه نظرً إلى قبل الكشف ٠‏ بخلاف ما لو ظن وجود الماء فإنه يبطل تيممه 
على المذهب » وفرق الأصحاب بأن طلب الماء واجب بخلاف طلب البرء ومنع الومام 
للراوق 
عدم وجوب ذلك . 
ومنها : ما لو رأوا سوادًا فظنوه عدوا » فصلوا صلاة الخوف » ثم بان أنه لم 
يكن عدوا 2 فالصحيح وجوب القضاء » ولو بان عدوا ولكن بينهم حائل فطريقان » 
8 58 8 8 الف 
منهم من قطع بوجوب القضاء » ومنهم من خرجه على القولين © . 
ومنها : المكاتب إذا لم تحل نجومه هل يعطى من الزكاة؟ فيه خلاف»؛ الأصح : 
2 
ا 
ومنها : الغارم إذا كان عليه دين مؤجل هل يعطى منها؟ فيه خلاف» قطع 
صاحب البيان بأنه لا يعطى» وارتضاه بعض المتأخرين» ورأي: المكاتب أولى ما أعطي 
يبعد ؛ لأن الكتابة ليست لازمة من جهة المكاتب » ومن الأصحاب من فصل بين أن 
)2 


يحل الدين في تلك السنة فيعطى بها » وبين أن لا يحل فلا يعطى . 
ومنها : لو استأجر المعضوب حيث لا يرجى برؤه فبرأ » أو حيث يرجى برؤه 


2) 


. )184/5( والأشباه والنظائر للسيوطئ (17) » والفروق للقرافي‎ » )١1١١ » 155 /7( انظر المتثور‎ )١١ 
. 0017 /1( وفتح العزيز (204/5) » والمجموع‎ » )٠١8/1( انظر الروضة‎ )1( 

() انظر الروضة (7/7) ٠‏ وفتح العزيز (5/ 500) » والمجموع (571/5). 

(؟) انظر الروضة (؟/ 16”) » والمجموع )3١5/5(‏ . 

(6) انظر الروضة (7”11//5) » والمجموع )03١5/5(‏ . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكى + نلذنا 


6 ؛ وفيهما قولان ١‏ 


قلت: ولو أوصى المريض المخوف فبرأ ؛ صححنا ما زاد على الثلث » ولم 

يحكوا فيه نخلامًا 62 وأما المتيمم والخائض إذا انقطع دمها 2 وعلمت أنه يعود قبل 
وقت يسع الصلاة والطهارة 2 فتطهرت وصلت ولم يعد على ندور هل تقضي أو 
اليل ؟ 

ومنها : لو رمى صيدا فأبان عضوا منه » ثم طلبه الطلب المأمور به في الصيد 
فلم يدركه حتى مات + فإنه يحل الحيوان » وفى ذلك العضو وجهاة . 

ومنها : لو ضحى بأضحية حامل فخرج الولد » فهل يجب التصدق من كل 
واحد منهما . أو يغني أحدهما عن الآخر » أو تغني الأم عن الولد , لا العكس » 
فيه أوجه » وتصوير هذه المسألة يعارض ما ذكره القاضي الماوردي - في الحاوي مل 
أن الحمل عيب في الأضحية مانع من إجزائها ”" . 

ا : لو ندر معيبة معينة فزال عيبها  ٠‏ ففي إجزائها وجهان ؛ اللأصح : المنعء 
كعبد الكاف 5©) 
وجهان ؟ الأصح: الإجزاء َّ 
ومتها + إذا اشتزى عيبا + “فلم يغلم بالعيت خطن وال فقى "موت تلان اله 
١ 00‏ 
ا 0 ا 
00 قال البغوي”: : وحيث قلنا: ات د تتعين البقعة» بل المراد 
المحلة» وهكذا الخلاف في الدين المؤجل .» ولو لم يعين موضعاء فالصحيح اعتبار 
مكان العقدء فلو خرب يحتمل إجراء الخلاف فيه؛ قال الشيخ: ولم أره منقولة " . 
00( انظر الروضة )١7/”(‏ » والمجموع 1/0 )ء وفتح العزيز (4377/50) . 
(1) انظر الروضة (5/ 147) » والمجموع (111//9) . 
9) انظر الروضة (7176/7) . 
() انظر الروضة 7/90 718) . 
(5) انظر الروضة )777/١7(‏ . 


(5) انظر الروضة (9/ 589) . 
0 انظر قواعد الزركشي )١44/9(‏ . 


وجهان 





5« ل كاتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


ومنها : لو أوصى للعبد ثم مات وهو عبد بطلت الوصية » فلو عتق قبل 
الموت فالصحيح أنها لغو ”" . 

وكثير من مسائل الوصية مفرعة على هذا الأصل . 

ومنها : لو عستقت تحت عبد فلم تعلم حتى عتق » ففي ثبوت الخيار لها 
لاق . 

وكثير من مسائل الصداق وزوائده فرع هذه" . 

ومنها : لو وطئْ زوجته في العدة من طلاق رجعي ٠‏ أو في انتظار إسلامها بعد 
أن أسلم الزوج بعد الدخول ؛ نص الشافعي على وجوب المهر في الأولى دون 
الثانية» وخرج من كل منهما في الأخرى قول » والصحيح : التقرير . 

قال الشيخ : ويمكن تخريجها على القاعدة ؛ لأن وجوب المهر نظرً إلى الحال» 
وعدم وجوبه إذا أسلمت نظر إلى المآل » والصحيح : تقرر النصين » والفرق على 
التقرير » أن الحل العائد بالإسلام هو الحل الأول ٠‏ بدليل اتحاد آثاره » والحل العائد 
بالرجعة غير الأول ؛ بدليل أن الحل الأول يملكه ثلاث تطليقات » والحل الثاني يملكه 
طلقتين 47) 

ومنها : إذا كان فى الكفارة موسر فى إحداى الحالتين معسرا في الأخرى ٠‏ 
تن حالة الوجوية.. أراكالة الأداء: : أ افلظهما ؟ افيه الوازين.. ” 

ومنها : ما إذا أعتقت الأمة المطلقة في أثناء العدة فتعتبر حالة الوجوبء» فتعتد 
بقرءين » أو ما آلت إليه من الحرية » فيه أقوال » أصحها : إن كانت رجعية فتعتد 
عدة حرة » وإن كانت بائنة فعدة أمة" . 
ومنها : اختلاف أحوال العصمة في الجرح والسبراية وا لوي 

قلت: ولو جنى على حربية فاسلمت وأجهضت جنينًا مينّاء هل تجب الغرة" ؟ 
ولو كانت أمة لاثنين فجنيا عليها ثم أعتقاها معًا » ثم أجهضت فوجهان : 





. )٠١1١7/5( انظر الروضة‎ )١١( 
. )١1601/7( انظر الروضة‎ )0( 
, انظر الروضة (7/ ؟95؟)‎ )( 
. )757١//( انظر الروضة‎ ):( 
. )١الال/9( انظر الروضة (//254) . <) انظر الروضة‎ )0( 
. )371/1١/9( انظر الروضة‎ )0 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكى ل ب /اوسم 


أحدهما : يجب على كل واحد منهما ربع الغرة اعتبارا بحال الجناية؛ لأن كل 

الثاني : أنه ينظر إلى حالة الإجهاض فيجب النصف على كل واحل”'؟ . 

ولو جنى على جنين ذميين فأسلم أحدهما » ثم أجهضت وجبت غرة كاملة ؛ 
أن الأعقبار فين قدر العمان بال 23 

وكذلك تجب الدية كاملة إِذا جرح حيًا ذميًا فأسلم ثم مات222 . 


وكذلك اوسن عن التاق كلدت فنك . والله أعلم . 

وقدهكا:: :لو ككلم وري عند ان رايا ميا زنك طلم اح ة افيا ماللا دعي 
وجوب قيمة واحدة . وقال المزني : تجب قيمتان”*؟ . 

ومنهنا ذم إذا اسعري غجيدا لماعاي حون شين حفط لدو كم 3 + فيه 
ا 1 

ومنها : لو كان لمسلم على حربي دين » فاسترق فهل يسقط ؟ فيه وجهان , 
وسبب بعض الخلافيين القطع بالسقوط . ورأى أن الرق بعد الحرية كالإحالة لذاته . 

ولو كان لحربي على حربي دين فاسترق من أحدهما » ففي التهذيب : أنه 
سقط لدو رإنيناكم اعد سيا در رال ملاكم بور ان المي لبر ال ا اذك 
الذار اذا خحري منص ذاقير العيد سنده تصبير دعر واليفيك كيدا 


ولو كان الدين للثاني فسقوطه على الوجهين فيما لو كان له دين على عبد 
فاشتراه . 

ولو كان لذمي فبمثله أجاب الإمام » وقال: دين الذمي محترم كأعيان أمواله » 
وفي التهذيب : فيه وجهان” "2 . 

ومنها : لو بلغ الصبي في أثناء يوم رمضان وكان نواه » يلزمه إتمامه على ظاهر 


١١)انظر‏ الروضة (0/90/9؟) . 

. )7071/5( انظر الروضة‎ )١( 

(؟) انظر الروضة (1071/9) 1517/922) . 
(4 )انظر الروضة (90/؟/ا7ا) . 

(8) انظر الروضة )١0/1١/9(‏ . 

(5)انظر الروضة (58/5ه) . 

(7) انظر الروضة )595/١١(‏ . 





1 تتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


المذهب . وفيه وجه - وبه قال ابن سريج - : أنه لا يلزمه » ويلزمه القضاء » 
وعلى الأول لا يجب القضاء 
ا ب 
ومنها : لو أودع المعاهد مالا ثم نة نقض العهد والتحق بدار الحرب ثم استرق 
ومات . 
ومنها : لو قطع يد ذميّ ثم التحق بدار الحرب واسترق وسرت الجراحة ومات. 
ومئها : إذا التقط من نصفه حر » وكان بينه وبين سيده مهايأة ١‏ وقلنا بالأصح»ء 
وهو دخول الأكساب النادرة فيها » فهل الاعتبار بيوم الالتقاط أو بيوم التملك؟ » 


زفق 


200 


والأصح : الأول 

رمنها :لد مطل عل لوشل نوللاه دوه لاتانة امو للك 511 
قلنا : لا تصح لقطته . فالأصح : أنها للسيد . وإن قلنا: تصح . فالاصح أنها 
للعبد » وفي كل وجه للقاعدة '” . 

ومنها” : قد علم أنه لا يجوز بيع النجس ٠»‏ فلو كانت دابة نجسة في الحال ؛ 
ويمكن تطهيرها في المآل » كالماء القليل النجس والزيت » إذا قلنا يمكن تطهيره على 
رأي ابن سريج وأبي إسحاق » فهل يجوز بيعه في حالة النجاسة ؛ فيه وجهان ؛ 
أصحهما : (: نعم ٠‏ ويه جزم جازمون في الثوب المتدجس لقوله وك: «إن كان جامد 
فألقوها وما حولها ٠»‏ وإن كان ذائبًا فألقوه»" “. ولو جاز بيعه لما أمر بإراقته » وهذا يدل 

على المنع من غسل الزيت » ووجه الجواز أن التطهير يمكن في الماء بمكاثرته » وفي 
غيره بالغسل » فجاز بيعه قياس على الشوب ٠»‏ وليعلم أن ما حكيته في الزيت هي 
الطريقة يقة المشهورة » وطريقة الإمام والغزالي - أنه إن قلنا : بإمكان تطهيره - جاز 
بيعه ) وله نتولاة سان علن حزان الانشطباح ”7 





. انظر الروضة (؟/ 7/ا7)‎ )١( 

. )715( ء وخعبايا الزوايا‎ )٠١7 /5( انظر الروضة‎ )١( 

") انظر الروضة (791//0) . 

(5) انظر الروضة (71/8/7/7) »2 وفتح العزيز )١1١7/4(‏ » والمجموع (51780/9) . 

(0) أخرجه البخاري مع الفتح (517//9”/ ح71) » والترمذي (7/ 16/ ح1469) » وأبو داود في كتاب الأطعمة 
برقم (8450)» وانظر التلخيص الخبير (8/ )١١6‏ . 

«5) انظر الروضة (549/5”) » وفتح العزيز (0/ )١١5‏ » والمجموع (9/ 978) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكى ل 8م 


ومنها : قد علم أنه لا يجوز بيع ما لا ينتفع به » فأما السباع التي لا تصلح 
للاصطياد ولا للقتال والحمار الزمن مثلا فهل يجوز بيعه لتوقع النفع بجلده ؟ » فيه 
وجهان ؛ الأصح : المنع . وقد اختلفوا في إلحاق ما في أجنحته فائدة من الطيور على 
طريقين ؛ فمنهم من رأى تخريجه على الخلاف » ومنهم من منع » وفرق بأن الجلود 
يمكن تطهيرها » ولا سبيل إلى تطهير الأجنحة ('2 . 

ومنها : قد علم أنه لا يجوز بيع من سقطت منفعته شرعا كآلات الملاهي 
كالطنبور والمزمار والأصنام » لكن لو كانت مرصعة بمال يتوقع الانتفاع به بعد الكسرء 
فهل يصح بيعها؟ فيه ثلاثة أوجه؛ أصحها - عند الإمام والغزالي والرافعي - الثالث؛ 
إنهاإن اتخذت من جو الب ك ررح الكو عو ل جع 
عامة الأصحاب - المنع مطلقا قياسا على الأصنام » وقد قال يَلِْهِ : «إن الله حرم بيع 
الخمر والميتة والخدزير والأصنام)'"2 7 . 

ومنها : قد علم أنه لا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه » فلو باع الآبق وقد 
عرف مكانه . وأنه يصل إليه إذا را م الوصول . أو باع طيرا في دار فيحاء . أو 
سمكا مرئيًا في حوض يسير مسدود المنافذ . وكل ما قدرعلى تسليمه في المآل 
بعد عسسر »فيه وجهان ؛الأظهر + عبد إلراقجي > البع في الجنيك والطير» 
واستدل عليه «بالنهي عن بيع الغرر' “رولا مين نه للم » فإنه خارج عن 
محل النزاع » فإن الغرض أنه عالم بقدرته على تسليمه » نعم » لو استدل به به على 
الجواز كما فعل الغزالي لكان حسنا » فإن هذا موثوق به لاغرر فيه . 

وأما مسألة الآبق ء فالذي استحسنه المتأخرون واقتصروا عليه - منهم الرافعي - 
الصحة » وحكوا عن غيرهم إطلاق البطلان” *؟ » وما أظن أحدا على ذلك في الشمن لو 
كان معدوما في بلد التبايء' "جردا فى غيرف: 





. )541١/95( .ء والمجموع‎ )١١9/8( وفتح العزيز‎ » )70١/17( انظر الروضة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب البيوع (4 /4 47 / ح7775) , ومسلم )١1717/7(‏ كتاب المساقاة ‏ ج١6‏ ه1ء 
والترمذي )78٠١/5١‏ كتاب البيوع - ح0١5١ء‏ وأبو داود 7078/7 ) كتاب الإجارة - ح7485. والنسائي 
(705/17) كتاب البيوع » باب بيع الخنزير » وابن ماجه كتاب التجارات - ج51١7‏ . 

(7) انظر الروضة (5/5؟) » وفتح العزيز(5/48١١)‏ . والمجموع (595/9) . 

(14) أخرجه مسلم )١١5*/7(‏ كتاب البيوع - ح4 ١5١‏ ء وأبو داود (/4ه5-ح77075, والعرمذي : 
(584/5*-ح48؟1) »ء وابن ماجه (55/5) » ومالك في الموطأ ( 774/5 ) » والدارمي (1517//5) » 
وأحمد )705/1١(‏ ء وانظر التلخيص الحبير (57/8؟١)‏ . 

(5 ) انظر الروضة (57/1) » وفتح العزيز(8// ١١5‏ ) » والنمجموع (8/5؟) ٠.‏ (5) انظر الروضة (051/5) . 


6+ لل ككاتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ؛ محمد بن عمر بن مكي 


ومنها : الزيادة المنفصلة الحاصلة في مدة الخيار تسلّم لمن حكمنا بالملك له حالة 
الحصول وآخر الأمر » فإن اقتضى ا الملك الحكم بالملك حالة الحصول 
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ب و ا 0 00 تم قتله في 
قطع الطريق ٠‏ والظاهر : الصحة ") 

ومنها : يشترط أن يكون الشمن معلوم القدر » فلو كان مجهول القدر في 
الحال» ويمكن معرفته في المآل » كما إذا قال: بعتك بما باع به فلان فرسه , أو بزنة 
هذه الصنجة ذهبّاء أو قال في التولية : وليتك بما اشتريت » ففيه وجهان ؛ الأصح : 
البطلان » لأنه غرر يسهل اجتنابه » والثاني: د يصح » وقيل: إن حصل العلم قبل 
التصرف صحء وإلا فلا" . 

ومنها : قد علم ا* شتراط العلم بعين المبيع » فلو كان معيئًا في نفس الأمر , 
والمشتري لا يعرف عينه » كما لو اختلط عبده بعبيد » والمشتري يرى الجميع » فقال: 
كنات عرق مادو للك افير ا 
الإسلام الغزالي - في الفقاوى - فيما لو رأى ثوبين ثم سرق أحدهما » فاشتر 
الغوب الباقي » ولم يدر المسروق أيهما . قال حجة الإسلام : إن تساوت صفتهما 
وقدرهما وقيمتهما كنصفي كرباس واحد صح العقد » فإنه اشترى معيئًا مرئيا » وإن 
اختلف شيء من ذلك خخرج على قول بيع الغائب إذ الرؤية السابقة ة لم تفد العلم بحال 
لمبيع حالة العقد فلا آثر لها © . 

قال الرافعي : وما ذكره يتأيد بأحد الرأيين - يعني في مسالتنا"؛ - وجمعل 
التخريج على بيع الغائب ليس بشيء . 

وصاحب الاستقصاء - من شراح المهذب - أطلق القول بالبطلان من غير نظر 
إلى تساويهما » أو عدم تساويهما » وجعل أن التخريج على بيع الغائب ليس بشيء . 


»؛ ويقرب منه ما وقع لحجة 


. )559/9( وفتح العزيز (/8/”) » والمجموع‎ » )591١/5( انظر الروضة‎ )١( 
. 0170 /4( انظر فتتح العزيز‎ )١( 

() انظر الروضة (/ 3757© ء وفتح العزيز (174/4) » والمجموع (9/ 0771 . 
(؟) انظر الروضة (5/ 02709 ٠‏ وفتح العزيز (4/ )١75‏ » والمجموع (3845/9) . 
(6) انظر الروضة (1/5/9*) » وفتح العزيز (8/ )١59‏ » والمجموع (9/ 595) . 
(5) انظر فتح العزيز (199/4) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكيل فض 


وأقول: الذي يتجه في هذه المسألة أن يقال بالتخريج على العلتين في اشتراط 
العلم بعين المبيع إن عللنا أن العقد لم يجد موردا يتأثر به في الحال ليصح ههنا » وإن 
عللنا بالغرر السهل اجتنابه فلا يصح عند اختلافهما في الصفة والقدر » وعند 
التساوي فيه نظر . 

ومنها : البيضة الّذرة والعناقيد إذا استحالت بواطنها خمرً » هل يجوز بيعها لا 
يتوقع من التحلل والتفرخ أم لا لعدم المنفعة في الحال ؟ » فيه وجهان عن القاضي . 
والمذهب : المنع"" . 

ومنها : إذا باع جارية حاملاً وأفلس المشتري بالثمن » والوضع عند الرجوع » 
فهل الاعتبار بحال العقد فتكون الزيادة متصلة فيأخذها البائع » أو بالمآل فتكون 
منفصلة » فيأخذه المشتري ؟ » فيه خلاف » وكذا لو كانت حائلاً عند البيع حاملاً 
عند الرجوء” . 

ومنها : سليم اليد إذا قطع يدا شلاء ثم شلت يده » حكى الإمام عن شيخه عن 
القفال أنه خرج الاقتصاص على الوجهين » ثم رجع وقطع بالمنع » وهو الذي رآه 
الإمام مذهبًا » وبالآخر أجاب صاحب التهذيب » وكذا لو قطع يدا ناقصة أصبعا . 
ثم سقطت تلك الأصبع من القاطع”" . 

ومنها : إذا علق العبد طلاق امرأته بالثلاث على صفة ٠.‏ ووجدت حال عتقه » 
هل تطلق طلقتين أو ثلانًا ؟ فيه وجهان ؛ أو قولان ؛ وهما من قاعدة الاعتبار بحال 
التعليق » أو حال وجود الصفة » ومسائلها راجعة إلى هذا الأصل . 

ومنها : الخائض إذا نوت - حال الحيض - الصوم » وغلب على ظنها أنها قبل 
طلوع الفجر تطهر ٠‏ أما لكونها مبتدأة يتم لها - قبل طلوع الفجر - أكثر الحيض » أو 
معتادة عادتها أكثر الحيض ٠‏ وهو يتم بالليل » صح صومها » وإن كانت عادتها دون 
الأكثر ٠‏ ويتم بالليل » فوجهان ؛ الأصح : الصحة"؟ . 


لا لالا 


. )585 /”( انظر الروضة‎ )١( 

(؟) انظر الروضة (9/ 497» 4/ )17١‏ » وفتح العزيز (0/ 241) . 
(*) انظر الروضة )7١:5/9(‏ . 

(5) انظر الروضة (؟/ 08*) ٠‏ وفتح العزيز (5/ 7517© . 


ففرا ل كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


ن قاعدة و 


ما يتردد المذهب في أنه للتعريف أو للشرط . فيه صور : 

منها : إذا قال لزوجته : إذا تظاهرت من فلانة الأجنبية » فأنت علي كظهر 
أمي , وتزوج الأجنبية وظاهر منها » فهل يصير مظاهراً من زوجته ؟ » خلاف مبني 
على أن لفظة الأجنبية للتعريف أو للشرط "2 . 

ومنها : لو حلف لا يكلم هذا الصبي فصار شيحًا » ففي الحنث خلاف مخرج 
عل هد علق الأشارة لسار 

ومنها : لوحلف لا يركب دابة العبد فعتق » وملك دابة وركبها الحالف حنث» 
هكذا قال الغزالي ٠‏ وقال ابن كج : لا يحنث"”" . 

وقال الرافعي : ينبغي أن يقال: إن قال: لا أركب دابة هذا » ولم يزد حنث » 
وإن قال: لا أركب دابة عبد لم يحنث » وإن قال: لا أركب دابة هذا العبد » فليكن 
على الخلاف ٠.‏ فيما إذا حلف لا يكلم هذا العبد فعتق ثم كلمه » قال : ومسألة 
الغزالى إلى هذه أقرب » وهذا الذي قاله لا شك فيه » ولكنه ليس استدرائمًا » إنما هو 
غيرة مساكل. 4 وهذا غيل غلق اقلها أن الإقنافة متهي الك فلا عدف عا عمل من 
اسم العبد من ذابة أو دار إلا أن ينوبه + واب سقيلة بر لجن انالك العرفكه » فإن 
ملكه السيد دابة » فالجمهور على أنه يخرج على أن العبد هل يملك بتمليك السيد أم 
لا ؟ إن قلنا : بالصحيح إنه لا يملك . لم يحنث الحالف بركوبها » وإن قلنا : يملك 
حنث » وقال ابن كج : لا يحنث . وإن قلنا : يملك ؛ لأن ملكه ناقص والسيد 
متمكن من إزالته ومنعه من التصرف فكأنه بينه وبين سيده وصار كما لو حلف لا 
يركب دابة فلان» فركب دابة مشتركة بينه وبين غيره » وفيه نظر » فإن ما ذكره ليبس 
(1) انظر المنثور للزركشي (7/ 0714 . 


(؟) انظر المنشور للزركشي )1١94/١(‏ » والأشباه والنظائر للسيوطي (16”) » والروضة /٠١(‏ 250 . 
() انظر الروضة )05/١7(‏ . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكيل انفضا 


لأن السيد شريكه » بل لأن ملك العبد ضعيف يجري معه مجرى ما يملكه المكاتب 
الغاجر + ولا تقول : إن السيد ملك يعن هذه الذابة' على القول نملك الغير”" : 

ومنها : لو نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان » فهل نقول: إن لفظة 
القدوم للتعريف أو لشرط الوجوب . إن قلنا : للتعريف » وقدم والناذر مفطر » فإنه 
يجب عليه القضاء » ويكون القضاء عن اليوم الواجب صوم جميعه » كما إذا أصبح 
يوم الشك مفطراً فإنه يلزمه القضاء عن يوم الشك جميعه » وهذا هو الأصح. 

وإن قلنا : للشرط فالقضاء أيضًا واجب ولكنه عن بعض يوم ووجب قضاء 
جميع اليوم لتعذر صوم بعض يوم » وليس هذا كما إذا نذر صوم بعض يوم حنث لا 
ينعقد على المذهب ؛ لأنه نذر صوم يوم كامل ؛ لكن شرط الوجوب حصل في 
البعض ٠‏ فهو كما إذا شرع في صوم تطوع ثم نذر إتمامه يلزمه على المذهب ٠‏ ويكون 
واجبّا من حين نذر » وكما في جزاء الصيد يصوم عن كل مد يومّاء ولو فضل نصف 


مد يصوم يومًا تامًا 2 والواجب منه نصف يوه”" : 


ويتعلق بهذا الخلاف ”" فوائد: 

منها : قال بعضهم : القولان في انعقاد النذر من أصلهما مبني على هذا 
الخلاف » فعلى الأول ينعقد النذر ٠»‏ ولا ينعقد على الثاني . 

ومنها : لو نذر اعتكاف ذلك اليوم فقدم نصف النهار فعلى الأول . يعتكف 
النصف ويقضي ما مضى ٠‏ قال الصيدلاني : أو يعتكف يوم مكانه . 

قال الرافعى : وقضية تعين الزمان للاعتكاف أن يتعين الأول والظاهر التعيين » 
وإن قلنا بالثاني اعتكت باقي اليوم » ولم يلزمه شيء آخر ”" . 

ومنها : لو قال لعبده : أنت حر اليوم الذي يقدم فيه فلان » فباعه ضحوة » ثم 
قدم في بقية اليوم » فإن قلنا بالأول ٠»‏ بان بطلان البيع وحرية العبد » وعلى الثاني : 
البيع صحيح ولا حرية » هذا إذا قدم بعد لزوم العقد. فأما إذا كان في مدة خيار 
البائتع فالعتق واقع على أحد الوجهين ؛ لأنه إذا وجدت الصفة والخيار ثابت للبائع 
يحصل العتق . ظ 
)١(‏ انظر الروضة (؟1١/05)‏ . 
(؟) انظر الروضة (27”315/9) . 


() انظر الروضة (”/35”) . 
(4) انظر الروضة (6/ 07١15‏ » وفتح العزيز (019//3) . 


0101 > كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


ولو مات السيد ضحوة» ثم قدم فلان لم يورث عنه على الوجه الأول» ويورث 
على الثاني: ولو أعتقه عن الكفارة لم يجزه على الأول ويجزئه على الثاني" . 

ومنها : إذا قال لزوجته : إذا قدم فلان فأنت طالق فماتت أو مات الزوج في 
بعض اليوم » ثم قدم في بقية ذلك اليوم فعلى الأول بان أن الموت بعد الطلاق فلا 
توارث إن كان الطلاق بائئاء وعلى الثاني لا يقع الطلاق كما إذا قال: إذا قدم فلان 
فانت طالق فمات أحدهما قبل قدومه؛ ولو خالعها في صدر النهار ‏ وقدم في آخره 
فعلى الأول يتبين بطلاق الخلع إن كان الطلاق بائئا » وعلى الثاني يصح الخلع ولا 
يقع الطلاق”" . 

قلت : ومنها: لو قال: إن أعطيتني هذا الشوب الهروي فأنت طالق فبان 
مروياء أو بالعكس فوجهان عن القاضي حسين : 

أحدهما : لا تطلق » كما لو قال: إن أعطيتنى هذا الثوب وهو هروي » وينزل 
اللفظ على الاشتراط . ١‏ 

والثاني : وقال الرافعي : إنه الأشبه - أنها تطلق ؛ لأنه أشار إلى عين الثوب » 
وذكر الهروي أنه جاء على وجه التعريف”" . 

ومنها : لو قال لحوامل : متى ولدت واحدة منكن فصواحباتها طوالق فيما إذا 
بانت ثم ولدت في اسم الصاحبة ”' . وحكي في الشامل قول ابن القاص عن 
جماعة من أصحابنا ومنهم شيخه القاضي أبو الطيب أنهن خرجن بالولادة عن كونهن 
صاحبات لحصول البينونة إذ الشانية لما ولدت قد انقضت علتها بولادتها فلم تكن 
الأولى ولا الباقيات صاحبات لها » وكذا الكلام في التي بعدها » ومن هنا عرف فساد 
ما تخيله الرافعي والنووي ”” . وقال الماوردي : الأصح عندي : أنه يراجع الزوج » 
فإن أراد بقوله : «صواحباتها طوالق» الشرط » فالجواب ما قاله ابن القاص. 

وإن أراد التعريف, فالجواب ما قاله ابن الحداد”' : وإن أطلق أو مات ولم 
تعرف إرادته حمل على التعريف ؛ لأن الشروط عقود لا تثبت بالاحتمال ”" . 
)١(‏ انظر الروضة (6/ 010 . (1) انظر الروضة (8/ 216 ء (//10/6) . 
(©) انظر الروضة (7/ )4١5‏ » والمنثور للزركشي )158/1١(‏ ؛ وأشباه السيوطي (0916 . 
(5) انظر الروضة )١54/8(‏ . 


(5) انظر الروضة (8/ )١50‏ . (5) انظر الروضة )١50/8(‏ . 
0) انظر المتثور للزركشي (5/ 015 . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكىي ل نذنا 


واعلم أن قول الأصحاب «فصواحباتها» هو لغة . وعليه ما روي «إنكن 
شواحباتة يوي 


وأفصح اللغتين «فصواحبها'”" . بحذف الألف والتاء مثل ضاربة » وضوارب. 

قلت: وقد يتردد فى اللفظ بين كونه شرطًا وغيره » كما لو قال: روجتك على 
أمر الله به من #إفإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» ؛ فأحد الوجهين بطلان النكاح 
لشرط الطلاق؛ والأصح الصحة حملا له على التذكير » والموعظة » وفصل الإمام 
بين أن يقصد هذا أو ذاك . أو مطلقًا » فإن قصد أشياء رتب عليه حكمه » وإن 
أطلقا لم يبطل حملا على التذكير لقرينة الحال » وهو كترتب ما تقدم عن الماوردي . 

ومنها : لو قال أنت طالق يوم يقدم فلان 2 ثم قدم ليلاً » فالاصح : أنه لا 
يقع» لأن الشرط لم يوجد ٠‏ والثاني : يقع إذ المراد الوقت”" » لقوله تعالى: إومن 
يولهم يومئذ دبره» ٠‏ واللّه أعلم . 


فصل 
من أنكر حمًا لغيره » ثم أقرَ به » قبل إلا في صور”) 
ل له 
الشافعي : لا يقبل منها . 
قلت : وأخذ بهذا النص أكثر العراقيين منهم الشيخ أبو حامد والقاضي أبو 
الطيب وغيرهم . وقال غيرهم : يقبل » وصححه الغزالي - في الوجيز - وتردد 
الإمام في المسألة "* . 


ومنها : لو قالت الرجعية انقضت عدتي ٠‏ ثم صدقت الزوج » وقالت: بل لم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء (417/5/ ح784*) . ومالك , كتاب السفر (87) » والدارمي في المقدمة 
)١5(‏ » وأحمد (47/7) . وفي مسئد الإمام أحمد (5/ )١75‏ » والنسائي» كتاب الإمامة )١5(‏ » وابن ماجه » 
كتاب الإقامة (؟4١)‏ » وأحمد )5١7/84(‏ . 

)١(‏ أخرجه البخاري » مناقب الأنصار (44) » وأحمد (714/5, 574 767» 77) » والبخاري » فضائل 
الصحابة (-”) » وأحمد (5/لا5, 155, 787 84؟) ع ومسلم » فضائل الصحابة (81) » وأبو داود » 
الأدب (7/0) . 

() انظر الروضة (8/ 8/ا١)‏ . 

() انظر الأشباه والنظائر للسيوطي )2 والمنثور للزركشي مرحة) . 

(5) انظر أشباه السيوطي (445) » والمنثور )١198/9(‏ » والروضة 017/8 . 


اعفن كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


تنقض» قيل: على قولين » وفرق بينهما من جهة أن ابتداء النكاح تراعى فيه الشروط 
والزوج بما حاوله أراد استيفاء ملك النكاح» ويحتمل في الدوام ما لا يحتمل في 
الابتداء » ولأن الإذن منتف بالأصل كما أن انقضاء العدة منتف بالأصل أيضاء 
واستغرب القاضي أبو سعيد الهروي النص» وقال: لا يقال النتكاح خطر » فإن القتل 
العمد والزنا أشد خطراً ويقبل قوله في الرجوع » ثم خرج ذلك على أصل وهو أن 
رد الإقرار هل يبطل حكمه ؟ فيه قولان ؛ وجه عدم الإبطال أن الإخبار لا يبطل 
بتكذيب المخبر له المخبر ووجه الإبطال أن الإقرار يلزمه لاحتمال الصدق وتكذيب 
صاحب الحق ينفعه فقارب قول شخص مكره أقرّ كاذيًا لزيد بعشرة له على عشرة قال: 
وعلى هذا يتخرج إن ادعى المقر للمقر به » بعد رد المقر له وقد جوزه ابن سريج 
وهذا على قولنا لا يبطل» قال: ثم مشهور المذهب أن الزوج منكوح وناكح. وكذلك 
المرأة » نص عليه في باب الغرور» قال: فكأن الزوج أقر لها بملك النكاح» وكذبته ثم 
صدقته» ففي قول بطل حكم الإقرار برد المقر إياه فلا ينفع التصديق بعد التكذيب . 

وفي الثاني لم يبطل ؛ فكان النص جوابا عن الأول » وعليه يبنى الوجهان 
اللذان ذكرهما الأصحاب في أن دعوى المرأة التكاح من غير تعرض لشيء من 
حقوقه. فمن قال: الزوج منكوح صحح الدعوى إذا قيل تصح الدعوى بالدين 
بالمؤجل ومن قال ليس منكوحًا لم يصحح”"” . 

© فائدة: 

العيوب الموجبة للفسخ في النكاح إذا علمت بها المرأة قبل النكاح فلا خيار لها 
إلا العنة على الأصح ٠‏ وقيل: إذا علمت فلا خيار لها » وينبغي أن يجري هذا في 
المرض والجُبّ والخصاء . وفي الخنثى إذا ألحق بالعنة في ضرب المدة" . 

فصل 

ما يجوز بيعه قبل القبض: 

ذكر الأصحاب فيه ثمان مسائل . وهي : الموروث ٠»‏ والموصى به » وما يرجع 
إلى البائع بفسخ العقد » وما عينه السلطان من بيت المال لشخص وما عينه من الغنيمة 
لأحد الغانمين » وغلة الموقوف .٠‏ والصيد الواقع في الشبكة المنصوبة للصيدء أو 


.)199/9( انظر الروضة (8/ 574؟) » وأشباه السيوطي (447) » والمتثور للزركشي‎ )١( 
. )475 (؟) انظر الروضة (177/17) » والمتثور للزركشي (؟/‎ 


الصيد الذي رماه فأثبته » وفى كون هذه منها نظر » وبيع الدراهم بالدنانير وبالعكس 
ا 00 )01 
إذا كانت ثمنا ممن هي عليه ”2 . 

قلت : والإطلاق في الموروث والموصى به مقيد . أما الموروث فهو فيما إذا كان 
المورث بملك بيعه , أما لو كان المورث قد اشتراه ولم يقبضه فلأن هذا ظاهرء وأما 
القبول جاز إن قلنا: يملك الوصية بالموت » فإن قلنا : الوصية تملك بالقبول أو موقوف 

وليعلم أن القاعدة في ذلك أن المال في يد الغير إن كان أمانة كالوديعة والشركة 
والتتراض و اليناف" تك ود الرك ‏ وسق الرشق 1ق كان متطتعير ] تمناة البنك 6 وهو 
المضمون بالقيمة كالراجع بفسخ العقد فيجوز بيعه قبل قبضه » وما كان مضمونا 
ضمان العقود فلا » والصداق وبدل الخلع والصلاح عن دم العمد على الخلاف في أنه 
مضمون ضمان العقد أو ضمان اليد » الأظهر : الأول . 

والمسائل الثماني من هذه الأقسام ”2 » والله أعلم . 

© فائدة: 

مالا يبدل العقلاء المال فى مقابلته غالبا تازة يكوث لخساسعه كالشرات فإنه 
لا يصح بيعها » وشذ وجه - حكاه أبو الحسن العبادي - أنه يجوز بيع النمل بعسكر 
مكرم 2*7 » وهي قضبة الأهواز ؛ لأنه يعالج به السكر , وبنصيبين ”2 فإنه تعالج به 
العقارب العا 0 , 

وتارة لا يبذلون المال في مقابلته لكثرة أمثاله كبيع الماء على شاطئ الأنهار من 
الأحجار » لذلك ففي المسألة وجهان » الأصح : الجواز” "2 . 


. ) 455/40 انظر الروضة ( 509/5 ) » وفتح العزيز‎ )١( 

(؟) انظر الروضة ( 508/1 ) » وفتح العزيز 455/40 ) . 

(") انظر الروضة ( 5١8/17‏ ) » وفتح العزيز 457/8 ) . 

(4 ) انظر ابن خلكان 588/1١‏ ) » ومراصد الاطلاع )514١/5(‏ . 

(5) انظر مراصد الاطلاع 10/4/87 ) » وابن خلكان (7597/8) . 

(5) انظر الروضة )751١/75(‏ » وفتح العزيز ١١5/4.‏ ) » والمنثور للزركشي (7/7؟5) . 
(7) انظر الروضة )557/:5١(‏ » وفتح العزيز )١١١/4(‏ . 


ل كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 

ونظير هذا الخلاف في بيع نصف دار شائع بنصفها الآخر ». والأصح فيها 
الصحة أيضًا . 

ثم لهذا العقد فوائد : 

منها : عدم رجوع الوالد فيماوهب لولده . 

ومنها : عدم رجوع غريم بائع إلى عين ماله. 

ومنها : عدم رجوع الزوج إذا جعل الجزء الأول صداقًا . 

ومنها : ثبوت الشفعة. 

ومنها : جعل البيع فسسخًا إذا صدر من البائع » جعلنا بيع البائع في زمن الخيار 


ومنها : عدم ثبوت الخيار للمشتري إذا وجد بالجزء عيبا . 

ومنها : عدم رجوع المستأجر إلى عين الجزء الذي جعله أجرة إذا فسخ العقد بل 
يرجع إلى بدله . ش 

فصل 

القاعدة المذكورة - في كتاب الوكالة ”' - : أن من جاز تصرفه فيما يوكل به 
جاز توكيله » وجارت وكالته » ومن لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله ولا وكالته . إذا 
عبر عن هذه القاعدة بأن يقال: من جاز تصرفه استقلالاً في شيء يقسبل النيابة جاز 
توكيله ووكالته ومن لا يجوز تصرفه في ذلك لا يجوز توكيله ولا وكالته » ويمكن 
حمل قول صاحب التنبيه على ذلك » ويكون مراده من جاز تصرفه على سبيل 
الاستقلال ٠‏ فإن الباب معقود في النيابة فلا يتعرض في جواز التصرف إلى ما يكون 
بالنيابة ويكون مراده بما من قوله فسيما يوكل فيه نكرة موصوفة ٠‏ ويكون متعرضا إلى 
اشتراط قبول العقد النيابة بقوله فيما يوكل فيه فإن شيخنا شرف الدين المقدسى أخبرنا 
أنه رآها مضبوطة في نسخة المصنف بخطه بفتح الكاف فلا يَرِدُ عليه ما أورده البيلي 
من الطهارة والإيلاء والظهار » والأيمان » والرجعة على وجه »ء وكل ما لا يقبل 
النيابة”'' » وقد أورد على طرد هذه القاعدة صورا. 





. )16 /0( ولهاية المحتاج‎ ٠ انظر تحفة المحتاج (4/ 915؟) » وحاشية قليوبي على شرح المحلى (؟775/1)‎ )١( 
. )455( ء والروضة (5948/4؟) » والأشباه‎ )١15/١11( وفتح العزيز‎ . )305/١( انظر المهذب‎ 00 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي ل 709 

منها : الفاسق يقبل النكاح لنفسه » وهل يجوز أن يكون وكيلاً في قبوله ؟ فيه 

ع 5 1 ١‏ ك4 | 

كلام» منهم من ذكر فيه وجهين ومنهم من قطع بأنه لا يكون وكياه ' . 

ومنها : العبد يقبل النكاح لنفسه بإذن سيده » ولا يجوز أن يقبل النكاح لغيره 
الأبناة يده على وه : 

ومنها : العبد والسفيه إذا أذن لهما فيما يباشرانه بالإذن لا يجوز لهما أن يوكلا 
فيه ما لم يكن نكاحً"" . 

ومنها : إذا أذن لهما في النكاح هل يوكلان فيه » فيه خلاف”" . 

ومنها :الفاسق لا يجوز أن يكون وكيلاً في تصرف المحجور عليه . 

ومنها : العبد المأذون لا يجور أن يوكل فيما أذن له فيه . 

ومنها : الوكيل لا يجوز أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه . ولم يكثر عليه إلا 


بإذن . 

ومنها : الوصي هل يلحق بالوكيل في التوكيل » فيه وجهان ؛ رجح كلا منهما 
مرجح . 

ومنها : الولي غير المجبر إذا أذنت له في التزويج لا تستفيد بالإذن » له التوكيل 
على وجه . 


قلت: وكذا لو أسلم عن أكثر من أربع » فإن له أن يختار أربعًا منهن » وليس 
له أن يوكل فيه » إلا أن نمنع دخولها في القاعدة . والله أعلم . 

وأورد على العكس صورا: 

منها : الطلاق الدوري إذا منع لزوج من الطلاق ٠‏ قال بعضهم : طريق تطليقها 
أن يوكل الزوج فيه" . 

ومنها : المرأة لا تملك الطلاق» وتكون وكيلة فيه على وجهء رجّحه جماعة”” . 


. )50 254 /9( انظر الروضة‎ )١( 

(0) انظر الروضة (/239518/1 519) . 

() انظر الروضة (95/7). 

(5) انظر الروضة (84/ )١1854‏ . 

(0) انظر الروضة ("/ 01/54) . (5) انظر أشباه السيوطي (557) » والروضة )١57/8(‏ . 
) انظر أشباه السيوطيّ (4750) ٠‏ والروضة (//51) . ١‏ 


#٠‏ _ لل كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


ومنها : الأعمى . لا تجوز منه الإجارة والشراء والكتابة » إلا في ثلاث مسائل : 
أحدها : أن يؤجر نفسه لما يمكنه تحصيله ٠‏ كالتعليم . 

والثانية : أن يشتري نفسه . 
والثالث : أن يقبل كتابة نفسه"" . 


وكل عقد منع عنه » فإنه يجوز أن يوكل فيه '"' » وعند هذا نقول : أما ما 
أورد على الطرد 4 فإنه يخرج بشرط الاستقلال إلا قبول الفاسق 34 وهو لا يرد على 
صاحب التنبيه » ولعله يرى جواز توكيله فى القبول » وكذا كل مسألة ذات وجهين لا 


ترد عليه . 
وأما ما ورد على العكس 0 فإن مسألة الدور قد لا يرى صاحب التنبيه جواز 
التوكيل فيها . 


وفي طلاق المرأة وجهان »؛ ومسألة الأعمى مشكلة. 


قلت: ومنها : المفلس ليس له أن يبيع ويشتري بثمن معين » وله أن يتوكل 
لغيره » وأن يوكل غيره في شراء شيء في الذمة . 

ومنها : الكافر ليس له شراء عبد مسلم » وله أن يوكل وكيلاً في شرائه لمسلم 
مان اسع الربديين” / 

ومنها : السفيه لا يقبل نكاح نفسه بغير إذن وليه » ويجوز أن يكون وكيلاً في 
قبول نكاح غيره بغير إذن الولي على الصحيح . 

وليعلم أنّ الأئمة مرادهم بهذه القاعدة احتمالان: 

أحدهما : أن يكون التقدير من جار تصرفه فى شىء بعينه جار توكيله فى ذلك 
الشيء بعينه » ووكالته » ومن «لاه قلا" . 000000 ' 


والثاني : يحتمل أن يكون التقدير من جاز تصرفه في شيء بعينه جاز توكيله 
الاحتمال الثاني ترد مسائل أخر في غاية الكثرة » والله أعلم . 
)١(‏ انظر أشباه السيوطي )7550١(‏ . 
() انظر الأشباه للسيوطي (575) » والروضة (0759/5 . 


() انظر السيوطي (577) » والروضة (2845/5 . 
(5) انظر أشباه السيوطي (557) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكىي ل فس 


منها : الأب يتولى طرفي العقد . فلو وكل وكيلاً في أن يشتري عبد ابنه 
الصغير للموكل لم يجز ؛ لأن غير الأب لا يتولى طرفي العقد » ولو وكله في أن 
يبيع من الأب والابن قابل صح » ولو وكل وكيلاً في بيع مال ابنه الصغير وآخر 
بشرائه صح ؛ لأن التولي كان من اثنين. 

ومنها : إذا اشترى ما يشترط فيه التقابض قبل التفرق فوكل وكيلاً في قبضه 
وفارق المجلس لم يصح قبض الوكيل» واستثئناها صاحب التلخيص» وأنكر القفال 
عليه الاستثناء؛ لأن الموكل خرج بمفارقته عن أهلية التوكيل لزوال ملكه؛ نعم لو قبض 
الوكيل في حضوره صح وحيث كان له أن يقبض فله أن يوكل» وحيث منع منع”"' . 

ومنها : من منعناه في النكاح من تولي الطرفين كالجد على وجه » وابن العم 
على المذهب ٠»‏ قيل: يوكل كما يزوج الإمام الأعظم والقاضي خليفته » والمذهب : 
المنع ؛ لأن الخليفة يزوج بالولاية لا بالوكالة”" . 

ومنها : لو قالت لوليها : وكّل بتزويجي ولا تزوجني بنفسك فالذي ذهب إليه 
الأئمة أنه لا يصح الإذن على هذا الوجه ؛ لأنها منعت الوليّ وردت التزويج إلى 
الوكيل الأجنبي فأشبه التفويض إليه ابتداء "" . 

ومنها: لو وكل غير المجبر في النكاح رجلا قبل أن يراجعها في التزويج 
وجهان؛ رجح صاحب التهذيب وغيره: أنه لا يجوز؛ لأنه لا يملك التزويج بنفسه 
حينئذء ولا يوكل فيه» ووجه الجواز : لأنه يلي تزويجها بشرط الإذن » فله تفويض 
ما له إلى غيره » وعلى هذا يستأذن الولي أو الوكيل للولي ثم يزوج ٠»‏ ولا يجوز أن 
ا الو 


لالالا 


. )"9/( انظر الروضة‎ )١( 
. 0/١/7 (؟) انظر الروضة‎ 
. 0/8 /7( انظر الروضة‎ )*( 
. 077/97 انظر الروضة‎ )5( 


فرق ل كت الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


قاعدة 0 


المشهور المتعارف أنه لا يشترط في العمدية قصد إزهاق الروح » بل قصد الحناية 
بما يكون مفضيًا للهلاك على التفصيل المذكور في الآلة » وهذا المعهود المألرف في 
كلام الشافعيّ ما يقتضيه ”" . وفي كلام الرافعي - في أول الجراح أيضًا - ما يقتضيه 
على طريقة ''' » وقد وقع في كلام المتقدمين ما يقتضي أنه لا بد من قصد إزهاق 
الروح » وهو ما ذكره القاضي الماوردي في الحاوي في أوائل كتاب الديات حيث 
قال: القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام : ْ 

قسم يكون عمد محضا . 

وقسم يكون خطأ محضا . 

وقسم يأخذ من العمد شبها ومن الخطأ شبها . 

فأما العمد المحض : فهو أن يكون عامدا فى فعله بما يقتل مثله قاصدا لقتله » 
وذلك 81 يشريه يميقت + أو عا بتكل كله من الققل عام فى الفعل قاقبة للششن ٠.‏ 
وأما الخطا المحض : فهو أن يتعمد الفعل ولا يقصد النفس ٠‏ وذلك بأن يرمي هدمًا 
أو صيل) » أو يلقى حجر فيتعرضه إنسان فتصيبه الرمية » فيموت منها فيكون مخطنًا 
فى الفعل أو القصد. 
> واماهمف الخطاه فيو اذ يكوه عاض القعل غير قاضني للقدل +:وذلك: ان 
يتعمد ضربه بما لا يقتل فى الأغلب ٠‏ وإن جاز أن يقتل كالسوط والعصا ؛ وبما توسط 
من المتقل اللدئ يجوز أن يطل قتاع شيها سبل العمل لعمده القع :وياد شبها من 
الخطا لعدم قصده القتل » فسمي عمد الخطأ لوجود صفة العمد في الفعل وصفة 
الخطا في عدم القصدا" . 


. )177/11( انظر الأم (5/ 0) . (0) انظر الروضة‎ )١( 
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فصار العمد : ما كان عامدا فى فعله وقصده . 

والخطأ : ما كان مخطبًا فى فعله وقصده . 

وعمد الخطأ : ما كان عامدا فى فعله خاطنًا فى قصله . 

وقال إمام الحرمين في النهاية فى باب كيفية قتل العمد الذي يجب فيه 
القصاص » فأما ما يتعلق بالظواهر » فالذي أطلقه الأصحاب فيه أن كل ما يقصل به 
القتل غالبا فهو العمد إذا تجرد القصد إليه » وقال بعده بقليل: وكان شيخي يقول 
فيه: خختص الشرع الجرح بمزيد احتياط لا فيه من الإفضاء إلى السرايات الباطنة التي لا 
يدرك منتهاهاء وأوجب القصاص في قتيل الجرح الذي يسري ردعًا للجناة وتغليظًا 
عليهم» وكان الجرح الساري لم يرع فيه قصد القتل لاختصاصه بمزيد الغرر والخطر » 
وما يتعلق فى الظواهر يراعى فيه قصد القتل بما يقتل غالبا » هذا ما كان يذكره . 

وهذا فيه فضل نظر من جهة أن القصاص يتعلق بالعمد بالإجماع والعمد في 
الفعل المحض غير كاف » ولا بد من العمد فى القتل”' . 

وقال فى أول باب أسنان الإبل المغلظة : الجنايات على ثلاثة أقسام : 

أحدها : العمد المحض» وهو تعمد القتل . وقال أبو عمرو بن الصلاح في 
شرح مشكل الوسيط : وأما الطريقة الثانية : فإن عبارة المصنف قاصرة على بيان 
معناها . ْ 

فاعلم أن صاحبها اعتبر في العمد تعلق القصد بنفس زهوق الروح » لكن 
الشرط أن تكون الآلة من المثقلات » وتجعل كونها مما يقصد بها القتل غالبًا دليل تعلق 
قصده بالإزهاق » وإن كانت جارحة فههنا لم يمكنه دعوى أن يعتبر تعلق القصد 
بالزهوق بدليل مسألة قطع الأملة ؛ فاكتفى بكون الجرح ساريًا ذا غور » وإن لم 
القتصاص وذلك لاختصاصه بمزيد الخطر فتأثيره فى الباطن مبالغة فى ردع الحناة » 
وهذا كما قال المؤلف ضعيف ؛ لأن العمد المحض معتبر فى القصاص ولا يكفى فيه 
تعلق القصد بمطلق الفعل » ولا بد من تعلقه بالقتل . 

قلت : وفي كلام الرافعي ما يقتضيه إذ قال في مسألة ظن الإباحة : هل تكون 


. )١77/17( انظر الروضة‎ )١( 
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شبهة لو ضرب المريض ضربًا يقتل المريض غالبًا دون الصحيح » وظن صحته ؟ إن 
بعضهم ذهب أن لا قصاص ٠‏ قال : لأنه لم يأت بما هو مهلك عنده فلم يتحقق قصد 
الإهلاك. والله أعلم . 
فصل 
الشهادة بما تختلف المذاهب في شروطه » وتفصيل أحواله إن تعرضت لذلك 
قبلت . وإن لم تتعرض ففيه صور "') 
منها : الشهادة على البيع وسائر العقود ١‏ هل تقبل مطلقة ؟ فيه وجهان 
ومنها : الشهادة على الردة وفيها وجهان ؛ أحدهما : عدم القبول لاختلاف 
العلماء » والظاهر : القبول . وفى هذين النوعين نظر ؛ لأن الشافعى والأصحاب 
قالوا في الفقيه الموافق له في المذهب إذا قال : هذا الماء نجس لزمه قبوله » وإن لم 
يكن كذلك فقد قال الغزالي : لو قال أحدهما : نجس لم يلزمه القبول إذ المذاهب 


ص(" 


مختلفة فى أسباب النجاسة فلعله اعتقد ما بنجس نجسا 0 0. 
فى 1 - بسجس 


زفق 


وهذه الفروع مخرجة على قاعدة تقدمت : 

وهو أنه هل يكتفي بقبول الراوي أمرا بكذا » أو نهيًا عن كذا » الصحيح : 
الاكتفاء » ومن منع قال: ربما ظن ما ليس بأمر أو نهي أمر أو نهيًا : 

ومنها : دار في يد رجل وقد حكم له حاكم بملكيتها » فجاء آخر وادعى انتقال 
الملك إليه وشهد الشهود على انتقاله إليه بسبب صحيح ولم يفسره . قال القاضي أبو 
سعد: أفتى فقهاء همدان بسماع هذه البينة والحكم » كما لو عيئوا السبب . قال: 
ورأيت بخط الماوردي وأبي الطيب في فتياهما كذلك . قال : وميلي إلى أنها لا تسمع 
ما لم يبينوا » وهي طريقة القفال وغيره لأن أسباب الانتقال مختلف فيها بين أهل 
العلم فصار كالشهادة على أن فلانًا وارث لا يقبل ما لم يشبتوا جهة الإرث. قال: 
فتخرج في المسألة ثلاثة أوجه : 

يقة العراق: لا تحتاج إلى ذكر السبب. 


(1) انظر الروضة )717/١١(‏ » والمثور للزركشي (191/7) » والأشباه والنظائر للسيوطي (555) . 
)١(‏ انظر أشباه السيوطي (454) » والروضة (55/15) . 
(*) انظر المنثور (؟/ *197) ء وقواعد الأحكام (؟/0/4. 
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وطريقة فقهاء مرو : لا بد من ذكر السبب » وهو الأقيس . 

والثالث: التفصيل: فيقبل من الفقيه الموافق لمذهب القاضي ٠‏ ولا يقبل من 
غيره » وهذا - أيضًا - لا بأس به » قال الشيخ : هذا نظي كاله العنوانية 1 , 

ومنها : الشهادة بالشفعة لا تسمع لاختلاف المذاهب في الجا 

ومنها : الشهادة على أنه وارث لا تسمع »؛ وكذا إقراره بأنه وارث لا يسمع ما 
لوايبينا سبب التوريك ؛ فربما ظن المقر أو الشاهد توريث ذوي الأرحام ”" . 

ومنها : لو باع عبدا ثم شهدا أنه رجع ملكه إليه لم يقبل» ما لم يبينا سبب 
الرجوع من وراثة » أو إقالة أو إتهاب ‏ . 

ومنها : لو شهدا أن حاكمًا من الحكام حكم بكذا » المذهب أنه يقبل » وإن لم 
يعيناه » وفي وجه أنه لا بد من التعيين » فربما كان مذهبه لا يصلح للتولية عليه » 
وربما كان عدو للمحكوم عليه أو والدا للمحكوم له ”” . 

ومنها : قال الماوردي : يكفي الإمام في معرفته أهلية القاضي الاستفاضة أو أن 
يشهد عنده عدلان أنه تكاملت فيه شروط أهليّة القضاء ويختبره ليتحقق باختباره صحة 
معرفته » وهل الاختبار بعد الشهادة واجب أو مستحب ؟ وجهان. 

قلت: الشهادة المطلقة على أن بينهما رضاعا محرمًا أو حرمة الرضاع أو أخوته 
أو بنوته مقبولة عند جماعة من الأصحابء منهم الإمام . وقال الأكثرون : لا تقبل» 
بل لا بد من التفصيل والتعرض للشرائط » وهو ظاهر النص ؛ لأن مذاهب الناس 
مختلفة في شرائط الحرمة فلا بد من التفصيل ليعمل القاضي باجتهاده. 

واستحسن الرافعى أن يفصل . فيقال: إن كان المطلق فقيها موثوقًا بمعرفته 
فيقبل من الاطلاق + والاقلة اهن الع 

قال: ويترك الكلامان على هاتين الحالتين » ويخصص الخلاف بما إذا لم يكن 
المطلق ققيها موثوقًا بمعرفته . قال: وقد سبق مثله في الإخبار عن نجاسة الماء وغيره » 


. )519//11( انظر أشباه السيوطي (455» 78؟) »”الروضة‎ )١( 

(0) انظر السيوطي (445) » والمنثور )١885/5(‏ . 

«) انظر السيوطي (495) » والمنتور (7/ )١195‏ » وقواعد الأحكام (078/5. 

(5) انظر السيوطي (95) . 

(6) انظر الروضة )7375/١١(‏ . 

(5) انظر الزركشي (؟/ 20158 والسيوطي (445)» وقواعد الأحكام للعز (0/8/5 . 
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وإذا قال: هي أختي من الرضاع . ففي البحر وغيره أنه لا حاجة إلى التعرض 
للشرائط إن كان من أهل الفقه » وإلا ففيه وجهان . وفرق بين الإقرار والشهادة بأن 
المقر يحتاط لنفسه فلا يقر إلا عن تحقيق . 

وقد يظهر بهذه القاعدة أن الاكتفاء بإطلاق الفقيه مضطرب في المذهب . 

ومنها : الشهادة على الإكراه » هل يلزم الشاهد ذكر صفته . قال الغزالي في 
فتاويه في السؤال الثامن والثلاثين : إن جوز القاضي أن ذلك يستبهم على الشهود 
فله السؤال » وإذا سأل فعليهم التفصيل » وإن علم من حال الشهود أنهم عارفون 
بحد الإكراه ولا يشهدون به إلا عن تحقيق فله أن لا يكلفهم التفصيل. 

ومنها : الشهادة على الردة ة تقبل مطلقة على الأصح ؛ مع كون أسبابها تختلف 
على الأصح » وهو مشكل من جهة ذلك » ومن جهة الاحتياط في الدماء . 

ومنها : الشهادة والإقرار بشرب الخمر » هل يكفي الإطلاق ؟ أم لا بد من 
التعرض لكونه كان عامًا بأنها خمر ١‏ وأنه مختار فى شربها ؟ الأصح : الأول" . 

ومنها : الشهادة على الشهادة بشرط أن يبين الفرع عند الأداء جهة التحمل '" . 

ومنها : لو مات عن ابنين مسلم ونصراني :“قال للم امات مسلط + زوال 
النصراني : مات نصرانيًا » وأقاما يتين فإن عرف أنه كان نصرانيًا قدّمت بيئة المسلمء 
فإن فيّدت بيئة النصراني أن آخر كلمة كانت النصرانية قدمت ويشترط في بيئة 
النصراني تفسير كلمة التنصر بما تختص به النصارى كالتثليث » وهل يجب التبين في 
بينة المسلم بتفسير كلمة الإسلام؟ فيه وجهان ؛ لأنهم قد يتوهمون ما ليس بإسلام 
و 

ومنها : لو اعترف الراهن أن العبد مرهون بعشرين » ثم اذعى أنه رهنه أولة 
بعشرة ثم بعشرة من غير فسخ للأول فيكون الرهن الثاني فاسدا » وأنكر المرتهن 
صدّق فإن قال في جوابه فسخنا الرهن الأول واستانفنا الرهن بعشرين » فهل نصدق 
المرتهن لاعتضاده بقول الراهن رهن بعشرين ؟ أم نصدق الراهن ؛ لأن الأصل عدم 
الفسخ ؟ فيه وجهان . ميل الصيدلاني إلى أولهما » وصحح البغوي الثاني » وزاد 


. )484( انظر السيوطي‎ )١( 
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فقال:لو شهد شاهدان أنه رهن بألف ثم بألفين لم يحكم بأنه رهن بألفين ما لم 
يصرحا بأن الثاني كان بعد الفسخ الأول . 

ومنها : قال الماوردي - في كتاب التفليس - فيما إذا ثبت إعسار المفلس ٠‏ ثم 
ادعى الغريم أنه استفاد مالا وأيسر ١‏ وأقام بذلك بينة نظر » إن قالوا: نشهد أنه قد 
أيسر لم يحكم بشهادتهم حتى يذكروا بأنه صار موسر ويصفوه إن كان غائبًا ويعينوه 
إن كان حاضرا . ثم وإن شهدوا له بملك ذلك التالف لم يحتج إلى سؤاله » ويقسمه 
بين غرمائه . 

ويقرب من هذا المقام أنا إذا قلنا بقبول إقرارها بالنكاح - كما هو الجديد - فهل 
ينفي إطلاق الإقرار أم لا بد أن يفصل فتقول : «زوجني منه ولي بشاهدين عدلين 
برضاي» » إن كان رضاها معتبرا » فيه وجهان بناء على أن دعوى النكاح هل تسمع 
مطلقة أم يجب التفصيل . والأصح : الثاني على أن الخلاف في الدعوى المتعلقة 
بالمال من العقود كالبيع والإجارة والهبة » فابن سريج على اشتراط التفصيل » وذكر 
الشروط كالنكاح » والثاني : إن تعلق العقد بجازمة اشترط احتياطا للبضع » وإلا 
فلاء والأصح : الثالث وهو المحكي عن النص - عدم الاشتراط مطلقًا لخفة هذا 
الباب عن باب النكاح . والله أعله”" . 


لالالا 





: , )55/١17( انظر الروضة‎ )١( 
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نج قاعدة و 


ما يبيح المحذورات تارة يكون بإكراه وتارة بمرض""' . 

أما المرض : فالمعتبر فيه في أكل الميتة » واستباحة مال الغير خوف الهلاك ٠‏ 
ويكفي في النوف غلبة الظن » ولا يشترط أن يكون الخوف من الموت ٠‏ بل يكفي 
فيه الخوف بأي وجه كان » حتى لو خاف الضعف عن المشي والركوب حتى ينقطع 
عن الرفقة كفى . وكذلك ما يغيّب حسّه . ولا يكفي الجوع القوي » ولا أن يشرف 
على الهلاك . بحيث لا ينفع الُّناول فإنه حيتئذ يحرم » وفي خوف طول المرض 
ولحوان ارق 1 اتويب 41 27 

وفي التيمم : إن خاف فوات الروح » أو فوات عضو اعتبر ٠»‏ وإن خاف من 
برد أو حر أو جرح لم يصحء وإن خاف مرضًا مخوقًا فطريقان ؛ الأصح : الإباحة» 
وإن خاف طول المرض» فوجهان » كالوجهين في الميتة » ومنشؤهما : أن المعتبر هل 
هو خوف الهلاك أو خوف الضرر الظاهر ' والشين القبيح في الباطن لا يكفي. وفي 
الظاهر : وجهان . رجح بعضهم الاكتفاء "" . 

وفي الإفطار » اتفق الأصحاب على أن خوف الهلاك لا يشترط ٠‏ قال الإمام 
في النهاية : الوجه المعتبر أن يتضرر بالصوم ضرر) يمنعه من التتصرف في المآرب » 
وكان بعض أهل عصري يعلقه بمشقة السفر ويقول: إن كلاً منهما مبيح » ولعل 
والدي حكاه عن شيخه أبي محمد بق عبد للدم 1 .+ 

قلت: قال في النهاية في كتاب النكاح : في الفطر للمعالجة ونحوه أنه يعستبر 
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.)5/5( وقواعد ابن رجب ولموافقات (8/7) » وقواعد الأحكام‎ 
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بالتيمم وفاقًا أو خلاقًا لطول المرض ٠»‏ فإن قيل: النظر للوجه والكف للرغبة في 
النكاح جائز » فهلا اعتبر هذا بقرينة » فإن المرض المعتبر في الإفطار دون المرض في 
التيمم ؛ لأن الإفطار يجوز بعذر السفر وقرينه في كتاب الله المرض فاستفدنا به اعتباره 
به وانحطاطه عن التيمم » فقياس مسألتنا اعتباره بالنظر إلى المخطوبة » أجاب : بأن 
كلامنا هنا فيما وراء الوجه والكفين . ولا قرين له في النكاح "'' » والله أعلم . 

وأما القعود في المرض فلا يشترط فيه الضرورة » ولا يكفي فيه مجرد الاسم 
وحكى الإمام عن شيخه أن المعتبر ألم يلهي عن الخضوع 04 كذا قال الإمام 4 وهذا 

1 202 8 0 

مأخوذ من مقصود الصلاة ‏ . 

قلت: ما يبيح المحذورات أقسام َ الأول 9 ما تقدم : 

القسم الثاني : الإكراه”” » فالتتصرفات القولية لاغية به إذا كانت بغير حق 
تستوي فيه الردة والبيع وسائر المعاملاات والنكاح والطلاق والإعتاق وغيرها 8 وبعبارة 
أخرى : «ما لا يلزم في حال الطواعية لا يصح بالإكراه » وما يلزم فيصح به» » إذ 
لو لم يصح لما كان للإكراه فائدة ( وفيه نظر 2 فإنه إن كان المراد باللزوم فيما بين 
العبد وبين ربه» فالذمى يلزمه الإسلام لذلك» مع أن الأصح : عدم صحة إسلامه 
مكرماء وإن كان المراد به اللزوم في الظاهر » فالذمي إذا ألزم به بطريقة فالظاهر من 
حال المحمول عليه بالسيف مثلاً » أنه كاذب في الإسلام » وكلمتى الشهادة نازلة في 
الإعراب عمافى الضمير منزلة الإقرار 4 والأصح أنه يلزم المكره على القتل 
القصاص . هذا فى الصحة . 

وههنا مسائل: 

منها : الإكراه على الكلام اليسير فى الصلاة 2( هل يمنع بطلان الصلاة ؟ وفيه 
الله يَكدِ في حديث ذي اليدين”''» وقيل: قدر الكلمة والكلمتين والثلاث ونحوها” . 
)١(‏ انظر الروضة (87/ 070 . 
(؟) انظر الروضة /١(‏ 175) » وفتح العزيز (0590/5. 
() انظر الزركشي 2»188/١(‏ 194) » والسيوطي )73١5(‏ . وقواعد ابن اللحام (47) » والمجموع (198/9) . 
(5) أخرجه البخاري» الصحيح مع الفتح (1171//45/1) » ومسلم /4٠7/١(‏ ح01/7) » وأبو داود مع عون المعبود 

2" ء والترمذي (؟/ )57١‏ » والنسائي )١7/(‏ , والدارمي /١(‏ 560) » والموطا (9/5) » وسان ابن 


ماجه )787/١(‏ . وأحمد (5/لاللء هلال 2517# 450). 


(45) انظر أشباه السيوطىئ (07؟) . 


”23> + كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


ومنها : الإكراه على التفرق هل يقطع الخيار ؟ فيه وجهان"" . 

وقيل: يقطع بالسعوط إن كان مفتوح الفم . 

أما ما لا يباح به : 

فلا يباح به القتل المحرم اتفاقًا » وكذا الزنا » والأصح تصوره فيه إذ لا يشترط 
في الزنا الانتشار » والإيلاج بدونه يمكن » ويباح به شرب الخمر استبقاء للمهجة 
كإساغة اللقمة بالخمر »ويباح به الإفطار في رمضان » وإتلاف مال الغير » وكذا 
الخروج من صلاة الفرض ٠‏ وتباح به كلمة الردة على ما قال الله تعالى: #إلا من 
أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» , والأصح أنه لا يجب التلفظ بها » ومنهم من قال: إن 
كان مما يتوقع منه النكاية في العدو » أو القيام بأحكام الشرع » فالأفضل أن يتكلم بها 
حفظًا لنفسه » وإلا فالأفضل أن يمتنع وفي وجوب شرب الخمر وجهان مرتبان » 
وأولى بأن لا يجب. قال الرافعي : ويمكن أن يجيء مثله في الإفطار في نهار 
وفيتان بول كاد سافن الذكر على إنادف الال »وكا ص ريه القند قتصد 
بذلك: ماافى حقوق العباد من السبق. .+ وضن"الأودئئ الفسبط يآن :ها يتسقظ بالتوية 
مط مكمه بالأكراء »وما لا قلا 6 وقهبية هذا أن ل[ يسقط حك الصلاة والضوم 
والقتل فيلزم أن لا يباح وأن لا يجب » ووجوب الردة والشرب والزنا ؟؛ لأن ذلك 
من أحكامه . وقد علم أن صحيح المذهب قد لا يساعده 5 

إذا عرف ذلك ٠‏ فقد اخحتلف الأئمة رحمهم الله في ضسبط الإكراه اختلاقًا 
كثير)”” » فقيل: إنه القتل لا غير » وقيل: القتل والقطع وكذا الضرب الذي يخاف 
منه الهلاك » وقيل: إنه يلحق بذلك الضرب الشديد والحبس وأخذ الال وإتلافه » 
وزاد بعض من قال بهذا الوجه التوعد بضرب الاستخفاف حيث يكون الرجل وجيها 
يغض ذلك منه » قالوا: وذلك يختلف باختلاف طبقات الناس وأحوالهم » ووراء 
هذه الأوجه طرق: 

أحدها : أنه إنما يحصل إذا خوفه بما يسلب الاختيار ويجعله كالهارب من الأسد 
يتخطى النار والشوك ولا يبالي » فعلى هذا . التخويف بالحبس وبالإيلام العظيم ليس 
0 
)١‏ انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (4 27١‏ » والمنثور للزركشيّ /١(‏ 19) . 


(7) انظر السيوطي (5١؟)‏ » والزركشي )0188/١(‏ . 
() انظر أشباه السيوطي )3١4(‏ » والروضة (08/8) .2 (4) انظر الروضة (09/4) » وأشباه السبوطي )29١9(‏ . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكحي لد #4١‏ 


الطريق الثانى : أنه لا يشترط سقوط الاختيار » بل إذا أكرهه على ما يؤثر 
العاقل الإقدام طلنة حذر عما هدد به فهو إكراه فيختلف باختلاف المطلوب » 
والشخص والمهدد به فيدخل فيه الحبس الطويل بالنسبة إلى الطلاق ٠‏ فإن الإنسان 
يؤثر الطلاق عليه » وكذا تخويف ذوي المروءة بالصفع في الملا » وتسويد الوجه » 
والطوف به في الأسواق ٠‏ والتخويف بقتل الوالد والولد على الصحيح ٠‏ لا بإتلاف 
الملل على الأصح ٠‏ وإن كان المطلوب القتل فالتخويف بالحبس وقتل الولد وإتلاف 
المال لا يكون إكراهًا » وإن كان المطلوب إتلاف المال فمثل ذلك جميعه إكراه "2 . 

الطريق الثالث : - وبه قال القاضي حسين - فيما حكي عنه أنه إنما ييحصل 
بعقوبة تتعلق ببدن المكره لو حققها يتعلق به القصاص فيخرج عنه ما لا يتعلق بالبدن» 
كأخذ المال وقتل الولد والأخ والزوجة » وكذا ما لا يتعلق به القصاص كالضرب 
الخفيف والحبس المؤبد» إلا في حبس في قعر بثر يغلب منه الموت"" . 

الطريق الرابع : أنه يحصل بعقوبة شديدة تتعلق ببدنه » فيدخل فيه القتل 
والقطع والضرب الشديد والتجويع والتعطيش والحبس الطويل ٠»‏ ويخرج ما خرج عن 
الطريق الثالث ٠»‏ والتخويف بالاستخفاف المذكور . فإن أهل التقوى يختارون سقوط 


الحاه ولا يبالون به 4 ويحملون صعوبته على الرعونة ورعاية الرسوم والعادات 8 . 
زفق 
تنبيه : 


لا بد من حصول الإكراه من : كون التخويف بالعاجل . فلو قال: لأقتلنك 
غدا ليس بإكراه . 

ولا بد من كون المكره غالبًا قادراً على تحقيق ما هدد به لولاية أو تغلب أو فرط 
هجوم . 

وكون المكره مغلوبًا عاجر عن الدفع بفرار أو مقاومة أو استعانة بالغير . 

ولا بد أن يغلب على ظنه أو يتيقن حصول المخوف به لولا المطلوب . 

القسم الثالث: 

الحاجة المبيحة للنظر إلى الأجنبية إذا منعناه تقوم مقام المشقة لولاها” . 
)١(‏ انظر الروضة (54/8) » والسيوطي )١( . )3١9(‏ انظر الروضة (8/ 250 » والسيوطي )5١09(‏ . 


() انظر الروضة (8/ 520). (:) انظر الروضة (58/48) » والأشباه والنظائر (9 ©275١‏ . 
)2 انظر الزركشي (5/ 279 . 


5 ل كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 
ويفرض في صور : 

منها : أن يريد نكاحها فيحل بغير إذنها لما روي من قوله يَلكلْةٌ للمغيرة وقد خطب 
امرأة «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»”'' » أي : يجعل مودة وألفة » وهل هو 
مستحب أو مباح فيه وجهان . فمن حامل الأمر على الاستحباب » ومن حامل الأمر 
على الإرشاد » والأصح : الأول » فإنه اللائق بقواعد الأصول . فإن كلام الشارع 
يحمل على المعنى الشرعي قبل الإرشادي ٠»‏ لكن ههنا قرينة تقتضي أن المراد الإرشادء 
وهي التعليل 9" . 

ومنها : إذا منعنا النظر إلى الإماء حتى ما يبدو حال المهئة كما هو أحد أوجه 
ثلاثة » فله أن ينظر إليها لحاجة الشراء . وإلى ماذا ينظر ؟ » هل إلى الوجه 
والكفين؟ أو إلى ما يبدو حال المهنة » أو إلى غير ذلك ؟ فيه وجوه . 

ومنها : إذا عامل امرأة ببيع أو غيره » أو لحمل شهادة عليها » أو أداها » جاز 
له النظر إلى الوجه فقط » كذا قالواء وفيه نظر ء فإن الأكثرين ذهبوا إلى جواز النظر 
إلى الوجه والكفين من غير حاجة » ففي الحاجة يحرمون النظر إلى اليدين » هذا مما 
لا سبيل إليه لكن يحتمل أن يكون تفريعًا على المنع من غير حاجة '" . 

ومنها : جواز النظر واللمس للفصد والحجامة ولمعالحة العلة » بشرط الأمن من 
الفتنة إذا لم تكن هناك امرأة تعالج » أو كان رجلا وليس هناك رجل يعالج » فإن 
كان فهل يجوز نظر الرجل للمرأة المعالجة ؟ فيه وجهان . ثم أصل الحاجة كافية 
بالنسبة إلى الوجه واليدين » وفي النظر إلى باقى الأعضاء » بشرط التأكد » وضبطه 
الإمام بالقدر الذي يحوي اقم العا لعن لاد إلى التيمم وفاقًا أو خلاقًا » وفي النظر 
إلى الزانيين لا بد من مزيد تأاكيدء وضبطه الغزالي بأنه الذي لا يعد التكشف بسببه 
هتكنًا للمروءة ويعذر فيه في العادة . ْ 

وأما القاضي الماوردي فإنه اكتفى في النظر إلى جميع البدن بمجرد الضرورة » 
وللأولين أن يقولوا : لا شك أن هذه الأعضاء متفاوتة في نظر الشرع بالنسبة إلى 
النظر » حيث أباح النظر إلى عضو وحرمه إلى آخر » فكان أمر ما حرم النظر إليه 


» )5٠١ /1١( وابن ماجه‎ » )3١5/4( ؛ وسئن الترمذي مع التحفة‎ )٠١ أخرجه الترمذي (10/7؟ - ح41‎ )١( 
. 0٠١40 /5( والنسائي (5/ /ا5) , والدارمي (09/7) » ومسلم‎ 

(0) انظر الروضة )١9/9/(‏ . 

9) انظر الروضة (١١509/1؟)‏ . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكى ل ا ##)” 


ومنها : جواز النظر إلى فرج الزانيين لتتحمل شهادة الزنا » وإلى فرج المرأة 
للشهادة على الولادة » وإلى ثدي المرضعة للشهادة على الرضاع وجوه : أصحها : 
الجواز وبالثانى قال الإصطخري: لا يجوز أما فى الزنا فللندب إلى ستره » فلا طريق إلى 
أن يقع نظره اتفاقا » وأما في الرضاع والولادة فشهادة النساء مقبولة » فلا حاجة إلى 
الريعا ل 

والثالث: يجوز في الزنا دون غيره » فإنه بالزنا هتك الحرمة » فجاز أن تهتك 

والرابع : عكسه ؛ لأن الحد مبني على الإسقاط وقد أمربالستر . 

القسم الرابع : الجهل والظن : 

٠‏ عه 0 0 َه ١‏ 0 ع 

هل ينفع أن يكون شبهة ' © 4 وفك هساك : 

منها : إذا جهل حرمة الزنا » وكان قريب العهد بالإسلام » أو نشأ فى بادية 
بعيدة فإنه لا يحد”9'؟ . 

ومنها : أن يعلم حرمة الزنا » لكن وجد امرأة على فراشه وظنها زوجته » فلا 
د 0 , 

ومنها : لو وطئ المرتهن الجارية المرهونة بإذن سيدها » واعتقد أن ذلك يبيح 
الوطء » ففيه وجهان: 

أحدهما : أنه إن كان قريب العهد بالإسلام » أو نشأ في بادية بعيدة » فلا حد 
عليه ويقبل إذا ادعاه » وإلا لم يقبل . 

والأصح : أنه يقبل » وإن نشأ بين المسلمين ؛ لأن ذلك لما خفي على عطاء - مع 
أنه من علماء التابعين - لم يبعد خفاؤه على العوام”"'2 . 

ومئها : إذا قتل من ظنه كافراً » واستند الظن إلى ظاهر بأن رأى عليه زي 


)١(‏ انظر الروضة /٠١١‏ ؟5) » والسيوطي (7؟١‏ ) » والمنثور )5١5/5(‏ » وابن نجيم (/171) » وقواعد ابن 
اللحام (/اه ) . 1 

(؟) انظر الروضة )99/59١(‏ . 

(") انظر الروضة ( 9/٠١‏ ) » والأشباه للسيوطي )١١(‏ ء والمنقور ( 7377/5 ) . 

(: ) انظر الروضة ( 98/٠١‏ ) » والسيوطي )١514(‏ . 


> لكاتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


الكفارء فإن كان في دار الحرب فلا قصاص . وكذا الدية على الأظهر » وعليه 
الكفارة » وإن كان في دار الإسلام وجبت الدية والكفارة دون القصاص على ما 
رجحوه من القولين » وإن رأى مرتدا وظن أنه لم يسلم» وكان قد أسلم فقتله . 
فالنص وجوب القصاص ٠‏ ونص فيما لو اعتقده ذميًا أو عبد » والحالة هذه على 
عدم القصاص ٠»‏ واختلف الأصحاب على طرق : 

أحدها : طرد القولين في الصور: 

الثاني : تقرير النصين » والفرق أن المرتد يحبس في دار الإسلام » ولا يخلى 
فقاتله » وهو مخل مقصر ء بخلاف الذمي والعبد : 

الثالث: القطع بوجوب القصاص في الذمي والعبد أيضًا ٠‏ فإنه ظن لا يبيح 
القتل» ولا يقتضي الإبراء» فأشبه الزاني العالم بالتحريم الجاهل وجوب الحد؛ وكيف 
ما قدر فالظاهر من الصور وجوب القصاصء وأما إذا عهده حربيًا فظن أنه لم يسلم 
فمنهم من جعله كالمرتد» ومنهم من قطع بأن لا قصاص ٠‏ وفرق بأن المرتد لا يخلى . 
والحربي قد يخلى بالمهادنة وأيضًا فإن الظن هنا يقتضي الحل بخلاف تلك الصور"” . 

ولو ظنه قاتل أبيه فقتله » ثم بان خلافه » فالغزالي وغيره » على أن المسألة 
على قولين ؛ الأصح : وجوب القصاص »٠‏ وفي كلام غيره ما يقتضي القطع به . 
قال الرافعى : والوجه التسوية بينه وبينه « ما لو ظئه مرتدا أو حربيًا ؛ » و«الو ضربه 
ضربا يقتل المريض غالبًا وكان مريضًا ؛ وجهل مرضه وجب القصاص ٠‏ وفيه وجه") 

ومنها : إذا اعتقد العقد الفاسد كونه صحيحًا وكان المبيع أرضًا فغرسها لم تقلع 
مجانًا ٠‏ بخلاف ما لو علم الفساد'" . 

ومنها : إذا قتل أحد مستحقي القصاص قبل رضا الآخر » وجهل التحريم فلا 
قصاص عليه بلا خلاف ٠‏ وكذا ذكره في التهذيب » ولو قتله بعد عفو المستحق الآخر 
معتقدا التحريم جاهلاً العفو . فإن لم نوجب القصاص عند العلم فههنا أولى ٠‏ وإلا 
فوجهان أو قولان بناء على الخلاف فيما «لو قتل من عرفه مرتدًا فظن أنه لم يسلم 
وكان قد أسلم» » وقد مر أن الأظهر : الوجوب . 


. )١157/9( والروضة‎ » )١199( انظر السيوطي‎ )١( 
. )1517//9( والمثور (5/١؟) » والروضة‎ » )١199( انظر الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )7( 
7 )1١79/١٠١( إفرف انظر الروضة 6812 5 وفتح العزيز‎ 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكى ل م4 


قال الرافعي : ووجه الشبه بينهما أن المقتول معصوم » والقاتل جاهل بحالته غير 


: 5 ض ١‏ 
معذور في الاقدام' ١‏ 5 


وأقول: إنه يقتصر هناك في ترك البحث ؛ لأن المرتد فى دار الإسلام لا يخلى 
ودمتسكائت يدا اناه قلا وى قر ال ْ 

ومنها : إذا قتل من أمسك أباه حتى قتل» وقال: ظننت أن القصاص يجب 
على الممسك. قال الرافعي - في أثناء مسألة وما لو استحق القصاص في اليمين 
فأخرج يساره فقطعت) - أن الرأي الظاهر أن القصاص لا يندفع بذلك. 

ومنها: صور من المسألة المذكورة : 

الأولى : أن يقول قصدت بإخراج اليسار إيقاعه عن اليمين لظني أن اليسار تجزئ 
عنها » فإن قال المقتص : ظننت أنه أباحها بالإخراج » فلا قصاص عليه في اليسار ؛ 
وللإمام فيه احتمال . قال الرافعىئ : إنه متوجه وهو الحق » وإِن قال المقتص : علمت 
أنها اليسار » وأن اليسار دحوي ع القدة »ففي وجوب القصاص فيها وجهان ؛ 
أصحهما : المنع لتسليط الخرج » وإن قال : قطعتها عوضا وظدنت أنها تجزئ عنها , 
كما ظن المخرج فالمذهب لاوماب نود ا رك الماك هم 
والغزالي عن العراقيين عنه » لكن قال الرافعي : إن كتبهم ساكتة عن الرواية عن ابن 
الوكيل فى هذه الصورة » فإن قال: ظئنت أنها اليمين فلا قصاص فى اليسار لمعنى 
التسليط وفيّة'وبجهء. كما لوقتل من قال اظتيعه قائل ابي فلم يكن ع7" . 

الغانية : أن يقول المخرج : دهشت وظني أني أخرج اليمين » فإن قال المقتص : 
ظننت أنه قصد الإباحة فقياس مثله فيما تقدم أن لا قصاص في اليسار » ولكن قال - 
فى التهذيب - (إن القصاص يجب فيه كما لو قتل من قال ظننت أنه أذن لى ») وهو 
مرائق اسيعبال لزنام عقاك > ررن تقال عيلميك انها بيار واقنا لا عو هن البنعين 
فالذي يقتضيه ترجيح الأئمة من الخلاف وجوب القصاص من حيث إنه لم يوجد من 
احرج هنا بدل وتسليط » وإن قال: ظئنت أن اليسار تجزئ عن اليمين. قال الإمام : 
فالذي رأيته فى الكتب أن لا قصاصء وينهض ظنه عذرا » قال: ويحتمل أنه يجب » 
ذلا بادك ىمنا نات لبان ىا مر ليختا احا ا ل 


. )5١5/95( انظر الروضة‎ )١( 
. )١38( ء والأشباه والنظائر للسيوطي‎ ) ١5١/١١ ( انظر الروضة‎ )١( 


5 كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


القصاص يجب على الممسك )») » وإن قال: ظئنت أن المخرج يمين » فلا قصاص في 
اليسار على الصحيح”'' ء واللّه أعلم . 
فصل 

الحاجة العامة تنزل منرّلة الضرورة الخاصة” '' في صور : 

منها : الإجارة ثابتة على خلاف الدليل - لكون المنافع لم توجد بعد -- لعموم 
الحاجة » ثم يطرد جوازها من غير نظر في حق الآحاد إلى قيام الحاجة ا 

ومنها : ضمان الدرك جائد عل التصوض قلعا وعد يرا :وهو مجالف لياس 
الأصول » فإن البائع إذا باع ملك نفسه » فما أخذه من الثمن ليس بدين عليه حتى 
0 

ومنها : مسألة العلج' '؟ ودلالته على القلعة بجارية منها يصح للضرورة؛ مع أن 
اللتطل يجبي ان بكوة جعاما يقتورا عن ممليسة » مملوكا إذا كان معينا » وهذه 
الشروط مفقوده هنا”" 2 . 

ومنها : الجعالة ثابتة على خلاف الأصل في المجهول الذي لا يمكن أن يستأجر 
عليه » ومع ذلك يصح على العمل المعلوم على الأصح عند الأكثرين' "2 . 

ومنها : استعجار أهل الذمة على الجهاد حيث قلنا : إنه إجارة لا جعالة يجوز 
مع الجهل بالعمل'”' . 

ومنها : إن تترس الكافر الواحد بالمسلم يمنع قصد المسلم بحال رعاية المسلم أنه 
بطنل » :قيزر طبر ها لوز كرد الكافر ينها على قدل تلوت 

وهذه قاعدة مقررة » فلو خيف قصد التقاء الصفين وتترسوا» ولم يقصد 
المتترسة لاصطلم الجند » وعلت راية الكفر » فههنا وجهان » فهذه الحاجة عامة”"؟ . 


. )١98( انظر الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 

. )88( انظر المنشور 55/5 ) » وأشباه السيوطي‎ )١( 

( ) انظر الروضة ( 17/5 ) » وفتح العزيز ( 175/17 ) » وشرح المحلى مع قليوبي ( 517/7 ). 

(؛ ) انظر الروضة (57/5؟ ) . 

() انظر الروضة .)185/1١١(‏ ءظ 

(5) انظر الروضة ( 586/١١‏ ) » ونهاية المحتاج ( 455/0 ) » وشرح المنهاج للمحلى ( ١170/9‏ ).. 
() انظر الروضة (578/5) . (8) انظر الروضة ٠ )575/5١(‏ 

(9) انظر الروضة (١45/1؟)‏ . 





كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكيل يذانا 


قلت: قال الإمام - في كتاب النكاح - في النظر المحرم حيث يباح للمعالجة » 
ورأى أن يلحق بالتيمم وفاقًا وخلاقًا كالمرض المضني وطوله » قال: ولا يختلف فيه 
هنا وإن اختلف هناك ؛ لأن الانتقال إلى التراب من الأحوال النادرة بخلاف الحاجة 
إلن: التكشي. 

قال: ومن مراتب الكلام تنزيل ما يعم - وإن خف - منزلة ما يثقل إذا 
اختصء والله أعلم . 

فصل 

ما يشبت على خلاف الدليل للحاجة » قد يتقيد بقدرها » وقد يصير أصلاً 
مستقلاً » وبيانه بصور : 

منها : الإجارة جورت على خلاف الدليل لورودها على المنافع - التى لم تحدث 
بعد - للحاجة ٠»‏ ولم يتقيد بذلك » بل صارت أصلاً لعموم البلوى . 

قلت: وجزم في هذه لأن ما من صورة إلا وهي حاجة باعتبار أنه لا يمكن 
تحصيلها بغير إجارة . 

وصلاة القصر شرعت للخوف . ثم تعدت. 

ومنها : الخلع مع الأجنبي كان أصل المشروعية مع المرأة على سبيل الرخصة 
والحاجة لقوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به» » فجوازه مع الأجنبي 
خارج عن المورد وصار أصلاً مستقلاً كما سيآأتي قريبًا » فيما لو قال: أعتق 
مستولدتك.» أو أعتق عبدك على ألف 3" . 

ومنها : الجعالة » جورت على خلاف الدليل لثبوت الجهالات المحققة ثم إذا 
وردت حيث لا يمكن الإجارة فهى جائزة باتفاق أئمة المذهب بشروطها ٠‏ وإن وردت 
حيث يمكن الإجارة رجح الإمام والغزالي - في البسيط - المنع إذ لا حاجة إلى 
احتمالها . 

ومنها : الفداء » كما إذا قال: أعتق مستولدتك على ألف فعتق نفذء ولزمه 
الألف» وكان فداء وهذا شائع لتعذر شرائها , فأما إذا قال: أعتق عبدك على ألف ء 
ولم يقل عني ففعل عتق» وفي استحقاقه الألف وجهان ؛ أحدهما : «لا) ؛ لأن 





. )13710//170( انظر الروضة‎ )١( 


أن لكاتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


العتق وقع عنه » فكيف يستحق العوض ٠‏ والثاني: د عب جا الرلد رخني 
وكان الخلاف يرجع إلى أن الفداء » هل 0 الشراء”© 

ومنها : المسابقة » جوزت على عوض - على خلاف الدليل - لتعلم الفروسية ؛ 
وفي جوازها في الصراع وجهان”" 

ومنها : العرايا” » جورت على خلاف الدليل لحاجة الفقراء في التمر والعنب» 
وفي غيرهما من الثمار وجهان”!» ١‏ 

ومنها ا » جوزت على حلاف الدليل في الكرم والنخل » 
غيرهما قولان”© 

ومنها : اللعان » حيث يمكن إقامة البينة على زناها . 

قلت: الأصح في هذه ايد لذ عاق + كآنه مظلوتة التزله , 

وقد بقي من هذه القاعدة مسائل آخر: 

منها : اختلفوا في ملك الضيف الأكل » فقيل: «لا» » بل هو إباحة » وقيل: 
تمليك ؛ لأن جواز الأكل بالإذن يقتضي التمليك عرمًا » وعلى هذا اختلفوا هل له أن 
يطعم الهر ونحوه » والأصح : المنع » » وإنما جعلنا له الملك بالنسبة إلى أكله » وذهب 
الشيخ وأبو حامد والقاضي أبو الطيب إلى جواره + وجواز التصرف بير الأكل » 
حكاه عنهما ابن الصباغ في كتاب لعلف 97 

ومنها : إذا منعنا نظر الفحل إلى وجه الأجنبية فيجوز للمعاملة والشهادة » فهل 
يتقيد بقدر الحاجة حتى لو حصل الغرض ببعض الوجه » وهل ينظر إلى باقيه » نقل 
الروياني عن الأكثرين الجواز » وصحح الماوردي المنع . 

ومنها : هل للمضطر زيادة الأكل من الميتة عن سد الرمق إلى الشبع » 


وجهان » أصحهما : «لا2 إلا أن يخاف تلقًا إن اقتص 80) ١‏ 





. 08/9( 2 )٠١9/11؟( انظر الروضة‎ )١( 

(؟) انظر الروضة /٠١(‏ 061 » وشرح المحلى مع حاشية قليوبي (5/ 25554 . 

(9) انظر المحلى شرح المنهاج (7/ 03791738 . (:) انظر الروضة (79/ 059) . 
(5) انظر المحلى على المنهاج 5١/5‏ ) »ء والروضة (6/ )١6١‏ . 

. )١6١ /0( انظر الروضة‎ )١١ 

0) انظر الروضة (2582/4© . (4) انظر الروضة (/07728/10 . 
(9) انظر الروضة (5/ 037817 . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ؛ محمد بن عمر بن مكحي ا 44م 

ومنها : الضبة من الفضة تتعدى عن محل الكسر”" . 

ومنها : إذا أقرت بالنكاح واعتبرنا تصديق الولي » وكان غائبًا سلمناها في الحال 
للضرورة » فإن عاد وكذّب حيل بينهما » وقيل: «لا» » وكذا لو قلنا بقبول إقرارها 
في الغربة دون البلدء وعادت هل يحال بينهما لزوال الضرورة ؟ فعلى الوجهين » 
وقال الإمام : إن جمهور الأصحاب على المنع هنا" . 

ومنها : إذا أذن لها في العدة » هل تقيم أكثر مما أذن9" ؟ 

ومنها : تزويج المجنون للحاجة لا يزاد على واحدة . 


لا لالا 





. )07/97( انظر الروضة‎ )0( . )40/١( انظر الروضة‎ )١( 
. )5١١/8( انظر الروضة‎ © 


.ه* _ ل كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


ن قاعدة 0 


الزائل العائد كالذي لم يزل» أو كالذي لم يعد"'''» فيه خلاف في صور : 

منها : لو سمع القاضي البيّنة» ثم عزل ثم ولي» فلا بد من استعادتهاء ولو 
خرج عن محل ولايته؛ ثم عاد هل يستعيدهاء فيه وجهان. رجح الإمام أنه لا 
1 

ومنها : لو زال ملك المنتهب ممن له الرجوع » ثم عاد فهل له الرجوع ؟ وجهان 
أو قولان ؛ أصحهما : المنع » وهذا في غير زوال الملك بالتخمر في العصير ٠»‏ أما فيه 
فيعود قطعًا؛ لأن سبب الملك في الحل » وهو ملك العصير المستفاد بالهبة » وحكى 
بعضهم وجهين في زوال الملك بالتخمير » وخرجه بعضهم على القولين تفريعًا على 
الزوال بالتخمير'” . 

ومنها : عود الحنث في مسألة الطلاق”" . 

ومنها : عود الظهار”” . 

ومنها : عود الإيلاء مع البيئونة في المسائل الشلاث » وبنى بعضهم على عود 
الحنث » ما إذا ضربت المدة للعنين في نكاح وفسخت أو أبانها بطلاق » ثم تزوجها » 
فإن في المسألة قولين : 

أحدهما : أنه لا خيار لها ؛ لأنها عالمة » والصحيح أنه يضرب المدة . 

ثانيًا : ويقال: إنه الجديد والأول قديم ١‏ ولا يصح البناء المذكور ؛ لأن عود 
الحنث أن يعود آثار ما كان في العقد الأول ٠»‏ وههنا نقضت آثار الأول » والثابت في 


. )1975( انظر الزركشي (178/7) ء والسيوطي‎ )١( 

(1) انظر السيوطيّ (190) » والزركشيّ 0178/7 . 

) انظر الروضة (0/ 08٠0‏ . 

(5) انظر المتثور للزركشي (178/7) » والسيوطئ )١0/(‏ » والروضة (8/ )5١١‏ . 
(0) انظر الزركشي (5/ 147) » والسيوطيّ 0107 . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكي للد اهلا 
الثاني أمر جديد بآثاره '" . 

ومنها : لو انقطع دم المستحاضة بعد الوضوء ساعة تسع لوضوئها وصلاتها فلم 
تصل» فإنه يلزمها استئناف الوضوء لتقصيرها » ولو انقطع فلم تدر أيعود أم لا » إن 
كان لا يبعد من عادتها العود . فلها الشروع في الصلاة ٠‏ فإن دام الانقطاع لزمها 
القضاء » وإن كان يبعد من عادتها فعليها إعادة الوضوء » فإن لم تفعل وصلت فإن 
دام الانقطاع لزمها القضاء » وإن عاد فوجهان”" . 

ومنها : لو اشترى معيبًا وزال ملكه عنه قبل أن يعلم بالعيب ثم عاد إليه بإرث 
أو إيهاب» أو قبول وصية ٠‏ أو إقالة » فهل له رده على بائعه » فوجهان© . 

ومنها : لو أفلس بالئمن» وقد زال ملكه عن المبيع وعادء فهل للبائع الفسخ؟, 
ها 

ومنها : لو زال ملك المرأة عن الصداق وعاد 2 ثم طلقها قبل المسيس هل يرجع 
في نصف العين أو يبطل حقه فيها كما لو لم يعد » ويرجع إلى القيمة * . 

قلت: وقد بقى ما نحن فيه مسائل : 

منها : إذا فسق القاضي أو الوصي أو قيّم اليتيم» ثم تاب هل تعود ولايته بمجرد 
التوبة ؟ الأصح : «لا» » بخلاف الأب والجد ؛ لأن ولايتهما شرعية بوصف 
الي : 

ومنها : إذا قلنا : ينعزل ولى المال بالفسق مثلا » فلو زالت العدالة وسلبنا 
الؤلاية تبغادت »هل تعود الولاية من غير نظن ححاكم #اقيه.وجهان:: 

أحدهما : وقال الإمام : إنه الذي يجب القطع به «نعم». 

والثاني : «لا» حتى ينظر الحاكم فيه ء فإن رآه أميئًا واستبرأ عاد إلى حكم 


و 


الوالايةولا يتفرظ أن يمول + تصيتف و7 . 





. )١155/١( » )1457/١( انظر الروضة‎ )0( . )١199/9( انظر الروضة‎ )١( 

() انظر الزركشي (؟/ )18١‏ » والسيوطي (1795) . 

(؟) انظر الزركشي (؟/ )18١‏ » والسيوطىئ (10/3) : 

(5) انظر الروضة (8/ 091١‏ . | 

5) انظر الروضة (5/ 017 » (11/ 176) ء وأدب القاضي (4:5/1) ٠‏ والمنشور للزركشي (1/ 0181 » وأشباه 
السيوطي (//19) . 

0 انظر الروضة )١115/11(‏ . (717/5) . والممنثور للزركشي (178/1) . 


نحن لكاتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


قلت: ومنها : إذا كان لأحد زوجاته عليه حق مبيت ليال مثلاً » وطلقها طلاقًا 
بائنًا ثم تزوجها بشرطه . هل يجب عليه القضاء كأن النكاح لم يزل » أم لا كأنه لم 
يعد ؟ فيه وجهان"" . 

ومنها : لو رهن عصير أو أقبضه فانقلب في يد المرتهن خمر) » فلا نقول: إنها 
مرهونة » وللأصحاب خلاف. قال بعضهم : إن عاد خلا بان أن الرهن لم يبطل » 
والابان لديل »برقال عزون زيول رع روت قن اللي م 001 
عاد الرهن كما عاد الملك . وحكى القاضي ابن كج عن أبي الطيب ابن أبي سلمة 
أنه يجيء فيه قول آخر بعدم العود إلا بعقد جديد. . وقال القاضي حسين 0 
يجعل هذا على قياس عود الحنث » والمذهب : الأول . قال الرافعي : وتبين بذلك 
إنهم لم يريدوا بطلان الرهن بالكلية » وإنما أرادوا ارتفاع حكمه مادامت الحمريّة "© . 
وفيه نظر ٠‏ فإنه لا معنى للبطلان إلا عدم ترتب الاثر » ولو انقلب المبيع خحمرا قبل 
القبض ٠»‏ فالكلام في انقطاع المبيع وعوده إذا عاد » كانقلاب العصير المرهون خمرا 
دالت 7 

ومنها : إذا زال 2 ل ا يتف يد 
الطهورية ؟ فيه وجهان ٠‏ أصحهما : 0 

ومنها : ا 

منها :أن يكون القابض فى آخر الحول بصفة الاستحقاق ». فلو حدث ما 
يخرجه عن الاستحقاق ثم عاد إلى صفة الاستحقاق في آخر الول لم يَضر على 
أصح الوجهين '” . 

ومنها : إذا قلنا : موجب الفطرة مجموع الوقتين » فلو زال الملك عن العبد بعد 
الغروب » ثم عاد قبل طلوع الفجر » ففي وجوب الفطرة وجهان. 

قال الإمام : هما يلتقيان على أن الواهب » هل يرجع فيما زال ملك المتهب 
عنه ثم عاد" . والغزالي خرجهما - أعني مسألة الرجوع .هانق القاضدة الكو 
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كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكيل اوننانا 

ومنها : العبد المعلّق عتقه على صفة إذا زال ملكه عنه » ثم عاد ففيه الخلاف 
فى عود الحنث ٠»‏ والأقوى عدم العود : والمشهور الجزم بعدم عود الوصية فيما لو 
تصرف الموصي في الموصى به ثم عاد » ولو كان مدبراً » هل يعود التدبير ؟ فيه 
خلاف مبني على أن التدبير وصية أو تعليق عتق بصفة » والفرق بينه وبين ما نحن 
فيه ظاهر . 

ومنها : إذا زالت الكفاءة ثم عادت وتخلل المهدر بين الجرح والموت كما إذا 
جرح مسلمًا فارتدٌ المجروح » ثم عاد إلى الإسلام » ومات بالسراية » نْصُْ في 
«المختصر) و«الأم» على أنه لا يجب القصاص"" . 

ونص فيما إذا جرح ذمي ذميًا أو مستأمئًا » فنفض المجروح العهد » ولحق بدار 
الحرب » ثم جدد العهد » ومات بالسراية » أنه يجب القصاص 59 ؛ ولللأصحاب 
طريقان : 

أصحهما : أن في المسألتين قولين » وكذلك نقل الأكثرون عن النص في الأم 
في مسألة نقض العهد . وجعل المحققون موجب عدم القصاص انتهاؤه إلى حالة لو 
مات فيها لم يجب القصاص فانتهض ذلك شبهة » والقصاص يسقط بالشبهة . 

والطريق الثاني : تنزيل النصين على حالين فحيث وجب القصاص » فهو فيما 
إذا طالت مدة الإهدار بحيث يظهر أثر السراية » وحيث انتفى القصاص 2 فهو فيما لو 
قصرت وإذا قلنا بطريقة القولين » ففيها طريقان : 

أحدهما : تخصيصهما بما إذا قصرت المدة» فإن طالت فلا قصاص قطعا » 
وهذه هي الطريقة الصحيحة عند المعظم . 
طرد القولين والصحيح من القولين عند الشيخ أبي حامد والإمام وغيرهما قول المنع ١‏ 
وعند صاحب التهذيب قول الوجوب . وأما الدية ففيها قولان » وثالث مخرج عن 
ابن سريج الأصح : وجوب كمال الدية . 

والغالت: + إن الونجت كلنا الدية »'توزيمًا على الافوال7 , 





. )750( انظر الأم (58/5) » ومختصر المزنى‎ )١( 
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عه + كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


ومنها : إذا فاتته صلاة فى السفر » فقضاها في سفرة أخرى ٠‏ هل يقصر ؟ فيه 
طريقان : ١‏ 

افستهما > أن ثيه قولين اضنسهما +« جواز القضر ..-والثاتي :“القطع يانه" .. 

ومنها : إذا اشترى الشقص بعبد مثلاً » وتقابضا » وأخذ الشفيع الشقص ٠‏ ثم 
وجد البائع بالعبد عيبا فرده » فليس له إلا قيمة الشقص على المذهب » فلو عاد 
الشقص إلى مالك المشتري بابتياع أو غيره » فليس للبائع أخذ الشقص بغير رضا 
المشتري وفيه وجه بناء على ما لو خرج المبيع من ملك المشتري ثم عاد » ثم اطلع 
على عَنْت لثمن 7 :. 

ومنها : لو رهن بدين رهنا » ثم اعتاض عنه عيئًا انتقل الرهن لتحول الحق من 
الذمة إلى العين » ثم لو تلفت العين قبيل التسليم بطل الاعتياض ٠»‏ ويعود الرهن كما 
عاد الدين » ولم يحكوا في هذه خلاقًا . 

فصل 

في موجب القتل العمد قولان : 

أحدهما : القود المحض » والدية بدل يرجع إليها إذا سقط لقوله 
تعالى : #كتب عليكم القصاص في القتلى» ؛ وهذا هو الأظهر في المنهاج”" . 

والثاني : أحد الأمرين ١‏ لقوله يَلِْةٌ في حديث أبي شريح : «فمن قتل بعد 
قتيلاً » فأهله بين خيّرتين»”'' » وعلى القولين لا يحتاج إلى رضا الجاني عند العفو 
على الدية للحديث . 

قال الإمام : إذا كنا نخير الولي على القولين ٠‏ ويرجع إلى الدية عند تعذر 
القود » ففى العبارة المشهورة لتوجيه القولين تكلف . بل يقال: العمد يقتضي ثبوت 
الال كل محالة ١‏ #ولكنه هل عمدب عار من وار الفعسدافن + ازرينيت ناويدل 


. )10/5( انظر أشباه السيوطي‎ )١( 

. 070 /0( والروضة‎ » )١79/5( نظر المنثور للزركشي‎ )١( 

(") انظر المنهاج من حاشيتي قليوبي وعميرة )١17/5(‏ » والغاية القتصوى (891/5) . 

(4) أخرجه البخاري (؟١/ /٠١8‏ ح 588١‏ -فتح) » والترمذي (؟/ ٠47-ح477١) ١‏ والترمذي ٠ /١(‏ 47/ ح1475١):‏ 
وأبو داود )4000-١1/7/54(‏ , ومسلم (118066-988/5), والسنسائي (098/8) في القسامة. وأحمد 
(5/ 86"). وانظر تحفة الأحوذي (4/ 560) » وعون المعبود /١5(‏ 07377 . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكى - ل ناناوا 
لهء لا أصلاً ومعارضا ؟ فيه قولان " . 

فإن قيل: ما الفرق بين عبارة الإمام وعبارة الجمهور ؟ 

قلنا : الظاهر أن هذا الخلاف لفظي » وهو زيادة اقتضائه المال لا لمحضه على 
من يقول القود المحض» فعلى رأي الجمهور العمد موجب للقود فقط على هذا 
القول» والموجب للمال العفو مثلاً » والإمام يقول: العفو لم يكن الموجب للمال » 
وإنما كان الموجب له القود لكن موازيًا وكان ينبغي من جهة المعنى اختلاف الإمام مع 
الجمهور فيما لو قال: عفوت عن موجب هذه الجناية » وفي باب التفويض اختلفوا 
أيضًا في أن مهر المثل أصل» والمفروض بدل عنه » أو أحدهما لا بعينه » الأصح 
فيه : الثاني . 

ويتفرع على القولين مسائل: 

منها : لو قال في الدعوى 1 قتل مورثي مع جماعة : ولم يذكر عددهم وكان 
المطلوب القصاص ٠‏ وبين كونه عمداء فالذي رآه الغزالي وجماعة تخريجه على 
القولين » إن قلنا: الموجب القود المحض . فالظاهر : الصحة . وإلا فوجهان . 
والذي رآه الرافعي وغيره طرد الخلاف » والصحيح : صححة الدعوى ؛ لأنه إذا 
حققها ثبتت له المطالبة بالقصاص ٠‏ وذلك لا يختلف بعدد الشركاء » ومن منع نظر 
أ أنه قد يغتر فلا بعك ,با يجي على الللاهى عليه قن ليطا .. 

ومنها : إذا عفا عن القصاص على الدية » فإن قلنا : الموجب القصاص وجبت 
الدية » وإن قلنا : أحدهما » فثلاثة أوجه : 

أصحها : يسقط القصاص ٠‏ ولا دية اعتبارً بأول كلامه . 

والثاني : يسقط » وتجب الدية . 

والثالث : إن هذا العفو لاغ » والولي على خيرته”" 

ومنها : لو عفا على مال من غير جنسها » وقبل الجاني » فإن قلنا : الواجب 
القصاص ثبت المال » وسقط القود . 

وإن قلنا: أحدهما » فوجهان ؛ أصحهما : إن الجواب كذلك؟ . 
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كم كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


ومنها : لو عفا عن القود ونصف الدية » وإن قلنا: الواجب القصاص ٠‏ فعن 
القاضى الحسين أن هذه معضلة أسهرت الأجلة » وعن غيره : الصحة . وسقط 
القود ونصف الدّية » وإن قلنا : الواجب أحدهما » فالذي يقتضيه إطلاق المحققين 
أله ونقط وقين نعيفته الذية وي 7 

ومنها : إذا قال : عفوت عن القصاص ٠»‏ ولم يذكر الدية » فإن قلنا : الواجب 
أحدهما فخلاف » والصحيح : المنع”" . 

ومنها : إذا قال: عفوت عن الدية ٠»‏ فإن قلنا: الواجب القود المحض فهو لغوء 
وله بعد ذلك أن يعفو عن القصاص » وإن قلنا : الواجب أحدهما ء قالوا: إن له 
بعد ذلك أن يقتص ٠‏ وفيه نظر ء فإنه إذا كان الواجب أحدهما لا بعينه » وكل منهما 
موازيًا للآخر » فإذا أسقط أحدهما حقه سقطء وصرحوا بأنه لا رجوع له إليه » وما 
ذاك إلا لأنه حقه . فإذا أسقظه سقط . وإذا سقط فوجوب الآخر يقتضي وجوبهما 
معًا » وهو يناقض قولهم : إن الواجب أحدهما”" . 

ومنها : إذا جنى على العبد المرهون عمد فللراهن أن يقتص فإن عفا على أن لا 
مال إن قلنا: الواجب أحد الأمرين لم يصح العفو عن المال » وإن قلنا: الوالجب 
القود » فإن قلنا : مطلق العفو لا يوجب امال لم يجب شيءء وإن قلنا : يوجبه 
فوجهان ؛ أحدهما : يجب نطق المرتهن » وأصحهما : «لا» ؛ لأن القستل لم يوجبه 
وإنما يوجبه العفو المطلق ٠‏ أو العفو على المال » وذلك نوع اكتساب منه » وليس على 
الراهن الاكتساب للمرتهن ٠‏ فإن لم يقتص في الحال » ولم يعف » ففيه طريقان : 

أحدهما : إنا إذا قلنا : أن الواجب أحد الأمرين أجبر » وإلا فلا. 


لا نالا 


. )741/9( انظر الروضة‎ )١( 
. )741/9( انظر الروضة‎ )5( 
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كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي ل يننا 


بج قاعدة و 


الصداق هل يضمنه الزوج ضمان العقد أو ضمان اليد» كالمستعير والمستام'"؟ » 
وهو المضمون بالقيمة'" ؟ 


فيه قولان : 
الجديد: الأول » فإن الصداق مملوك بعقد معاوضة ٠‏ فكان في يد الزوج كالمبيع 
في يد البائع . 


ووجه القديم : أن النكاح لا ينفسخ بتلف الصداق ٠»‏ وما لا ينفسخ العقد بتلفه 
في يد العاقد يكون مضمونًا ضمان اليد كما لو غصب البائع المبيع من المشتري بعد 
القبض . فإنّه يضمنه ضمان اليد . 

وقبل الخوض في فروع هذا الأصل لا بد من مقدمة » وهي : أن هذين 
القولين مبنيان على أصل آخر » وهو أن الصداق نحلة أو عوض كعوض المبيع » فيه 
تردد عن الغزالي ٠‏ فإن الغالب على الصداق مشابهة هذا أو ذاك وصححوا مشابهة 
العوض ويدل عليه أن قوله زوجتك بكذا كقوله : بعتك بكذا » ويأنُ لها الرد 
بالعيب» وذلك من أحكام الأعواض وبأنّها تحبس نفسها لتستوفيه » ووجه الآخر قوله 
تعالى: #وآتوا النساء صدقاتهن نحلة» ٠‏ وكأن التكاح لا يفسد بفساده ١‏ ولا ينفسخ 
برده 3 وأجابوا عن الآية بأنه يحتمل أن يكون المعنى عطية من عند الله » وفيه نظر ء 
والجواب الآخر عنها ضعيف لتأخر المجاز عن الحقيقة » وأما كون النكاح لا يفسد 
بفساده يكون الصداق ليس ركنا في النكاح » لكنه إذا ثبت ثبت عوضا ”” » وأما بناء 
القولين على هذه المقدمة ٠‏ فهذا التردد إن كان من الشافعي فلا كلام » لكنه خلاف 


. 0777 /75( انظر المنثور للزركشي‎ )١( 
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4ه + كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


الاصطلاح » وإن كان من الأصحاب فكيف يبني نص الإمام على رأي متبعه » وقد 
فعل ذلك في غير هذا المكان. 

وأما فروع القولين: 

فمنها :إذا قلنا : إن ضمانه ضمان عقد لم يجز لها بيعه قبل القبض ٠‏ كالبيع 
وال 

ومنها : إذا كان الصداق ديئًا » فإن قلنا : ضمانه ضمان يد » جاز الاعتياض 
عنه » وإلا فالأظهر الجوار أيضًا كالاعتياض عن الثمن”" . 

ومنها : إذا تلف الصداق المعين فى يده » فإن قلنا : ضمانه ضمان عقد » 
انفسخ عقد الصداق وقد عو للك اليه قيل اللت» :تن لو كان هيم (فعليه 
مؤنة تجهيزه » وإن قلنا: ضمان يد فهو تالف في ملكها وعليها تجهيزه » ولا ينفسخ 
الصداق » وعلى الزوج ا مكل إذا كان مثليًا والقيمة إن كان متقومًا يقوم مقامه ء 
والصحيح : الأول 

ومنها : إذا حدث فيه نقصان في يد الزوج » فإن كان نقصان عين كتلف أحد 
الثوبين ٠‏ فلها الخيار فى الباقى » فإن فسخت رجعت إلى مهر المثل على قول ضمان 
العقد » والل قي الفبتسن عن نار » وإن أجازت فى الباقى رجعت فى التالف 
إلى حصة قيمته من مهر المثل على قول ضامن العقد » وإلى قيمة التالف في الآخر » 
راق كان السقيكان بعيفة 2 كين العيد ولله: رقيائه لقوق د فللمرأة لفان ارفاك 
ابن الوكيل : «لا» على قول ضامن العقد. وإن أجازت - وقلنا بضمان اليد - فلها 
أرش النقصان على الزوج » وإذ اطلعت على عيب قديم وأجازت - وقلنا بضمان 
اليد- فللقاضى حسين تردد فى أنه هل يثبت لها الأرش » والظاهر أن لها ذلك » فإنما 
ويك عن تتنين الجلفية , 

ومنها : إذا زاد الصداق في يد الزوج » فإن كانت متصلة - كالسمن والكبر 
وتعلّم الصنعة - فهي تابعة للأصل » وإن كانت منفصلة - كالولد والثمرة وكسب 
الرقيق - قال في التنمة : إن قلنا : إِنّه مضمون ضمان يد فهي للمرأة » وإلا فوجهان 
(1) انظر السيوطي (19) » والروضة (7/ 2500 . 


(5) انظر السيوطي )١75(‏ » والروضة (9/ 2500 . 
(5) انظر السيوطي (177) » والروضة (7/ 01017 . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ؛ محمد بن عمر بن مكي- ل بوه 


كزوائد المبيع قبل القبض ٠‏ والأصح : أنها للمرأة وللمشتري » وإذا قلنا : هي 
للمرأة فهلكت في يده » أو زالت المتصلة فلا ضمان على الزوج إلا إذا قلنا بضمان 
اليد » وقلنا : نه يضمن ضمان المغخصوب 9 . 

ومنها : المنافع الفائتة فى يد الزوج غير مضمونة عليه إن قلنا بضمان العقد . 
وإن طالبته بالتسليم فامتنع » وإن قلنا بضمان اليد فعليه أجرة المثل من وقت الامتناع» 
وأما المنافع التي استوفاها وفوتها بالركوب واللبس والاستخدام » لم يضمنها أيضًا 
على قول ضمان العقد إن قلنا: جناية البائع كالآفة السماوية » وإن قلنا كالأجنبي ١‏ 
أو قلنا بضمان اليد فيضمنها بأجرة المثل ”" . 

ومنها : إذا أصدقها نصابًا ولم يقبضه ثم حال الحول فتجب عليها الزكاة » وفيه 
وجه تفريعًا على أن الصداق مضمون ضمان العقد أنه لا تجب كالبيع قبل القبض '", 
واللّه أعلم . 

الحوالة هل هي استيفاء »أم بيع واعتياض *'' ؟ فيه قولان » أو وجهان ؛ 
وأصحهما : الثاني » فإنها تبديل مال بمال » فإنْ كل واحد منهما يملك ما لم يملكه » 
وهذا حقيقة المعاوضة » وعلى هذا فهو بيع ماذا بماذا » خرجه القاضي أبو حامد على 
وجهين : 

أحدهما : أنْها بيع عين بعين » وإلا بطلت للنهي عن بيع الدين بالدين » وكأنّه 
نزل استحقاق الدين على الشخص منزلة استحقاق منفعة تتعلق بعينه كالمنفعة في إجارة 
العين . 

والثاني : وهو المعقول . أنّها بيع دين بدين واستثنى هذا العقد عن النهي 
الوارد في حديث «نهى عن بيع الكالئ بالكالئ»””' للمصلحة ٠‏ وترك الإمام الرافعي 
ذلك من غير استدراك » والمصلحة لا حجة فيها حتى ينتهض إلى تخصيص العموم » 





. 0705/19 انظر أشباه السيوطي (17) » والروضة‎ )١( 

() انظر الروضة (765/87) . 

(9) انظر السيوطي (19) . 

() انظر الأشباه والنظائر للسيوطي )107١(‏ » وفتح العزيز( )77”8/1١ ١‏ » والروضة (578/8) . 

() أخرجه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف , والحاكم والدارقطني وفي إسناده موسى بن عبيدة وهو ضعيف » انظر 
نصب الراية للزيلعي (54/ 088 ؛ ومعجم الطبراني (4/ /11/ ح4/0) . 


لض + كاتا الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


وإنما المخصص له النصوص الواردة في الحوالة » أو غيرها من الأدلة . 

والثاني : أنها استيفاء حق فكأن المحتال استوفى ما كان على المحيل ٠»‏ وأقرضه 
المحال عليه » ولو لم يقدر القرض لما جاز ذلك » كما لم يجز بيع الدين من غير من 
هو عليه في المسلم فيه » ولا الاعتياض عنه . قال الإمام : لا خلاف في اشتمال 
الحوالة على الاستيفاء والمعاوضة ٠‏ وإنما الخلاف فى أيهما أغلب . وعلى هذا جرى 
القاضي جين بوالشريع أبو محمد والغزالي » وحكاه الإمام عن المحققين » وقال 
القاضي أبو الطيب: في تعليقه : الحوالة عند الشافعي بيع لا يعرف عنه غيره » وقد 
صرح بذلك في باب بيع الطعام قبل أن يستوفي » فقال : ولو حل عليه طعام فأحال 
به على رجل له عليه طعام أسلفه إياه لم يجز ؛ لأن أصل ما كان له بيع إحالته به 
بيع" . 

قال ابن سريج : الحوالة بيع لكنها بيع غير مبني على المماكسة والمغابنة وطلب 
الربح والفضل » وإنما هو مبني على الإرفاق كالقرض لا يجوز إلا في دينين متفقين 
في الجنس والصفة والحلول والتأجيل » وعلى هذا لا يجوز أن يحيل بالمسلم فيه ؛ 
لأن بيعه لا يجوز قبل قبضه ٠‏ وإنما جاز منها التفرق قبل التقابض إذا أحال بدراهم أو 
دنانير لأنه بمنزلة البيع المقبوض في حق المحيل» وقال الماوردي: اختلف أصحابنا في 
الحوالة هل هي بيع أو عقد إرفاق ومعونة على وجهين؛ أحدهما -وهو ظاهر نص 
الشافعي في كتاب السلم-: أنها بيع» وعلى هذا في ثبوت خيار المجلس فيها وجهان؛ 
أحدهما: «نعم»» بناء على أنها بيع عين بدين» وهي أيضًا عليهما جواز الحوالة بالثمن 
في مدة الخيار» وبالمسلم فيه » إن قلنا: إنها بيع لم يجز فيهماء وإلا جاز'". 

ومن فروع هذا الأمتل + قو كار المجلين والشترط في + 

ومنها : لا يجوز الاعتياض عن المسلّم فيه قبل القبض» وفي جواز الحوالة فيه 
ثلاثة أوجه ؛ أصحها : المنع لملاحظة معنى المعاوضة » ووجه الجواز : تغلب معنى 
الاستيفاء » والشالث: أنه تجوز الحوالة عليه لا به » إذ هو تبديل وتحويل إلى ذمة 
خرص يلاق" الموالة عليه 7 , 


: )794/١١( ؟)إنظر الروضة / 02 2 وفتح العزيز‎ » ١( 
. ©244/١٠١( والروضة (779/4) » وفتح العزيز‎ » )١70( انظر السيوطي‎ )©( 
. )5 /5( انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (1770) » والروضة‎ )5( 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي ل لكف 


ومنها : لو أحال البائع المشترى بالثمن على إنسان ثم رد عليه المبيع بالعيب » 
فهل تنفسخ الحوالة ؟ فيه طرق : 

أحدها : ونقلها الإمام عن الجمهور . أن المسألة على قولين ؛ أصحهما : 
الانفساخ » وهما مبنيان على الخلاف إن قلنا: استيفاء انفسخت ؛ لأن الحوالة على 
هذا التقدير نوع إرفاق ومسامحة » فإذا بطل الأصل بطلت هبة الإرفاق التابعة له » 
وإن قلنا: إنها اعتياض لم تنفسخ » كما لو استبدل عن الثمن ثوبًا ثم رد المبسيع 
بالعيب» فإنه لا يبطل الاستبدال عن الثمن على المشهور ٠‏ بل يرجع بمثل الثمن . 

والطريق الثاني : القطع بالانفساخ ٠‏ وعليها أبو إسحاق وابن أبي هريرة وأبو 
الطيب بن سلمة » ونقلها الماوردي عن الأكثرين . 

والثالث: القطع بعدمه ‏ وعليها أبو علي الطبري صاحب الإفصاح ٠‏ وابن 
الحداد » وصححها القاضي أبو الطيب في شرح الفروع » ونقلها عن الأكثرين"' 

ومنها : لو أحال أحدهما الآخر في الربا بما عليه» فإن قبض في المجلس جاز إن 
ل إنها امستفاء ب عرزن قلقاء إنها محارفية ب .فاه يكف ».وان تدر نا :قبل التقايضن 
بظن العضك اه وززت قلنا الحوالة اشيفاء. + الأنهنا لست باتعديفاء حقيقة كنذاءء قاله 
الماوردي وغيره فيما حكاه ابن الرفعة . 

ومنها : فى ثبوت الخيار إذا وجده مفلسًا ثلاثة أوجه ؛ الثالث: الفرق بين 
اشتراط الملاءة أم لا » والصحيح : المنع » وعبارة الإمام تقتضي تخريج هذا على 
الخلاف7) 

ومنها : اشتراط رضا المحال عليه إذا كان عليه دين » وجهان بنوهما على 
الخلاف . إن قلنا : ع ا الأدسس لمعيل فلا بياج فيه إلى 
وهنا الغين » :إن قلنا > اسيفاء فيشترط © لتعدن إقراضه من غير رضاء ” 

باك ا ال ا 5 
على الخلاف : إن قلنا: إنّها اعتياض لم يصح ؛ لأنه ئيس على المحال ما يجعل 
عوضا عن حق المحتال . وإن قلنا : استيفاء فيصح ؛ كان المحتال أخذ حقه وأقرضه 


. 077“ /5( والروضة‎ » )”48/١٠١( وفتح العزيز‎ » )١7١( انظر أشباه السيوطي‎ )١( 
. 014 /١١( والروضة (777/4) » وقتح العزيز‎ » )١0/1( (؟) انظر أشباه السيوطي‎ 
. 008/١١ والروضة (3578/4) ء وفتح العزيز(‎ ٠ )١70( انظر السيوطي‎ 


؟+م ل كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 
ومنها : الثمن في مدة الخيار » هل تجوز الحوالة به وعليه ؟ فيه وجهان ؛ 
وأصحهما : الجواز » بناهما فى التتمة على الخلاف . إن قلنا : إنها معاوضة ٠»‏ فهي 
كالتصرف في البيع في مدة الخيار ون قلنا + انسفاء: + فبجور” + 
ومنها : لو أحال من عليه الزكاة الساعى على إنسان آخر بما له فى ذمته » جاز 
إن قلنا : إنها استيفاء » وإلا لم يجز ؛ لامتناع أخذ العوض عن الزكاة ""' . 


لا لالنا 


. ©241/١٠١( والروضة (79/4؟) » وفتح العزيز‎ » )17١( انظر السيوطي‎ )١( 
. 0970 /5( والروضة‎ » )17١( (؟) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي‎ 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي ل تلان 


قاعدة 0 


إذا استعار شيئًا ليرهنه بدين فرهنه » فسبيل هذا العقد سبيل العارية أو 
الضماة0© ؟ 

فيه قولان محكيان عن النص » أصحهما : الثاني » ومعناه : أنه ضمن مال 
الغير فى رقبة ماله » كما لو أذن لعبده فى ضمان دين غيره ؛ فإنه يصح » وتكون 
ذمته فارغة + ووجه القول الأول : أنه قبض مال الغير بإذنه ليتدفع به ضرب انتفاع 
شبيه ما لو استعاره للخدمة . قال الإمام : هذا العقد فيه شبه من هذا » وشبه من 
هذا » وليس القولان في أنه يتمخض عارية أو ضمانًا » وإنما هما في أيهما المغلب””. 

ويتفرع على القولين مسائل : 

منها : إن على القولين لا شك فى جواز هذا التصرف » قالوا: لكن الاستغناف 
لا تحتاج فيه إلى ملك ما يستوثق به كالضمان والإشهاد ٠‏ وقيل: إِنَا إذا جعلنا هذا 
التصرف عارية لم يصح ؛ لأن العارية لا تلزم بخلاف الرهن » ورد بأن العارية قد 
تلزم في مواضع كالإعارة لدفن الميت”" . 

ومنها : لو أذن المعير في رهن عينه فهل له الرجوع عنه بعد القبض ؟ إن قلنا: 
ضمان » فلا » إن قلنا: عارية » فوجهان ؛ رجح كل منهما مرجح ٠»‏ والأظهر : أن 
«لا» وقطع بمقابله"؟ . 

ومنها : هل للمالك إجبار الراهن على فك الرهن » إن قلنا: لا يرجع . فإن 
قلنا: إنه عارية فله. وإن قلنا: ضمان» فإن كان الدين حالاً فكذلك » وإلا فلا 7" . 


"7 والروضة (4/ 200 » وفتح العزيز (- لوؤترف4‎ » )١79( انظر الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 
. )158( وأشباه السيوطي‎ » )77/٠١( وفتح العزيز‎ » 20١ /5( انظر الروضة‎ )1( 

(9) انظر الروضة (4/ 200 » وفتح العزيز /٠١(‏ 054 . 

(5) انظر السيوطي )١159(‏ » وفتح العزيز (١٠/590؟)‏ » والروضة (5/ 260 . 

(5) انظر السيوطي )١159(‏ » وفتح العزيز /٠١(‏ 15) » والروضة (4/ 200 . 


لضن > كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


ومنها : في بيع هذا الرهن » وإذا لم يأذن مالكه » قال الرافعي : قياس المذهب 
إن قلنا: إنه عارية فيخرج على الوجهين في أنه هل له أن يرجع ؟ . وإن قلئنا : إنه 
ضمان » ولم يرد الراهن الدين فيباع - معسرا كان الراهن أو موسر - كما لو ضمن 
في ذمته » حيث يطالب - موسر كان الأصل أو معسر - وطريقة الإمام والغزالي 
تخالف ذلك”" . 

ومنها : إذا بيع هذا الرهن في الدين » فإن بيع بقيمته رجع المالك به على 
الراهن على القولين ٠»‏ وإن بيع بأقل مما يتغابن الناس بمثله » فعلى قول العارية يرجع 
بتمام القيمة » وعلى قول الضمان لا يرجع إلا بما بيع به ؛ لأنه لم يقبض من الدين 
إلا ذلك القدر » وإن بيع بأكثر » فعلى قول الضامن يرجع بما بيع به » وعلى قول 
العارية » وجهان . قال الأكثرون : لا يرجع إلا بالقيمة إذ العارية مضمونة بالقيمة » 
والآخر ما ذهب إليه جماعة من المحققين أنه يرجع بما بيع به ؛ لأنه من ملكه ٠»‏ وقد 
صرف إلى دين الراهن”" . 

ومنها : في تلفهء فإن كان التلف في يد المرتهن ٠»‏ فإن قلنا :إنّه عارية فعلى 
الراهن الضمانء وإن قلنا: إن ضمان فلا شيء ؛ لأنه لم يسقط الحق عن ذمته» وإن 
تلف في يد الراهن » فقد خرجه الشيخ أبو حامد على هذا الأصل كما لو كان في يد 
المرتهن فبيع في الجحناية ٠‏ فإن قلنا: إِنّهِ عارية فعلى الراهن القيمة . قال الإمام : هذا 
إذا قلنا : العارية مضمونة ضمان المغصوب » وإلا فلا شيء عليه » وإن قلنا: إِنْه 
ضمان فلا شيء عليه" . 

ومنها : إذا قلنا ضمان وجب بيان جنس الدين وقدره وصفته فى الحلول 
والتأجيل ونحوهما » لاختلاف أغراض الضامن بذلك » وإلا لم يجب إن عن 
0 

ومنها : لو أعتقه المالك ٠»‏ فإن قلنا : إنه ضمان » فالذي حكاه الإمام عن 

القاضي : النفوذ » وبناه في التهذيب على عتق المرهون . وإن قلنا: إنه عارية » فعن 
القاضي أنه على الخلاف في عتق المرهون ؛ وهو بناء على أحد الوجهين السابقين في 
)١‏ انظر الروضة (54/ )5٠‏ » وفتح العزيز )75/٠١(‏ » والسيوطي (159) . 
() انظر فتح العزيز )77//١٠١(‏ » والروضة )0١/4(‏ . 


() انظر فتح العزيز )18/٠١(‏ » والروضة )0١/5(‏ » وأشباه السيوطي (059) . 
(5) انظر فتح العزيز )58/١٠١(‏ »؛ والروضة (07/54) » والسيوطي )١159(‏ . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكحي ل لضن 


أنه لا رجوع له » وفي التهذيب : أنه يصح . ويكون رجوعا بناء على الوجه 
ال 

ومنها : لو قال مالك العبد: ضمنت ما لفلان عليك فى رقبة عبدي هذا » قال 
القاضي : يصح ذلك على قول الضمان » وللإمام تردد من جهة كون المضمون له لم 
يقبل”"' ٠‏ والله أعلم : 


لا لالا 


: )1١75( والروضة (5/ 07) » وأشباه السيوطي‎ » )19/١٠١( انظر فتح العزيز‎ )١( 
. )159( والروضة (5/ 07) ء وأشباه السيوطي‎ » )19/٠١( انظر فتح العزيز‎ )5( 


فض لل كاتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


ما ثبت على خلاف الظاهر”'' » فيه صور : 

منها: لو ادعى البر التقى العدل الصدوق على المشهور بالفجور وغصب 
الأموال وإكارها اند عشبيه درهنا واحدا فأنكر » فالقول قوله وإن كان على خلاف 
الظاهر. 

ومنها : لو ادعى هذا الفاجر على هذا التقي » وطلب يمينه لحلفناه مع كون 
الظاهر كذبه في دعواه م 

ومنها : لو ادعى إنسان على الخليفة أنه استأجره لكنس داره » وسياسة دوابة » 
فتصح الدعوى على الأصح » مع كونه مستحيلاً عادة » وهو مشكل '" ؛ فإن 
القاعدة فى الإخبار فى الدعاوى والشهادات والأقارير وغيرها ؛ أن ما كذبه العقل 
والعادة 500 2 وما ابعدته العادة من غير إحالة فله رتب فى القرب والبعد قد 
وعرك ياتا كان اعم رتوها تيو ادال 41 نوما كاق اقرني فهو اذى بالقبوك : 
وبينهما رتب متفاوتة "2 . 

ومنها : لو أتت الزوجة بولد لدون أربع سنين من حين الطلاق بلحظة ٠»‏ وبعد 
انقضاء العدة بالإقراء فإنه يلحقه مع كون الغالب الظاهر بخلافه » وإنما لحق لأن 
الأصل عدم الزنا وعدم الوطء بالشبهة والإكراه » فغلب الأصل على الظاهر » ولم 
يلتزم فيه بالخلاف في تعارض الأصل والظاهر”” . 


. )٠١/5( انظر قواعد الأحكام للعز‎ )١( 

(؟) انظر الروضة )1١/17(‏ . 

() انظر قواعد الأحكام )٠١57/7(‏ . 

(؟) انظر الروضة )١١/117(‏ . 

(60) انظر قواعد الاحكام )٠١"/(‏ » والروضة (8///ا") . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل .» محمد بن عمر بن مكي حل ينان 


ومنها : لو أتت بولد لستة أشهر من حين العقد فإنه يلحقه مع ندرة الولادة في 
٠‏ لق 
هذه المدة : 


قلت: أقل المدة التى يلحقه فيها ستة أشهر ولحظتان لحظة للوطء ولحظة 
افق 1 

ومنها : لو زنى بها إنسان » ثم تزوجت وأتت بولد لتسعة أشهر من حين الزنا » 
ولستة أشهر ولحظتين من حين العقد » والزوج ينكر الوطء » فإنا نلحقه بالزوج مع 
ظهور صدقه بالأصل والغلبة » وهذا لأنه يمكنه دفع هذا الضرر عن نفسه باللعان » 
وإنما المشكل أن يلتزم بضرر لا يقدر على دفعه عن نفسه ”" . 

© فائدة: 

قد يظن أن الولد لا يلحق إلا لستة أشهر » وهو خطأ ؛ فإن الولد يلحق بدون 
ذلك » فلو جنى على الحامل فألقت جنينها لدون ستة أشهر » فإنه يلحق بأبويه . 
وتكون الغرة لهما ء» وكذا لو أجهضته بغير جناية لكانت مؤنة تجهيزه وتكفينه على 
أبيه» وإنما يتقيد بستة أشهر الولد الكامل دون الناقص”" . 

ومنها : لو وطئ أمته ثم استبرأها بقرء ثم أتت بولد لتسعة أشهر من حين 
الوطء» فإنه لا يلحق على الأصح المنصوص . وهو مشكل ؛ لأن الأمة فراش 
حقيقي ٠‏ وهذه مدة غالبة » فكيف لا يلحق الولد بفراش حقيقي » مع غلبة المدة » 
ويلحق بإمكان الوطء في الزوجة مع قلة المدة وندرة الولادة في مثلها ‏ . 

ومنها : لو اذعى العين أنه وطئّ في مدة السنة » وأنكرته » فالقول قوله مع 
ظهور صدقها بالأصل والغلبة» وكذا لو تنازع الزوجان في الوطء مع جريان الخلوة» 
فالاصح أن القول قول المنكر مع كونه خلاف الظاهر ‏ . 

ومنها : لو قال له علي مال عظيم ٠‏ فإنه يقبل تفسيره بأقل ما يتمول » وعللوه 
بأن العظيم لا ضابط له لاختلافه باختلاف الناس » فالدينار الواحد عظيم عند الفقير 


. )”///8( ء والروضة‎ )٠١ 5 /7( انظر قواعد الأحكام‎ )١( 

(0) انظر الروضة (8/ لاه”7) . 

(9) انظر الروضة (8/ )77٠‏ » وقواعد الأحكام (5/7 )٠١‏ . 

(5) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (719) . وقواعد الأحكام (4/5 )٠١‏ » والروضة (55/9) . 
(4) انظر الروضة (8/ ١‏ 54) . 

. 07١ ١/90( انظر الروضة‎ )( 


ان > كت الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


حقير عند الأمير » فلما تعذر الضبط حمل على ما يحتمله اللفظ في اللغة » وهو 
حمل العظمة على الصفة بكونه حلالاً » أو خالصا من الشبه » ولا يخفى مخالفته 
للظاه 7 . 

ومنها : لو قال لرجل : أنت أزنى الناس» أو أنت أزنى من زيد » فظاهر اللفظ 
أن زناه أكثر من زنا سائر الناس » وقال الشافعي : لا حد عليه حتى يقول: أنت أزنى 
زناة الناس» أو فلان زان وأنت أزنى منه » واستبعده شيخ الإسلام ابن عبدالسلام من 
جهة أن المجاز ههنا قد غلب على هذا اللفظ فيقال: فلان أشجع الناس » وأسخى 
الناس ٠»‏ وأعلم الناس» والناس يفهمون من هذا اللفظ . أنه أشجع شجعان الناس » 
وأعلم علماء الناس» والتعبير الذي وجب الحد لأجله حاصل » بهذا اللفظ فوق 
حصوله بقوله : أنت زان ؛ لأنه نسبه إلى المبالغة في الزنا "" . 

قلت: منع الشافعي من هذا قاعدته المشهورة فى بي المجاز الراجح » » فإنه عنذه 

مساو لمقتضى اللفظ» فهو كالمجمل» فلذلك سقط الحد» وهو يسقط بأقل من ذلك . 

ومنها : القرآن يطلق على الألفاظ المتداولة الدالة على الكلام القديم » ويطلق 
على الكلام القديم الذي هو مدلول الألفاظ » واستعماله في الألفاظ أظهر وأغلب 
من مدلولها . فإذا حلف بالقرآن » فقد حمله أبو حنيفة على الألفاظ فلم يحكم 
بانعقاد يمينه » وحمله الشافعي ومالك على الكلام القديم » وهو خلاف الظاهر من 
استعمال اللفظ "" . 

وأقول : إن كان القرآن موضوعًا حقيقة في القديم مجاًا في الألفاظ كما هو 
أحد أقوال الأشعري ٠»‏ فقد خالف أبو حنيفة قاعدته في المجاز الراجح مع الحقيقة 
المرجوحة ٠‏ وخالف الشافعي القواعد على كل تقدير » فإنه إن كان كذلك فيجب 
ا ل ل ا اليد وكذا إن قلنا: بأن 
القرآن مشترك ؛ فإنه لا يتعين ما يقتضي الحنث » والأصل براءة الذمة . وإن كان 
لفظ القرآن موضوعا حقيقة في الألفاظ مجاز) في القديم فأولى بعدم الحنث . 

ومنها : لو قال لامرأته: إن رأيت الهلال فأنت طالق» فرآه غيرها طلقت» حملا 
للرؤية على العرفان» وهو خلاف الوضع وعرف الاستعمال» وح الف أبو حنيفة في 
)١(‏ انظر قواعد الأحكام (/ 5 )٠١‏ » والروضة (9/8/4*) . 


() انظر قواعد الأحكام (؟/8١٠)‏ » والروضة (8/ 015 » والشافعي في الأم (0/ 1954) . 
2 انظر الروضة )17/١1١(‏ . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ؛ محمد بن عمر بن مكى ل لضن 
ذلك . واستدل الشافعي بصحة قول الناس: رأينا الهلال » وفي استدلال الشافعي 
نظا زفق عمف مرك النانن ذلك :شابية أن يكوق متعار افيه وهر عير مار اسيم > 
فلا يكن حمل اللفظ عليه وتقديمه على الحقيقة الظاهرة في الاستعمال . ثم إن أبا 
محمد بن عبد السلام اعترض بوجه آخر » فقال: إن قول الناس رأينا الهلال من 
مجاز نسبة فعل البعض إلى الكل مثل قوله تعالى: «وإذ قتلتم نفسا» وإنما قتله 
بعضهم ». وتدارءوا فيه » وكذلك قوله تعالى لنبيه كه #إلا الذين عاهدتم عند 
المسجد الحرام*, والمراد النبي عليه السلام .“قال + فليين نما اتدل يها عائن على 
محل النزاع» فإن الزوج علق الطلاق على نفس رؤيتها » وهي واحدة لا ينسب إليها 
ما يوجد في غيرها”"' 

وأقول : في المثالين قد نسب إلى الجماعة ما نسب إلى النبي كله وإلى القائل » 
والمراد أنه نسب الفعل لغير من هو له » وهو موجود في الصور كلها » وفي مسبألة 
للراة آزلئ لأنه نيبن إلى الواحدة ماانيت إلى المهاقة + وق الامدلة المتقدمة تنيت 
لح اناه ما نجي لك ارسق ا كرة هن اسان الركيى تقر اراد قشي 
الفعل لمن هو له ٠‏ وإنما وقع المجاز في مسألة المرأة لأنه أطلق الرؤية على العلم 
إطلاقًا للسبب على المسبب » وليس من المجاز الذي ذكره أبو محمد . وهو حاصل 
في محل التزاع . 

ومنها : لو تعاشر الزوجان مدة طويلة » فادعت عدم النفقة والكسوة » فالقول 
5 

ومنها : لو قال: إذا مضى دهر أو عصر أو حقب فأنت طالق . قال اللأصحاب : 
تطلق بمضي أقل زمان"” » واستشكله الإمام الغزالي » وتوقفا فيه » وحكى الإمام 
التوقف عن أبي حنيفة . 

ومنها : إذا ادعت انقضاء العدة بالإقراء لأقل من عادتها المستمرة فهل يقبل 
قولها؟ فيه وجهان ؛ أصحهما : «نعم) ؟؛ لأنه ممكن ؛ لأن أقل مدة الحرة اثنان 
وثلاثون يوما ولحظتان ٠‏ فإذا ادعت انقضاءها فى هذه المدة وأكثر وجب أن تصدق » 
وإن كان بخلاف العادة . ١‏ 
(1) انظر الروضة (8/ 014٠‏ » وقواعد الأحكام 01١5/5(‏ . 


() انظر قواعد الأحكام (5/5 203١‏ . 
انظر الروضة )١89/8(‏ . 


كن > كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


والثاني : لا تصدق »؛ وبه جزم الملوردي » قال الشيخ أبو محمل : إنه 
المذهب» ورجحه الروياني واستضعفه الإمام بأن الرد إلى العادة المعتبرة في الحيض » 
والصحيح هناك أن العادة تثبت بمرة » وهذا الوجه يجري في المرة والمرتين » ويبعد 
جد) جريانه فيهما . قال : ولست أرى لهذا الوجه ضبطا ينتهى إليه في التفريع . 

© فائدة: 

الإجبار من الجانيين» في صور : 

منها : الأب والجد يجبران البكر وهي تجبرهما على التزويج -على المذهب"'-. 

ومنها : العبد يجبره السيد على قول » ويجبر هو السيد على قول'" . 

ومنها : المضطر يجبره صاحب الطعام » وهو يجبر صاحب الطعام”” . 

قلت: ومنها : السفيه المحتاج إلى النكاح يجبر الولي على تزويجه » ويجبره 
الولى عند العراقيين'' ٠‏ والله أعلم . 


فصل 


ذكر المحاملى - رحمه الله تعالى - أنه لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداء 


إلى سك سانا 


إحداها : الإرث. 
الثانية : يسترجع بإفلاس المشتري . 
الثالئة : يرجع في هبته لولده : 
الرابعة : يرد عليه بالعيب » على الصحيح . 
الخامسة : الملك الضمني ٠‏ إذا قال لمسلم : اعتق عبدك فأعتقه » وصححناه » 
وهو الصحيح . 
السادسة : إذا عجز مكاتبه عن النجوم ٠»‏ فله تعجيزه . 
)١(‏ انظر الروضة (ا/ "01) . 
() انظر الروضة (7/97 23٠١‏ . 
انظر الروضة (”/ 07386 . 


(5) انظر الروضة (95/90) . 
(5) انظر الروضة (7587/7) » وقواعد الزركشي (/ 0751 » والاشباه والنظائر للسيوطي .,55٠(‏ 557) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكحي د ال 


قال النووي : وفى عد هذه تساهل » فإن المكاتب لا يزول ملك سيده » عنه 
ول ا اي 

قال الشيخ - رحمه الله - : لنا حلاف في إلحاق المكاتب بالحر أو بالعبد في 
مسائل تقدمت . فلعل قول المحاملي جار على قول من يجعله كالحر » ثم لعل مسألة 
المحاملي إنما عرضها فيما لو ملك المكاتب عبد مسلمًا ثم عجز المكاتب فإنه يدخل في 
ملك السيد ما كان للمكاتب » فلعل المحاملي أشار إلى أن هذا العبد يدخل في ملك 
السيد لحصوله تبعًا كالرد بالعيب ٠‏ ولم يرد المكاتب نفسه . 


قال النووي : وترك سابعة وهي : إذا ما اشترى من يعتق عليه باطنًا - كقريبه 
- على الصحيح ٠‏ أو ظاهر) - كما إذا أقر بحرية مسلم في يد غيره - على الراجح 2 
وهذه أولى بالمنع من الذي يعتق باطن"" . 

قال الشيخ : وتركا ثامنة » وهي : ما إذا قلنا : الإقالة فسخ . فهل ينفذ 
التقايل» فيه خلاف الرد بالعيب » وتوجيه الجواز مشكل » فإن التمليك فيه اختياري 
غير مستند إلى سبب» ولعل المحاملي لم يترك هذه المسألة إلا لكونه رأى الإقالة تجعل 
العقد كأنه لم يكن » ولذلك لم يثبت به الشفعة ٠.‏ فهو كالاستدامة ٠‏ ويرد عليه الرد 
بالعيب » وإن الأصحاب رجحوا أنه لو وكله في بيع عبد فوجد به عيبًا فرده على 
الوكيل أن الوكيل لا يبيعه ثانيًا » ولم يجعلوا العقد كأنه لم يكن . وفيه وجه . 

وذكروا : أنه لو أوصى إليه بأن يبيع عبده ويشتري جارية بثمنه ويعتقها , 
فوجد المشتري بالعبد عيبا فرده على الوصي أن الوصي يبيعه ثانا ٠»‏ ويدفع ثمنه 
للمشتري ٠»‏ وفرقوا بينه وبين الوكيل بأن الإيصاء تولية وتفويض كلي ٠‏ ولا كذلك 
الوكالة والفرق المذكور » والحكم في الوكيل يخالفان ما قرره الرافعي وغيره في أنه 
يجوز الرد بالعيب في العبد المسلم على الكافر » وما تقدم من أن الفسخ يجعل العقد 
كانه لم يكن فيقوى الإشكال في الإقالة. 

وقد تركا أيضًا تاسعة . ذكرها فى التهذيب”" قبيل باب الصيد والذبائح » 
وهي : أنه إذا كان بين مسلم وكافر عبد مسلم مسشترك »فأعتق الكافر نصيبه » وهو 
موسر سرى عليه » وعتق سواء قلنا : يقع العتق بنفس الإعتاق » أو بأداء القيمة ؛ 


. 0708 /9( انظر الروضة (9/ 0754 . (؟) انظر الروضة (58/1”) » والمجموع‎ )١( 
. )0*09/6( انظر المجموع‎ )( 


هه > كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


لأنه متقوم عليه شرعا لا باختيار - كالإرث - » وينبغي أن يخرج على الخلاف في 
مسألة الملك الضمنى السابقة 

ولم يذكر المحاملي الهبة ولا الوصية فإنه فرع على عدم صحة بيع العبد المسلم 
من الكافر » وخلافه جار فى الهبة » وكذا الوصية عند الجمهور . 

والحقها المتولي بالإرث إن قلنا: يملك بالموت » وحكى العمراني وجها . أنه إن 
أسلم الموصى إليه قبل موت الموصي تثبت الوصية وإلا فلا » وبه جزم الماوردي في 
الجزية . 
ملك الكافر » ثم يؤمر بإزالة ملكه بطريقة » واللّه أعلم . 

© فائدة: 

بائع مال الغير؟" : 

قال صاحب التلخيص : إمام أو حاكم أو ولي أو وصي أو وكيل أو مستحق 
ظفر بغير جنس حقه » أو اهدي إذا عطب الهدي ٠»‏ وقلنا : يجوز بيعه » أو ملتقط 
يخاف هلاك اللقطة » والله أعلم . 

© فائدة: 

من جهل حرمة شىء مما يجب فيه الحد فلا يجب عليه الحد ؛ لأنه لم يقدم 
على مخالفة أمر الله تعالى » ومن علم حرمة شيء مما يجب فيه الحد وجهل وجوب 
الحد وجب عليه الحد لانتهاكه حرمة الله تعالى . 

وشد من ذلك مسألة » وهي إذا قتل من يعتقد عدم مكافاته فبان مكافاته له » 
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© فائدة: 


تردد في الرجوع » اقتراحا أم لا ؟ فيه صور : 


0٠0 /1١( انظر المتثور للزركشي‎ )١( 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكيل لفن 


منها : لو طالب البائع وكيل المشتري بالثمن على وجه من الأوجه الثلاثة في 
مطالبته» فإذا أدى رجع على الموكل على الصحيح» والباقي لا يرجع؛ لأنه اقتراح . 

ومنها : إذا قال أد دينى عنى » فأداه هل يرجع أم لا ؟ فيه وجهان . 

ومنها : إذا قال اضمن عنى . 


لا لالا 


4ن > كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


بي قاعدة 0 


تنزيل النذر على واجب الشرع » أو على جائزه مع وجوب أصله '' ؟ فيه 
خلاف في صور : 

قلت: قال الإمام : إن هذا الخلاف قولان مأخوذان من معاني كلام الشافعي » 
وقد رجح العراقيون والقاضي الروياني وغيره الأول » وهو ظاهر كلام الرافعي فيما 
حكيته عنه في أثناء هذه القاعدة . ورجح الإمام والغز الي الثاني . وعبارة الإمام وتبعه 
الرافعي عن هذه القاعدة في أحد القولين: إنه على أقل واجب من جنسه ٠‏ والثاني : 
أنه بدل على أقل ما يصح من جنسه . 

أما الصور : 

فمنها : هل يجمع بين فريضة ومنذورة بتيمم واحد ؟ فيه وجهان أو قولان ؛ 
أصحهما : المنع » وكذلك لو جمع بن متذوزتين”" + 

ومنها : هل يصلي على الراحلة ؟ والأصح : المنع » وهو نصه في الأم 

ومنها : لو نذر صلاة لزمه ركعتان على المنصوص ٠‏ وقيل: ركعة "© . 

ومنها : هل يقعد فيها القادر على القيام إذا أطلق ؟ فعلى الخلاف. فلو نذر أن 
يصلي قاعدا جاز القعود قطعًا » كما لو نذر ركعة واحدة » وإن صلى قائمًا فهو 
أفضل» ولو نذر القيام تعين ”" . 

ومنها : لو نذر أربع ركعات فإن نزل على الواجب أمر بتشهدين ٠»‏ فإن ترك 
الأول سجد للسهو » ولم يجز أداؤهن بتسليمتين » وإن نزل على الجائز يخير بين 


ضف 


٠ )917١ /9( وفتح العزيز (؟/47*) » والزركشي‎ » )١14( انظر الروضة (7”07/8) » وأشباه السيوطي‎ )١( 
. 0197 والمجموع (؟/‎ 

(؟) انظر الزركشي (/ 0777١‏ » والسيوطي )١14(‏ » وفتح العزيز (؟/ 47) » والمجموع (؟/ 81؟) . 

() انظر الزركشي (7/ )737٠١‏ » والسيوطي )١154(‏ » وفتح العزيز (؟/ 02757 . 

(5) انظر الزركشي (/ 77/1) » والسيوطي )١55(‏ » والروضة (705/5) » والأم (5909/5) . 

(5) انظر الزركشي (5/١/1؟)‏ » والسيوطي )١54(‏ » والروضة (07/5") » وفتح العزيز (؟/ 2755 . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكى ل هم 


امورو و وا ارسي (ومساي ا قر ...+" 
من الناس يلزمه أن يصلي منفردًا » وإن نذر أن يمستسقي بالناس لم ينعقد إذ لا 
قاعدًا - مع إمكان القيام - فيه الخلاف” . 

ومنها : هل يجب التببيت في الصوم المنذور ؟ فعلى الخلاف”" 
جنا جيه كلاف اعرد حورن اللاكورين ١‏ كور اجاحييا و حي اراد 
وتجوز في التطوع إذا جوز فيه النيابة” . 

ومنها : لو نذر هديًا » هل : ا كا وو الس كن الل 
اا ا ا 

ومنها : لو نذر عتق رقبة هل تلزمه رقبة سليمة مسلمة أو تجرئْ معيبة ؟ على 
الخلاف. صحح الداركي : الأول » والأصح - عند الجمهور - إجزاء المعيبة » فلو 
عيّْن مسلمة لم تجز كافرة » ولو عين كافرة أجزات المسلمة على الصحيح ؟ لأنها 

50( 
ا 

ومنها: لو نذر أن يكسو يتيما . قال الرافعي : ينزل على المسلم 0 
النووي تخريجه على الام 7 .. 

ومنها : لو نذر أن يصلي صلاة لم يُؤذّن لها » ولم تخرج على الأصل المذكورء 
وكان السبب فيه أن الأذان حق الوقت على الجديد » والفريضة على القديم » 
والجماعة على رأيه في «الإملاء» » إذ لا يشرع لغير الجماعة . وكذا أيضًا على 
القديم» فإن الواجب وإن كان مرادًا بالفرض ٠‏ لكن مراده في القديم بالفريضة 


. )١56( انظر الروضة (057/5”) » والسيوطى‎ )١( 

(1) انظر أشباه السيوطيّ (154) » والروضة (6/ ٠‏ 4) . 

انظر الروضة (05/9") » والزركشي (9/ 779/7) » والسيوطي (1506) . 
() انظر السيوطي (1589) . ١‏ 1 

(5) انظر السيوطي (1554) ٠»‏ وفتح العزيز (5/ 0757 . 

(1) انظر الروضة (7017//9) » والسيوطئ (156) . 

0) انظر السيوطيّ (155) . 1 


بم لك كاتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


المكتوبة » بدليل أنه لا يؤذن لصلاة الجنازة » بل يعلم لها بالصلاة جامعة على وجه 
رجحه جماعة » ورجح آخرون أنه لا يعلم بذلك أيضً"" . 

ومنها : لو نذر أن يأتي المسجد الحرام » إن نزلنا النذر على واجب الشرع لزمه 
إتيانه ببحج أو عمرة » وإن نزل على جائزه » وقلنا : يلزم من دخل الإحرام بحج أو 
عمرة » فكذلك » وإن قلنا: لا يلزم » فهو كناذر إتيان الأقصى أو مسجده يَليلَةٌ وفيه 
خلا ل 0م 

ومنها : في جواز الأكل من المنذورة وجهان » والأصح : أنه إن كان في معينة 
فله الأكل » وإن كان عما في الذمة فلا" . 

قلت: ومنها : إذا أصبح ممسكنًا ولم ينو » فهو متمكن من صوم التطوع » فلو 
نذر صومه ففي لزوم الوفاء قولان » بناء على الأصل المذكور . 

قال الإمام : والذي أراه اللزوم »؛ فإن النذر مقيد بالصوم على هذا الوجه » 
وموضع القولين حالة الإطلاق » ثم حكى عن الأصحاب أنه لو قال: علي أن أصلي 
ركعة واحدة لم يلزمه إلا ركعة » وأنه لو قال: علي أن أصلي كذا قاعدا يلزمه القيام 
عند القدرة إذا حملنا النذر على واجب الشرع » وأنهم تكلفوا فرقًا بينهما . قال: ولا 
فرق فيجب تنزيلهما على الخلاف . قال الرافعي : وهو كالخلاف في نذر الصوم نهار 
عند إمكان التطوع به فإنه بالإضافة إلى واجب الشرع بمثابة الركعة الواحدة بالإضافة 
إلى أقل واجب الصلاة؟ . 

ومنها : إذا نذر صوم الدهر ثم لزمته كفارة» فقال صاحب التتمة : يبنى على أن 
المنذور يسلك به مسلك واجب الشرع أو مسلك الجحائز. إن قلنا بالأول فلا يصوم عن 
الكفارة؛ لأنه يصير كالعاجز عن جميع الخصال. وإن قلنا بالثانى فيصوم عن الكفارة» 
ثم إن لزمته الكفارة بسبب هو مختار فيه » فعليه الفدية ؛ لأنه تارك لصوم النذر بما 
ا" 

ومنها : لو نذر أن يصلي ركعتين » هل يخرج عن النذر بصلاته أربعًا فيه 
وجهان. قال الرافعي : يمكن بناؤهما على الأصل . إن قلنا : حملناه على الواجب 
)١(‏ انظر السيوطي (115) » والزركشي (37/1/9) . (؟) انظر الروضة (/ 057 . 
(؟) انظر الروضة (77/7) » والسيوطي (150) . 


(5) انظر الروضة )3١7/5(‏ » والسيوطي (150) ٠‏ والزركشي (9/ 2717/7 . 
(5) انظر الروضة (8/ 0318 . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكى ‏ ب هه هللا 


فلا تجوز الزيادة كما لو صلى الصبح أربعاء وإن حملناه على الجائز فتجوز الزيادة”"' . 

ومنها : إذا نذر عبادة مقصودة وضعت للتقرب بها وعرف من الشرع الاهتمام 
بتكليف الخلق بإيقاعها فتلزم بالنذر » كالصوم والصلاة والصدقة والحج والاعتكاف 
والعتق . وذكر الإمام أن فروض الكفايات التي يحتاج في أدائها إلى بذل مال أو 
مشقة تلزم بالنذر أيضًا » كالجهاد وتجهيز الموتى » وفي السنن الراتبة وجه: أنها لا 
تلزم » ولنا وجه: أنه إذا نذر أن يجاهد لم يلزمه شيء » وفي الصلاة على الجنازة ١‏ 
وفي الأمر بالمعروف ٠‏ وما ليس فيه بذل مال وكبير مشقة فيه أيضًا وج" . 

وأما القربات التي لم توضع لتكون عبادة » وإما هي أعمال وأخلاق مستحسنة 
رغب الشرع فيها لعموم فائدتها » وقد يبتغى بها وجه الله تعالى » فتنال بالثواب كعيادة 
المرضى وزيارة القادمين وإفشاء السلام » ففي لزومها بالنذر وجهان ء والأصح 
اللزوم» ومنه تجديد الوضوء”” . 

وذكر أبو سعيد المتولي أن الخلاف في هذين النوعين مبني على الأصل المذكورء 
إفاقلناة: إن مطلق النذر حمل على أقل) ما كرت لرمت القترياك كلها بالدر إن 
قلنا: إنه ينزل على أقل ما يجب بالشرع من جنس اللتزم فما لا يجب جنسه بالشرع لا 
يجب بالنذر » كعيادة المرضى وتشميت العاطس وتشييع الحئازة . 

ومنها : لو نذر هدي بعير أو بقرة أو شاة فهل يشترط أن تككون في السن التي 
تجزئ فيها الأضحية » وأن تكون سليمة من العيوب ؟ فيه قولان بناء على أن مطلق 
النذر يحمل على أقل واجب من ذلك الجنس ٠‏ أو على أقل ما يتقرب به . قال 
الرافعي : والظاهر الأول" . 

ومنها : للولي منع السفيه عن حج ما ليس بفرض » فلو نذر قبل الحجر . 
فلسن مع ة عله نون تدر بعل الجر قال فى الكعمة #هن كالدورة فيل إن سلكنا 
بالنذر مسلك واجب الشرع » وإلا فهي كحجة التطوع""  .‏ 


.0705/6( والزركشي (717/1/9) » والروضة‎ » )١50( انظر السيوطي‎ )١( 

(0) انظر الروضة (9/ 0901 . 

() انظر أشباه السيوطي )١0(‏ » والروضة (035/9”© . 

(5) انظر الروضة (9/ 27379 » وأشباه السيوطى )١118(‏ » والزركشي (77/1/7) . 
(0) انظر الروضة (/ 0597 . 1 ١‏ 


8/8 -> ل كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


ني قاعدة 0 


فالا كيت اكذاء وعيف نينا" + ضور : 

منها : إذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما ولم يروا الهلال » ففي الإفطار 
وجهان؟؛ أحدهما : لا يثبت لأنه لو شهد ابتداء فى هلال شوال لما كفى 3 والأصح: 
أنه ينبت لحصوله ضمئًا وتبعا » فضاهى شهادة النساء على الفراش تثبت ويثبت النسب 
تبعًا » ولو شهد به ابتداء لم يسمع . وذكر المتولي والبغوي : إنا إذا قلنا شهر رمضان 
يثبت بشهادة واحد » فهو فى حق الصوم فقط . فلا يقع به طلاق معلق على هلال 
شهر رمضان ».ولا عتق + ولا يحل دين ”7 : 

قال شارح الوسيط - وهو ابن أبي الدم الحموي - : لم أر ذلك إلا لهما ولم 
يحكيا فيه خلافًا » وكان يتجه ثبوت الثانى تبعا كالنسب ». وذكر المتولى : أنه إذا شهد 
واحد بإسلام ذمي لم يقبل في الميراث » وفي ثبوته في الصلاة وجهان ينبنيان على 
ثبوت شهر رمضان بواحد ؛ لأنها شهادة تقتضى إيجاب عبادة . قال الحموي : ينبغي 

ومنها : لا توكل المرأة في اختيار لمن أسلم على أكثر من أربع » وهل توكل في 
فراق أربع منهن » وإن تضمن ذلك اختيارا لها ٠‏ فيه وجهان'” . 

قلت: المرأة ذكرها الشيخ على سبيل المثل فإن الرجل حكمه حكمها في ذلك. 

ومنها : المستعمل فى الوضوء لا يستعمل فى الجنابة اتفاقًا ويستتبع غسله عن 
الجنابة الوضوء على الأأصح 2 ويندرج في السرتيب والمسح على الاأصح 2 ولا حاجة 
إلى النية على الأصح ”' . 
)١(‏ انظر السيوطي 21١17‏ ال 4342© والزركشي /١(‏ 5 77) ضايفة ” 2 تترف4 ” 800 اطرفة 5 

مدا . 

(؟) انظر أشباه السيوطي )١1١١(‏ . 


() انظر الزركشي ا" » والروضة (3599/5) . 
(5) انظر السيوطي )١١١(‏ » والروضة )7/١(‏ . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن دكي لا إل" 


ومنها : المستعمل في الحدث لا يستعمل في الخبث على الصحيح وكذا العكس» 
فعلى الأصح لو كان على محل طهارة الحدث نجاسة فاغتسل وتوضا وزالت تلك 
النجاسة طهر المحل قطعا » وهل يرتفع الحدث ؟ وجهان . صحح الرافعي عدمه . 
وصحح النووي الآخخر '" . 

قلت: وفي تخريج ذلك نظر » فإن الماء لا يشبت له حكم الاستعمال قبل 
انفصاله عن العضو ٠‏ واللّه أعلم . 

ومن هذه القاعدة المسائل التى يصح فيها ملك الكافر للعبد المسلم على طريق 
التبعية » كالقريب » ومن أقر بحريته » والرد بالعيب » والضمني . 

قلت: ومنها : شريكان في بثر ومزارع تسقى من البثر فباع أحدهما نصيبه » 
ولم يمكن جعل البكر بئرين كما هو الغالب» فهل تثبت له الشفعة والحالة هذه ؟ أما 
في المزارع فلا كلام في الثبوت ٠‏ وأما في البئر فوجهان ؛ أحدهما : الثبوت تبعًا كما 
تشبت في الأشجار تبعًا للأراضي » والأصح : المنع » لعدم إمكان القسمة ؛ لأن 
الأشجار ثابتة في محل الشفعة والبثر بائنة عنه . 

ومنها : إذا باع أرضًا مدفون فيها حجارة يتضرر بنقلها دون تركها ٠»‏ وأئبتنا 
للمشتري الخيار » وقال البائع : لا أنقل » بطل خيار المشتري ولزمه تركه أبدا . 

فإن قال: وهبت منك الحجارة ولم يوجد فيها شرائط الهبة فإنها تصح على 
وجه من حي انها افبيتا وي 

ومنها : إذا باع الكافر مسلمًا بشوب » هل يرد الشوب بالعيب ليرد العبد؟. 
وجهان. 

ومنها : قد علم أنه لو وقف على نفسه لم يصح » ولو وقف على الفقراء ثم 
صار منهم » هل يدخل في الوقف ؟ فيه خلاف من حيث إنه صار وتقفًا على نفسه » 
ومن حيث إنه جاء تبعًا وهو الأصح "" . 

ومنها : لو أسلم على أكثر من أربع فليس له تعليق الاخمتيار , إلا أن يعلق 
طلاق أربع مثشلاً على شيء فيقع الاختيار معلقًا ضمئًا » فإن الطلاق يكون اختيارا 
)١(‏ انظر السيوطي )11١(‏ . 


0) انظر الروضة 7/70 051) . 
9 انظر الروضة (6/ 219 » والسيوطي (151) . 


ل لل ككتب الأشباه والنظائر لصدر الدين أبن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


للمطلقة» وفيه وجه : أنه لا يجوز؛ لأن الطلاق اختيار للنكاح » وتعليق الاختيار لا 
لفق 
ومنها : إذا اختلف الزوجان في الوطء » فالقول قول منكره إلا في مواضع . 
الأول والثانى : إذا اذعاه فى مدة الإيلاء أو العنة فإنه يقبل قوله لعسر إقامة 
البينة كلقن الوطم م ْ 

والثالث: فيما لو قالت : طلقتنى بعد الوطء » فلى كمال المهر » فالقول قولهء 
فإن أنت بولد يحتمل أن يكون منه يثبت نسبه » ويتأكد جانبها فيقبل فولها لثبوت 
النسب . فإن لاعن عنه عدنا إلى تصديقه للأصل”" . 

ومنها : لا يجوز تعليق الإبراء » ولو علق عتق المكاتب جاز » وإن كان متضمئًا 
لالإبراء . 

ومنها : لا يجوز تعليق التمليك ٠‏ ولو قال: أعتق عبدك إذا جاء الغد على كذاء 
فقال: إذا جاء الغد فهو حر على كذا » صح ٠‏ وإن تضمن التمليك”” . 

ومنها : الحقوق لا تورث مجردة ابتداء وتورث تبعًا كما لو وهب لولده ثم مات 
الواهب ٠‏ ووارثه أبوه » لكن الولد مخالف له في الدين فلا رجوع للجد الوارث إذ 
اقرف إنا توزك تيهنا للاموال . 

ومنها :لا يملك المالك الموهوب إلا بالقبض » فلو باع المريض أو اشترى محاباة 
اعتبر من الثلث » وحصل الال ضِمئًا © . 

ومنها : إذا قلنا في المفوضة : إن لها مهر المثل بالعقد » وفرض أكثر من مهر 
المثل » فالزيادة هبة لم يشترط فيها القبض ”" . 

ومنها : المسألة بحالها وكان المفروض ديئّاء فكيف تصح هبة الدين » وإنما ذلك 
م" 


يجوز 


. )155/19( والزركشي (575/9) » والروضة‎ » )17١( انظر السيوطي‎ )١( 
. 23١١ /90( انظر الروضة‎ )( 

(5) انظر السيوطئ (171) . 

() انظر الروضة )1١9/15(‏ . 

(5) انظر الروضة (6/ 0*8 . ( انظر الروضة (0/ 07/0 , 
20 انظر الروضة (ا/ 3580) . 

(8) انظر الروضة (6/ 1/4”) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكى بل آنا 


ومنها : لو قال : أعتق عبدك عني بألف وقع العتق عن المستدعي بالآلف ) » قال 
القفال ذولا يضر كوت العيد وجرا ومععنا بيع المسعاجر ]و معصوبا من لا يقدر 
المستعدي على انتزاعه لأن الملك ضمنى. 

ومنها : سقوط الإيجاب والقبول في ذلك . 

ومنها : لو قال: اعتقه عنى بألف إذا جاء الغد ففعل . أو قال المالك : هو حر 
عنك إذا جاء الغد » فقبل ثم أعتقه عنه في الغد وقع العتق عن المستدعي بالثمن في 
الأصح » وإفها قيل الملك التعليق لوقوعه عنه ضمئا (') , 

ومنها : لو قال: أعتقه عني على خمر أو مغصوب ففعل وقع عن المستدعي 
قي اليد 1 ما 1 

ومنئها :لو شهد رجل وامرأتان بهاشمة قبلها إيضاح لم يقبل على أصح 
الطريقين » لأن الهشم المشتمل على الإويضاح جناية واحدة » وإذا اشتملت الشهادة 
على ما يوجب القصاص احتيط لها » ولم يقبل فيها رجل وامرأتان » وهذا مشكل 
بالشهادة المشتملة على ما بمنع من القبول » كما لو شهد لأجنبي ولولده. 

وجوابه : أن ذلك لا تعلق له به بخلاف مسألتنا » وقال: رمى إلى زيد فمرق 
السهم وأصاب عمرا خطأ ثبت الخطأ برجل وامرأتين لأن الإيضاح بسبب السهم 
بخلاف هذا » فإن فرعنا على الطريقة الأخرى في أصل المسألة فيقبل في ثبوت 
القصاص في الموضحة وجهان من حيث إنها جاءت تبعا » واستبعد الأثمة ذلك » 
وقالوا: الأقرب أن لا قصاص فى الموضحة » وفى أرشها وجهان إذ لا يبعد أن يستتبع 
00 

ومنها : فروع مسألة مَدّ عجوة' "ها » كبيع دار فيها ماء بمثلها » وشاة لبون 
معليا:»وعاءلو كآن فى أتعن المكيالين حبات لأ من حدس الآخر وودراهم فينهنا معدن 
0 

ومنها : شهادة الحسبة لا تقبل ذ في الأموال بل في حقوق الله تعالى » » فإذا شهدا 
)١(‏ انظر الروضة (551/48) . 
(؟)انظر الروضة ١(914/8؟)‏ . 
(؟) انظر الروضة (150/51) . 


(؛) انظر الروضة )584/50١‏ . 
(5) انظر الروضة (585/5) . 


ا -_ ل كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


بسرقة من غير دعوى من المالك ولا من وكيله قبلت في الأصح » فإن كان المسروق 
منه غائبًا آخر القطع حتى يحضر ويطالب بلمال لاحتمال اعترافه بما يسقط القطع » 
وإذا قطع فهل تجب إعادة الشهادة لثبوت المال ؟ فيه وجهان ؟ أصحهما : نعم » 
والثاني : لا يثبت الغرم تبعًا للسرقة ”" . 

ومنها : البيع بشرط العتق يصح العقد والشرط » فإن شرط أن يكون الولاء 
للبائع فوجهان ؛ أضعفهما - وهو اختيار الغزالي - الصحة فيهما . وعلى هذا لو 
شرط الولاء بغير العتق بأن قال: بعتك بشرط الولاء لى ٠‏ إن أعتقه بطل ؛ لأن الولاء 
احتمل تبعًا لشرط العئق” . | 

ومنها : إذا قلنا: العبد يملك بتمليك السيد فقد نص أن المال ينتقل إلى المشتري 
مع العبد في بيعه» وأنه لا بأس بجهالته وغيبته» واختلفوا في سبب احتمال ذلك » 
فقال الإصطخري: لأن المال تابع ويحتمل في التابع ما لا يحتمل في الأصل كما 
يحتمل الجهل بحقوق الدار» وقال ابن سريج والجمهور: المال ليس بممتنع أصلاة"” . 

ومنها : لا يصح بيع الزرع الأخمضر إلا بشرط القطع 2 فإن باعه مع الأرض 
0 1 


لا لانا 


. )757/١١( انظر الروضة‎ )١( 

(0) انظر الروضة (؟7١/‏ 170) . 

() انظر الروضة (655/9) . 

(5) انظر الروضة (7/ 0048) ٠»‏ والأشباه والنظائر للسيوطئ )١71(‏ . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي ل ازذيانا 


ي قاعدة و 


ما يشبت عند الانفراد قد يثبت عند الاجتماع مع غيره » ككثير من المباحات 
كالأكل والشرب وأنواع المأكولات » ويخرج عن الضبط لكثرته » وقد لا يثبت إما 
قطعًا أو على الخلاف”" . 

قلت: وإذا لم يثبت عند الانفراد فتارة لا يثبت لكونه جمعا وتارة لكونه بعيد 
المعيّة » فمن الأول غالب المسائل المذكورة في هذه القاعدة » ومن الثاني صور : 

منها : إذا زوجها وليان أو وكيلان بشخصين معا ١‏ فإنه لا يصح ”") : 

ومنها : لو قال : من حج عني فله ألف » فسمعه اثنان » فحجا عنه معًا » أو 
شك في المتقدم لم يقع عنه » ويقع عنهما” . 

وبيان الأول بصور : 

منها : الجمع بين الأخمتين في النكاح ممتنع مع كون كل واحدة تفردًا بالعقد , 
وكذا الأختان المملوكتان يجوز إفراد كل واحدة بالوطء » فإذا وطيئء أحدهما حرمت 
عليه الأخرى حتى تحرم الأولى عليه" . 

ومنها : إذا مس الخنثى أحد فرجيه لا ينتقض » وإذا مسهما انتقض قطعًا ”" . 

ومنها :نية التتعدي من المودع لا توجب كون الوديعة مضمونة عليه ٠»‏ ومجرد 
نقل الوديعة من موضع إلى موضع لا يوجب ذلك ٠‏ وإذا اجتمعا ضمن "" . 

ومنها : إذا نوى قطع قراءة الفاتحة لا تنقطع » ولو تخلل بين كلماتها سكوت 
يسير لا تنقطع » وإذا اجتمعا قطعًا على الأصح . 
(1) انظر أحكام الآمديّ (6/ + 004 . والتثور للزركشي (/717/9) » والمستصفى (5/ 0747 . 
(0) انظر الروضة (887/19) . 
() انظر الروضة (9/ 027١‏ . 
(5) انظر الروضة (/1//1١١1؛ )١١9‏ . 


(0) انظر الروضة )7/57/١(‏ . 
() انظر الروضة (7”91//5) . 


4 ل كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


ومنها : اختلاف مشايخنا المتأخرين في تحريم الجمع بين الدف الْمُصَنّج والشبابة » 

قلت: الأصح عند النووي : تحريم الشبابة على الانفراد”'" . 

ومنها * لو اذى الجتهاده إل خاسة انعد كسه فتسله وضلن ثفن التوب: فإنه لا 
تصح صلاته ؛ لأن الاجتهاد إنما يكون بين شيئين » ولهذا لو فصل أحد الكمين نزلا 
منزلة الثوبين » وقد ذكر الإمام في كتاب الطلاق وجها أنه يكفي الاجتهاد في إناء 
واحد . وتشهد له مسألة النص فيما إذا أدى اجتهاده إلى إناء فصلى به الصبح وأدى 
اجتهاده عند الظهر إلى الثاني » ولم يبق من الأول شيء » نص على أنه يتيمم لأن 
الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد 2 وخرج ابن سريج قولا أنه يستعمله فيورده على جميع 
موارد الأول كي لا يكون مصليًا مع يقين النجاسة . 

قال الغزالي : وهو الأصح ؛ لأن هذه قضية مستأنفة فلا يؤثر فيها الاجتهاد 
الماضي ٠»‏ فهذا التعليل والتخريج يقويان الوجه المذكور'" . 

قلت: ومنها : قاعدة الجمع بين مختلفي الحكم من باب تفريق الصفقة : 

ومنها : لو اشترى عبد بجارية والخيار للمشتري 3 فله عتق كل واحد منهما 
منفردًا » وهل له أن يعتق الجميع مما ؟ فيه خلاف"" . 

ومنها : إذا ولغ كلاب في إناء » أو كلب مرارًا » هل يغسل عن الجميع سبعا » 
أو يغسل لكل مرة سبعًا ؟ فيه الخلاف » والصحيح : الأول" . 

ومنها : ما لزمه بمرة فإذا اجتمعت مع مرة أخرى هل يلزمه ذلك مع مرة أخرى 
أو زائدًا عليه ؟ فيه الخلاف فى صور : 

منها : لو حلف أيمانًا على فعل شيء ثم فعل ٠»‏ هل يكفر لكل يمين » أو يلزمه 
عن الكل كفارة واحدة 3 الصحيح 8 الثانى 0 8 

ومنها : لو لبس المحرم ثم لبس أو تطيب ثم تطيب في مجلس » الصحيح 
كزللى0) ا 
)١(‏ انظر الزركشي 0717/9/80 . 
() انظر الروضة 2)737//١(‏ والمجموع )185/١(‏ . 
() انظر الروضة (441//6) . 


(5) انظر الروضة /١(‏ 077 » وأشباه السيوطي )١59(‏ . 
(5) انظر الروضة (8/ 078 . (5) انظر الروضة ("7/ 07١‏ . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكى ل نلق 


ومنها : لو زنى أو سرق مرارًا قبل أن يحد كفى عن الجميع حد واحد » وإن 
فرق الكفارات بأنها جوابر وهذه زواجر ففيه نظر "") 

ومنها 57 لزمه عن 
الكفازة كنار واعلوة" م 

ومنها : إذا راج نقدان متساويان فيجوز للوكيل البيع بكل منهما » وإن باع بهما 
فخلاف حكاه الإمام . 

ومنها : مفردات الورق » كالكلس والحبال المدقوقة لا يجوز السلم فيها » فلو 
تركبت وصارت ورقًا جاز. 

0 ا ل د إليها مقدار 

ب ري ا 
غيره في الصندوق جاز الحمل على أحد الوجهين. 

ومنها : لو كان بأحد الزوجين عيوب لا تشبت آحادها الخيارٌ » فهل يشبت 
مجموعها ؟ قال القاضي حسين : يثبت وخالفه غيره . 

ومنها : لو علق الطلاق بمشيتتها خطابًا اشترطت الفورية بالمشيئة » ولا يشترط 
التعليق بمشيئة الأجنبي لأجنبية » ولا خطابًا في الأصح . وعلى هذا لو قال: أنت 
طالق إن شاء زيد وشئت » فتشترط مشيئتها وتشترط فورية مشيئتها دون مشيئته » 
وقيل: تشترط وبه قال القاضي ؛ لأنه قرن مشيئته بمشيئتها » فيكتسب من مشيئتها 
اشتراط التعجيل ” . 

وكثير من مسائل : «ما لا تثبت ابتداء وتثبت تبعًا» مخرجة على هذا الأصل . 

© فائدة: 

شرط المأجوز أن يكون مقدور) على تسليمه”” ٠‏ مملوك المنفعة لمن وقع العقد 





. )9إ//١٠١١( انظر الروضة‎ )١( 
. )70/84/7( انظر الروضة‎ 20 
. 0760 /9( انظر الروضة‎ )9 
. )١6ا//8( انظر الروضة‎ )2( 
. 071303 /1١5( انظر الروضة (ه/ 9/إ١), وفتح العزيز‎ )0( 


لمان > تتاب الأشياه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


ا وأن لا يتضمن استهلاك عن وأن يستعقب الإجازة القدرة على الانتفاع” "2 


وأما المنفعة فشرطها أن تكون متقومة معلومة مباحة”'' » يلحق العامل بها كلفة 
ويتطوع بها الغير من الغير . 

© فائدة: 

ذكر البيدنيجي والماوردي أن العبادات ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما يشترط فيه نية الفعل دون الوجوب والتعيين » وهو الطهارة والحج 
والعمرة . 

والثاني : ما يشترط فيه الفعل والوجوب دون التعيين وهو الكفارات والزكوات. 

والثالث: ما يشترط فيه الفعل والتعيين دون الوجوب وهو الصلاة والصوم . 

© فائدة: 

من جنى جناية فهو مطالب بها » ولا يطالب بها غيره » إلا في صورتين : 

إحداهما : العاقلة في تحملها الخطأ وعمده . 


والثشانية : إذا قتل الصبى المحرم صيد) » فالجزاء فى مال الولى على أحد 
القولين » وكذلك سائر الكفارات”؟ . والله أعلم . 


تحملات الغير عن الغير '' في صور : 

منها : يحمل الإمام سوو الانر مين والفاقة تعن المسيوق عل فول + 
ومنها : تحمل العاقلة . 

ومنها : تحمل الغارم”) : 





. 0071 /17( انظر الروضة (1//5/ا١) » وفتح العزيز‎ )١١( 

(7) انظر الروضة (178/6) . 

() نظر الروضة )١817//60(‏ . 

(5) انظر الروضة (5/ )١84‏ » وشرح المحلى مع الحاشيتين (59/5). 

(05) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (5417) . 

(5) انظر الزركشيّ /١(‏ 140) » والسيوطيّ (4 ٠‏ 5) » والموافقات (7/ 05717 . 

انظر السيوطي (5 ٠‏ *) » والروضة )”1١/١(‏ + وفتح العزيز (11//5© » والمجموع (157/5) . 
(8) انظر الروضة (317//7”) » والمجموع (5/ 206 ء والسيوطي )4١0(‏ » والزركشي /1١(‏ 0540 . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكى ل كنا 

قلت: وههنا صور : 

الأولى 8 تحمل الزوج ونحوه صدقة الفطر عن المودى عنه 2( لكن هل يلاقي 
المودى عنه» ثم يتحمل المؤدي 2 أم تجب على المؤدي ابتداء؟ فيه خلاف» تارة بقولين 
مخرجين» وأخرى بوجهين ؛ أحدهما - وصححه القاضي والروياني وغيره - : أن 
الواجب يلاقى المودى عنه 2 ثم يتحمل عنه المؤدي لظاهر قوله كلل : «على كل حر 
وعبد)”' , الحديث . 

الثانية : أنها تجب على المؤدي ابتداء لقوله عَكَلِِ : اليس على المسلم في عبده 
ولافرسه صدقة إلا صدقة الفطر»”" , ثم الأكثرون طردوا المخلاف فى من يؤدي 
صدقة الفطر عن غيره من زوج وسيد وقريب . 

وحكى الإمام عن طوائف من المحققين أن الخلاف مختص بغطرة الزوجة » 
فأما العبد والقريب فتجب على المؤدي ابتداء قطعًا ؛ لأن المملوك لا يقدر على شىء » 
والقريب المعسر لو لم يجد من ينفق عليه لم يلزمه شيء » فكيف يقال بأن الوجوب 
يلاقيه » فإن قلنا بالتحمل فهل هو كالضمان أو الحوالة ؟ فيه قولان " . 

ويتفرع على هذا الأصل مسائل: 

منها : لو كان الزوج معسرا لم تستقر الفطرة في ذمته كالنفقة لأنها عوض » 
والفطرة عبادة مشروطة باليسار» وهي إن كانت موسرة » هل تجب عليها فطرة نفسها؟ 
فيه طريقان » أصحهما: أن المسألة على قولين مبنيين على هذا الاصل » وكذا لو 
كانت حك مكاني 5 ويش عليها ساكل . 

ومنها : لو أخرجت فطرة نفسها بغير إذن الزوج مع يساره » ففي الإجزاء 
وجهان . 





» )547 /١( أخرجه البخاري مع الفتتح. (9//ا/ا0/.ح16117) » ومسلم (؟/ //51/ ح984) » ومالك في الموطأ‎ )١( 
والترمذي (5/ 97/ ح5171) ؛ وأبو داود (؟/117/ح١3811)» والنائي (287/6)» وانظر التلخيص الحسبير‎ 
.)575/5( وجامع الأصول‎ » 1/0 

(؟) أخرجه البخاري مع الفتح (؟//91”/ ح474١)‏ » ومسلم (؟/ 700/ ح487) » والموطأ (١//ا/ا7)‏ » والترمذي 
0/ ا/ح77) ء وأبو داود (؟/8١٠١/‏ ح696١1)‏ 2 والنسائي (5/ ه") » وانظر التلخيص الحبير (179/5) » 
وجامع الأصول (57/5) . 

() انظر فتح العزيز (0»©» والمجموع (177/5) » والزركشي )157/1١(‏ » والروضة (7/ 594) » والسيوطي 
(4.:60). 

(2) انظر الروضة (؟/ 914؟) » والمجموع (15/5؟7١)‏ » وفتح العزيز (1717/5) . 


بع -> + كت الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


إن قلنا: الزوج متحمل أجزا » وإلا فلا » ويجري الوجهان فيما لو تكلف من 
فطرته على قريبه باستقراض وغيره » وأخرج بغير إذنه' 

ومنها : لو كان للكافر عبد مسلم » وهل هلال شوال قبل زوال ملكه عنه » أو 
كان له قريب مسلم » ٠‏ هل تجب عليه الزكاة عنهم » فيه وجهان مبنيان على الأصل 
المذكور ”2 » ولو أسلمت زوجته واستهل الهلال »وهو متخلف عن الإسلام ثم أسلم 
قبل انقضاء العدة » ففى وجوب نفقتها مدة التخلف خلاف » فإن أوجبنا النفقة 
فالفطرة على الخلاف المذكور © . 

الثانية : العاقلة » هل نقول وجبت عليهم الدية ابتداء » أم لاقت الجاني ثم 
مول فاع 6 فيه الاقف المذكوو سايق بيو , 

وينبني عليه مسائل: 

منها : إذا انتهى التحمل إلى بيت المال فلم يوجد فيه شيء؛ هل يؤخذ الواجب 

من الجاني ؟ فيه وجهان ٠‏ وقطع القاضي بأنه لا يؤخذ من الجاني » والفرق على هذا 
بينه وبين الموسرة - جيك لخر فيه القلات ا شك 377 

ومنها : لو أقر بالخطا أو شبه العمد وكذبته العاقلة » لم يقبل إقراره عليهم » 
ولا على بيت المال » لكن إذا حلفوا كانت الدية على المقر . قال الإمام : ولم يخرج 
الأصحاب الوجوب على المقر على الخلاف المذكور » ولا يبعد عن القياس أن يقال: 
إذا لم يلاقي الوجوب الجاني لا يلزمه شيء ؛ لأنه إغا كر اعليم لا على افرية قز 
لم يقبل عليهم وجب أن لا يقبل عليه » ويحكى هذا عن المزني » لكن المذهب 
امحقول نهو الكول 57 :, 

د جر ل ا ا و ا درت 
يلاقي الجاني والعاقلة متحملة» فلا يرد الولي ما أخذه» بن 

0 


وإن قلنا: هي على العاقلة ابتداء » فيرد ما أذ ويبتدأ بمطالبة العاقلة 


.)178/5( وفتح العزيز‎ » )596 /١( انظر الروضة‎ )١( 

() انظر الروضة (؟9//7؟) ٠‏ وفئح العزيز (5/ 157) » والمجموع الفاسةة ” 

() انظر الروضة (598/7) » وفتح العزيز (157/5) . 

(5) انظر الروضة (9//اه”) » والسيوطى (500) . 

(5) انظر الروضة (9/ /0ه) . ١‏ (5) انظر الروضة (8"01//9). 
0) انظر الروضة (08/9© . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكيل 2ظ> 


الثالئة : المرأة الصائمة الطائعة » إذا جامعها زوجها ». فالصحيح اختصاص 
الكفارة » وفي الكفارة التي يخرجها الزوج وجهان » وقد يعبر عنهما بوجهين 
مخرجين : 

أحدهما : أن الكفارة تختص » ولا يلاقيها . 

والفاني : أنه يلاقيها . وهو متحمل . ثم الأصح عند الغزالي » وبه قال 
الحناطي ) وآخرون- الأول-. وهو الأصح في المنهاج » والأصح - عند الإمام - : 
الفا “7 

ويبنى عليه مسائل : 

منها : إذا أفطرت بالزنا » أو بالوطء بالشبهة » فإن قلنا: الوجوب لا يلاقيها فلا 
شيء عليها » فإن قلنا بالثاني فعليها الكفارة » وعن القاضي أبي حامد أن الكفارة 
قبي غليوا يكل جا م 

ومنها : لو كان الزوج مجنوثًا . فإن قلنا : الوجوب لا يلاقيها فلا شيء عليها » 
وإن قلنا بالثاني فالأصح وجوب الكفارة عليها ؛ لأن التحمل لا يليق بحاله » ولهذا 
لم تجب عليه الكفارة لنفسه ”" . 

ومنها : لو كان الزوج مسافرا والمراة حاضرة » فأفطر بالجماع على قصد 
الترخص فلا كفارة عليه » وكذا إن لم يقصد الترخص في الأصح . فحيث قلنا 
بوجوب الكفارة فهو كغيره » وفي التحمل ما سبق » وحيث قلنا : لا كفارة » فهو 
0 1 

ومنها : إذا قلنا : الوجوب يلاقيها وجب اعتبار حالهما جميعا » فإن اتفق 
حالهما » بآن كانا من أهل الإعتاق أو الإطعام أجزأ المخرج عنهما » وإن كانا من أهل 
الصيام فعلى كل واحد منهما الصوم فإنه لا يدخل التحمل في العبادة البدنية » وإن 
اختلف حالهما » فإما أن يكون الزوج أعلى حالاً منها » أو تكون هي أعلى حالة 
منهء فإن كان الزوج أعلى حالاً منها فإن كان من أهل العتق وهي من أهل الصيام أو 


)١(‏ انظر الروضة (7/ 1/5*) » والمجموع 0 ., وفتح العزيز (5/ "557) » والزركشي (1١/17؟)‏ » والسيوطي 
(5:0). 

زفق انظر الروضة (7/ 77/4) ٠‏ وفتح العزيز (5/ 544) ٠‏ والمجموع (5/5**) . . 

() انظر الروضة (؟/ 100”) » وفتح العزيز (555/5) » والمجموع (5/ 7"0”© . 

(5) انظر الروضة (”/ 170) » وفتح العزيز (”/ 5140) » والمجموع (5/ 00 . 





اانا + كاتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


الإطعام فوجهان أصحهما - ولم يذكر العراقيون غيره - أنه يجزئ الإعتاق عنهما ؛ 
لأن من كان فرضه الصيام أو الإطعام أجزأه التكفير بالعتق بطريق الأولى . 

نعم » » لو كانت أمة فعليها الصوم فإن الإعتاق لا يجزئ عنها . وإن كان هو من 
أهل الصيام وهي من أهل الإطعام''' فالجمهور على أنه يصوم عن نفسه ويطعم عنها؛ 
لأن الصوم لا يتحمل به . وإن كانت هي أعلى حالا منه » فإن كانت من أهل العتق 
وهو من أهل الصيام صام عن نفسه وأعتق عنها إذا قدر » وإن كانت من أهل الصيام 
وهو من أهل الإطعام صامت عن نفسها وأطعم الزوج عن نفسه . والله أعلم . 

قلت : ومنها : إذا فرعنا على القديم أن السيد إذا أذن لعبده في النكاح فنكح ء 
أن المهر والنفقة على السيد » ٠‏ فهل نقول وجبت على السيد ابتداء » أو وجبت على 
العبد ثم تحملها السيد عنه ؟ فيه وجهان حكاهما أبو الفرج الزاز » فعلى الآول: :لا 
يطالب العبد ولو أعتق » وكذلك لو أفلس السيد . وإذا أبرأت السيد برئًا جميعًا » 
وعلى الثاني تطلبهما وهو الاصح" . 

ومنها : جريان ذلك في تزويج الأب الابن الصغير والمجنون 

ومنها : إذا جامعها في الإحرام فهل يتحمل عنها البدنة "') ؟ . 


قرف 


لا لالا 





.)775 /5( وفتح العزيز (5/ 540) » والمجموع‎ ١ انظر الروضة (؟7757/1)‎ )١١( 
. )500( (؟) انظر الروضة (/75/19؟7) » 0 السيوطى‎ 

(") انظر الروضة (// /1/). ١‏ 

(4) انظر الروضة (*/ )١4٠‏ » وفتح العزيز (9/ 805) » والمجموع (// 7985© . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكي- إهلا 


نج قاعدة و 


ما خالف قياس الأصول0؟ 3 فيه صور : 
منها : الغرامة للكافر المهادن زوج المسلمة المهاجرة إلينا"" . 
ومنها : ضمان الدرك ”" جائز على المنصوص فى الجديد. 
ومنها : العلج إذا جعل له جارية معينة أو غير معيئة » فإنه جعل غير مملوك ولا 
مقدور على تسليمه ولا موثوق بحصوله » وإذا كان الجعل معيئًا فلا بد من كونه 
)2 
ملوكًا ' . 
ومنها: المكاتبة» وفيها مقابلة مال السيد -وهى الرقبة- بماله وهو كسب العبد" . 
الأجنبى . 
وفيها : إثبات رتبة العبد بين الحرية والرق في التتصرفات ». حتى اضطرب 
وفى عتقه ب «(عبيدي أحرار) . 
وفيها : جوازها من جهة العبد ولزومها من جهة السيد . 
وفيها : وجوب الإيتاء » وفيه إلزام بإعطاء العبد ما قد لا يحتاج إليه ”2 . 
ومنها الال , 
ومنها : القراض والمساقاة" . 
)١(‏ انظر الوبهاج سن ةةة » والمستصفى (؟/ ١‏ 7”97) ؛ وقواعد الأحكام ١خ‏ . 
() انظر الروضة ,)789/١١(‏ 
9) انظر الروضة (51457/5) . (#) انظر الروضة /٠١١(‏ 7586) » (359/0) . 
(0) انظر الروضة )5١9/1١17(‏ . (5) انظر الروضة (؟1١/97١3)‏ . 


20 انظر الروضة (7147/6) » ونهاية المحتاج (5/ 570) . والمحلى (9/ 170) . 
«8) انظر الروضة (6//ا١1١» )١6١‏ . 





ذذنا + لكاتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


قلت: ومنها : باب الربا. 

وحتهاة مدالة الغراية وسوو هيا عن قزاعت الييا ؛ 

ومنها : رد الصاع من التمر عوضًا عن اللبن في المصراة" . 

ولِيعلّم أن قاعدة : «بناء العقود على قول أربابها» قاعدة مشهورة 5 » ويظهر 
فى مبادئ النظر أنها قد تخالف هذه القاعدة لمخالفتها لقياس الأصول » بأن من أحضر 
شيئًا » وقال: اشتريته من فلان فإنه يجوز الشراء منه » مع أنه أمر بالملك لغيره » 
وادعى حصوله له » وقوله فى ذلك لولا هذه القاعدة - أعنى : «قاعدة بناء العقود 
على قول أربابها؛ - لم يكن يقبل قوله إلا ببينة كما في نظائره من عدم سماع دعوى 
الإنسان لنفسه شيئًا إلا ببينة أو إقرار أو يمين مردودة أو نكول بشرطه والموجب أراعاتنا 
لهذه القاعدة الضرورة ؛ لأنا لو لم نعتبرها لانسدٌ باب المعائش » فالحاجة ههنا جوزت 
الشراء منه » لكن لا نحكم له بالملك أصلاً » وليس بشاهد له بالملك أن يبنى على 
هذه اليد . قال ابن الصلاح - في الفتاوى - بخلاف ما لو قال: اشتريته - ولم يعين 
شخصا اشترى منه - حيث يشبت الملك له » وكذا لو قال: وقفه على فلان أو هو 
وقف علي أو وقفه على شخص ؛ ففي الصورة الأولى لا يشبت الوقف » وفي 
الأخرى يثبت * » والله أعلم . 


, )059 انظر الروضة (؟/‎ )١١ 

(0) انظر الروضة (555/9) . 

انظر المنثور للزركشي )179/١(‏ . 

(4) انظر المتثور للزركشي )119/١(‏ » والروضة (49/4") » (50/11) . 
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اق اقي 8 بقار في #رر هاه مهال هل لعا ع ص أبهادا وا © 4ه لهاك جل ها 8 أ دع ا 28 لقا )قهز “صو جه جلف ايه ,واد :رهد هد بها بيو الف جا جه :3 لبا هه “ها يا د ا 


اي الاي اي ل ل ار ا ل ا ا ا ا ا ا 0 


جا ظااوااا لا واد هبحق جو و باد تفاي به كود بها ركه “7 يها تور ا و كيه أيه هن عه أيها عا" الذا ‏ لق اموة "فار يه :98 هل لاي وناك أ و ها وز بج اج هاو الي الى 


سر ف 19 9 8 يه غك فزن تفار وق جات موا و وف الانكيه وقاي 8 لفاك هزر ره بوذ ها لقم بوم "فاخ 0# لاجو اع ها جاخ يو مهاه موا بهد" ف بهذ كا 


9 قل 90 188 في قل 3 اغا #اي قل را لها ها عقر عزن مهار وذ “ته و اميه “.لقح بها كوو هه ب "قار" بار يهف نهد فا كف فا ف هيف هد" لقا نقذ هه اذ له كو و د اله 


#8 الها يه اوح لاوقا 9 ولاخ لان لول 1 لظ هر فر ل مذ له أنه اطول وه ازبه د 2# ود هد هد أرق ها اه هر يه ضف عور هر إه لها كو ايف له الوا ها د 8 


تنلل د 6 و2 وبي وق رم أي هي أ اه فح اا بار خف رود قار مواد ها هن بض جه لوي هد هد "هد وو جه كو “حو كه له هز يوا“ هد رهد اوها جود لهل أب لد 


ا 0 وق لظا اي #اعاصهة ع اخ ا بو مد يواح اه ود ع خا 1ج كه ارهد جوز كيه اب" يوانو “د لبو “جه له بج" "هدح عن ل ره به" بدا ذه لوالو اله نه 


انكام رقاب د فق ون 70 ار قاذ لاهو عد ا رفاك راي > جو هج رهن مو ارد وله أ يل ار له ع آذ 3# ها عم هد ونه ريه أو لوا هوا أ "بها 


478ب واد #ا رف فوفد عواي و 1ه “روا اول و بحو ور ها لهند و “يل فل "فو او رامال ”هن لو آي هد اهو عفد كه لق ع لود طلا 4 له ها 


9خ فد اق با ها عفاد اا قات وهة ديه #ابتري ايد بع ]بلك هذ مو" مق واوكيقة شا جور بيو لبي "يق عون قر "حو ها افد افد و رلا يو ب أ 3 اج مي و اا ها 


حا و 9 دهي هد ل 9ح رون رقا الاي هفخ به ون الل #اككه لفان هلاه لاك لهك بول أ “وي 7 جيه يفا "لهاج لاو جهو ذا الف 1 لق هه هاور له 2ه1 "كلها الوه وا اد 1 


889 9# الل لا اوور ول ته كرفا عوك ون شحه ‏ "وا وك ريم جه هذ هد هن اله هاا أهد اجو أله هوأ بلقا يأ مواد وروي "لوا وا يوذ الها لو ابه “هالو به وذ ١ه‏ 


1# هر 97 جو يها فد تفل بلأوائي افاي و 1893 خا 9# ات نهد بها الود خوك يوا مله "برها" يقد جه اليف و“ اهل “هه "يود كوي“ فر اهو ان هاا "يد" 33 يود ديهز 1 2 


ل 8لا ا ااا إلا اود فنعا ا عاد رن 97 مسادية 4 #هاذ ذ علا زه" لاا ها نا طلا بويك اللا رود او و" بها ها كه أو لها مه" نود يوك كه بور عوراو" وله أ 


فس 15 بلاتريهة مره يشدكه يها لها فاق امسر يه عاو اع ها وود الاك جو "يوا وول “1 فيك قرفل ل اهل هل قد هيد مار فر “قفر حو لو ا او لها اج 


# ا از اي الي باع :ون باق ل وج ا لون قفن أ عم ”ملل عات سه له يف3 وج بعل 3 واي لهال "فق رجفا توه جا يوا.* ‏ وا ابول "اها ارد ل لها ف يا اا اج لوت و ا و ا له 


018 ره عرفا اق الاق اوسا اراق 2 أو هر هخ كعد ١‏ مه ابه دوفن أنه أو تجو وحل هه به لود ته هاج جا و ف ود ليام ها اها أ 


لق إن ارق قا بور لكيه كيه مفرة و ف اكد الا أيه ايها يها جه اك اوح # رهز لهال جيه ع اد جه اود وو في ص كه + ها يو ”ني افيد الوا ا 


ا ا#للروق اللا باتني لاي ون سه 1 ولا قاد 6ج وان كح ماع كاه اهاج اول 58 موا ياه ١‏ رهد ارقا رفح فا ‏ افا كي حو هه" لهك زول هو ري “بول يي بون لون 6 ل ال اي ا 


88ل لظفا ها 4 ل حم ارو ووو وا زود 7 ورور خا كف الها جود أ رود هو لقلا حو له عار مرا تور وذ الها ا ب و لط لج 8 دنه أنه 


لقا قا رقا الإ 586جا او واج فا جد فنا و طله 31 ااي 18 ال#الاتف 88187 6 يها وا ها" بهذا وان ها لود اه لا عا ها هد كد عه عا ورب اه و 208 
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فصل ا ا و ل 1 
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